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 ة الجنائيةـالعدال   

 التشريع الجنائي الإسلامي    

  ةـمستخلص الدراس
 אאאאאאאאKאא 

 محمد بن عبد العزيز أبوعباة 

 ادأ. د/ علي مح   مد حسنين حمَّ

 : تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي אאאאא
K؟אאאא  

  ةـالاستنتاجي ةـالاستقرائية ــيلمالوصفي بطريقته العالمنھج استخدم الباحث.  

 
لا ضمان على الدولة في الأضرار التي تقع على رعاياھا جراء الكوارث الطبيعية في الشريعة الإسلامية ، ولا يعني ذلك  .١

ديم المساعدات  واء ، وتق اذ ، والإخلاء ، والإي ة ، والإنق ا الإغاث ة ، فتلزمھ ة الطبيع انتفاء مسؤوليتھا التي تفرضھا الكارث
 ، والعلاج للمصابين. والمعونات

 ضمان الدولة ھو التزام منھا بالحماية من جھة ، والتعويض من جھةٍ أخرى . .٢
ئوليتھا  .٣ ام مس ة ، يقتضي قي وارث الطبيعي دوث الك د ح ا عن ام بواجبھ ة ، أو القي ة للاحتياطات اللازم اذ الدول دم اتخ إن ع

 عليه ضمان الضرر بالتعويض عنه.التقصيرية عن الضرر الذي لحق برعاياھا ، مما يترتب 
 يلاحظ تعارض بين نظام الدفاع المدني واللوائح المفسرة له في المفھوم القانوني لمفردة "تعويض". .٤
 أن النسبة المؤوية المحددة كتعويض عن الثروة الحيوانية التي يتم إعدامھا ، تتعارض مع الھدف والغاية من التعويض. .٥
دي  لا خلاف في التعويض عن الضرر .٦ ي ل ا الاختلاف في التعويض عن الضرر الأدب ه والنظام ، بينم ادي في الفق الم

 الفقھاء المعاصرين على قولين ، والراجح جواز التعويض.
 التعويض في تكييفه الفقھي تكليف شرعي مالي بدلي يقدر بقدر الضرر. .٧
  ظام.أن الحق في التعويض عن الأضرار المادية ينتقل إلى الورثة في الفقه والن .٨

 
ة  .١ ات الحكومي ة بحصر الإعان راءات المتعلق يم الإج ة تنظ رد ، ضمن لائح اف ، والصقيع ، والب أن تضاف أضرار الجف

 للمتضررين من الكوارث الطبيعية لوقوع معظم أراضي المملكة العربية السعودية ضمن الأقاليم الجافة و شديدة الجفاف.
ة بنصوص صريحة وواضحة ، لتحقيق رضاء إقرار مبدأ التعويض عن الأض .٢ وارث الطبيعي رار الأدبية الناجمة عن الك

 المضرور وتطييب نفسه. 
 رفع التعارض بين نظـام الدفاع المدني واللوائح المفسرة له في المـفھـوم القـانوني لمفردة " تعويض ". .٣
ار الأمراض الو .٤ وارث انتش ي ك دير الأضرار ف ة تق دء عمل لجن د وقت ب ة تحدي رة اللازم ة ، والفت الثروة الحيواني ة ب بائي

 لإنجاز المھام الموكلة إليھا بنص نظامي.
 أن تمتد الرعاية النفسية والاجتماعية لمن يتعرض للكوارث الطبيعية لما بعد الإقامة بمواقع الإيواء. .٥
ة ، ومرتبطة تسجيل الأضرار من خلال استمارة معتمدة من قبل الجھات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية  .٦ ووزارة المالي

تم تسجيلھا من  ي ي ات الت بمركز المعومات الوطني ، لتوفير الكثير من الجھد والوقت ، ولضمان الدقة والصحة في البيان
 المتضررين.
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ABSTRACT 
 Title: Compensation for damage in accordance with Islamic jurisprudence and its relationship 

to compensation for damage caused by natural disasters, according to the Saudi law. 
 Student: Mohammed bin Abdul-Aziz Abo Abat  
 Advisor: Professor Dr. Ali Mohammed Hassanein Hammad 
 Study Problem: The problem of this study lies in the following main question:What are the 

guarantees of compensation for damage caused by natural disasters according to Saudi law 
and what are the foundations of this compensation in accordance with Islamic jurisprudence? 

 Study Methodology: The researcher has used the descriptive approach with its inductive and 
deductive scientific method. 

 Main Results: 
1.  According to the Islamic law, there is no guarantee from the country for damages that occur to citizens as a 

result of natural disasters. But this does not mean the abolition of the country's responsibility imposed by the 
natural disaster; the country is obliged to provide relief, rescue, evacuation, shelter, assistance and first aid. 

2. The country's guarantee means that it is obliged to provide protection on the one hand, and provide 
compensation, on the other.  

3. If the country doesn't take the necessary precautions, and doesn't perform its duties in the event of natural 
disasters, then it will be responsible for the damage resulting from those disasters; consequently it has to  provide 
compensation for the damage. 

4. It is noted that there is a conflict between the Civil Defense System and its Interpretative regulations regarding 
the legal concept of the term "compensation." 

5. The percentage which is determined as compensation for livestock that is destroyed, conflicts with the goal and 
purpose of compensation. 

6. According to the Islamic jurisprudence and Saudi law, there is no conflict regarding compensation for physical 
damage, but there is disagreement between the contemporary Muslim scholars regarding compensation for moral 
damage. However,  the prevalent opinion is that compensation is permissible.  

7. Compensation in terms of its idiosyncratic adaptation is considered as an alternative financial legal assignment 
that is estimated in accordance with the extent of damage.  

8. According to the Islamic jurisprudence and Saudi law, the right of compensation for physical damage is 
transmitted to the heirs. 

 Main Recommendations: 
1. The damage resulting from drought, frost and hail should be added to the list of procedures concerned with the 

organization of governmental subsidies which are given to those who are affected by natural disasters. That's 
because most of the lands of the Kingdom of Saudi Arabia suffer from severe drought. 

2. The principle of compensation against moral damage caused by natural disasters should be adopted with explicit 
and clear texts in order to achieve the consent of the affected people. 

3. The conflict between the Civil Defense System and its interpretative regulations concerning the legal concept of 
"compensation" should be resolved. 

4. There should a schedule with the start time for the work of the commission that will assess damage to livestock 
as a result of the spread of pandemic diseases. The period that the commission needs to accomplish its tasks 
should also be scheduled in a systematic form.  

5. The psychological and social care for those who are exposed to natural disasters must extend beyond the 
residence period in the  locations of shelters. 

6. Damages should be registered through a form that is approved by the competent authorities at the Ministry of 
Interior and the Ministry of Finance, and linked to the National Information Center, in order to save a lot of 
effort and time, and to ensure accuracy and integrity of data that is received from the affected people. 
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  الإهــــداء

  إلى والدي الكريمين حفظهما االله

  قطرةً من عطائهما ، وقبساً من ضيائهما
  

  وإلى زوجتي الكريمة

  جزاءً على عمر مضى : كانت أنبل ما فيه ،

  ة أيامه رَّ وعمر يجيء : هي دُ     
  

  وإلى أبنائي

  لعل طريق الغد يكون أكثر إشراقاً 
  

  أهدي جهدي المتواضع ، مع كل الحب والاحترام ،،
  الباحث                                                  
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  مشكلة الدراسة وأبعادھا

  مقدمة الدراسة 
ى  لام عل المين والصلاة والس د  رب الع لين الحم يد المرس اء وس أشرف الأنبي

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

د  ذ فق رية من اة البش ت الحي ى الأرض ظل ان عل ود الإنس ن وج ر م تتعرض للكثي

ا تيجة الكوارثالأخطار التي تھدد كافة الموارد فيھا ن ة كل التي أصبحت جزءاً من حي

ه ه ومجال ان نوع اً ك ع أي بحانه : .مجتم ال الله س ا ﴿ق اتِ إلِاَّ تَخْوِيفً لُ بِالْآيَ ا نُرْسِ  ﴾وَمَ

ال ،  )٥٩(الإسراء : ى  ﴿ عز وجل :الله وق ھِمْ حَتَّ ي أنَْفسُِ اقِ وَفِ ي الْآفَ ا فِ نُرِيھِمْ آيَاتِنَ سَ

نَ لَھُمْ أنََّ ھِيدٌ يَتَبَيَّ يْءٍ شَ لِّ شَ ى كُ هُ عَلَ كَ أنََّ فِ بِرَبِّ مْ يَكْ قُّ أوََلَ ال )٥٣: فصلت( ﴾هُ الْحَ  وق

تِ  ﴿تعالى : و سبحانه نْ تَحْ وْقكُِمْ أوَْ مِ نْ فَ ذَابًا مِ يْكُمْ عَ ثَ عَلَ ى أنَْ يَبْعَ ادِرُ عَلَ وَ الْقَ قلُْ ھُ

ذِيقَ بَعْ  يَعًا وَيُ كُمْ شِ مْ أوَْ يَلْبِسَ ضٍ أرَْجُلكُِ أسَْ بَعْ كُمْ بَ ام : ﴾ضَ الم ) ٦٥( الأنع ي مع ورد ف

د ٢فتح القدير فيو ١التنزيل ة : في  عن مجاھ ذه الآي ى أنَْ  ﴿تفسير ھ ادِرُ عَلَ وَ الْقَ لْ ھُ قُ

وْقكُِمْ  نْ فَ ذَابًا مِ ريح  ﴾يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَ ال : الصيحة والحجارة وال ان ،ق نْ  ﴿ والطوف أوَْ مِ

ةُ  عَنْ والرجفة والخسف .  ﴾مْ تَحْتِ أرَْجُلكُِ  ا قَالَتْ  عَائِشَ ُ عَنْھَ يَ اللهَّ ولُ  " : رَضِ الَ رَسُ قَ

 َ أ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإذَِا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأرَْضِ يُخْسَفُ بِ ِ صَلَّى اللهَّ لھِِمْ اللهَّ وَّ

يْسَ وَآخِرِھِمْ قَالَتْ قلُْتُ يَا رَسُ  لھِِمْ وَآخِرِھِمْ وَفيِھِمْ أسَْوَاقھُُمْ وَمَنْ لَ ِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأوََّ ولَ اللهَّ

اتِھِمْ  لھِِمْ وَآخِرِھِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّ   .٣" مِنْھُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأوََّ

ة في  طبيعية إما والكوارث ة الكامن وى الطاق وازن ق ر في ت تنتج من خلل أو تغي

                                     
ريحق، ت معالم التنزيل: الحسين بن مسعود  ،  البغوي - ١ د الله النم ة ضميرية  ، ق : محمد عب ان جمع ل ،عثم يمان س

رش لم الح ع،( مس ر والتوزي ة للنش اض  دار طيب عودية ،  –، الري ة الس ة العربي ةالمملك ة ،  الطبع الرابع
 .١٥٣، ص ٣) ، جم١٩٩٧/ھـ١٤١٧

ق :   - ٢ م التفسير ، تحقي ة من عل ة والدراي ي الرواي ين فن الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد : فتح القدير الجامع ب
 .١٧٨، ص٢ھـ) ، ج١٤١٥مصر ، ط.ن ،  –وفاء،المنصورة عبد الرحمن عميرة ، (دار ال

ند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراھيمالبخاري ،   - ٣ الجامع المس
،  ( دار طوق النجاة، محمد زھير بن ناصر الناصر: وضع فھارسه وأرقامه، صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

روت  ى ، -بي ة الأول ان، الطبع ـ )، ١٤٢٢ لبن وع ، ھ اب البي اب كت واق ، امب ي الأس ر ف ،  ٣٢١ص، ٥ج ذك
  .٢١١٨ح



٢  

ل الأعاصير وال ة مث راكين طبيع زلازل والب ة ال ان نتيج ل الإنس ا ، أو بفع .... وغيرھ

ال في استعمالھا ، أو نتيجة  ة ، أو الأخطاء والإھم ات التكنولوجي سوء استعمال التقني

ة ،  وارث بيئي ى ك ؤدي إل ا ت ة ، وكلھ ائل المختلف ة بالوس ات الإرھابي الحروب والعملي

اني مصدراً للتدمير والتخريتشكل  ى المب ب وترويع الآمنين ، وتشكل خطورة بالغة عل

   .أو البنية الأساسية أو الأشخاص ،

م ، كما ٢٠٠٠-م ١٩٧٥ھا في الفترة قد زاد عدد الكوارث بأكثر من أربعة أمثالو

وارث طب دانشھدت السنوات الأخيرة من التسعينات ك د من البل ة في العدي ة ھائل ،  يعي

من أصبح بلا  أو ىسواءً الجرحى أو الجوع –ين وتضاعف عدد السكان المتضرر

اري نسمة سنوي –مأوى  ى ملي ً ثلاثة أمثال ليصل إل خلال العشر سنوات الماضية ،  ا

ين  راوح ب دد يت الخطر بع ددين ب ً )  ٨٠و ٧٠(بينما زاد عدد المھ نويا ون نسمة س  ، ملي

ائر  رات لتصل وزادت الخس س م رة خم ادية المباش ار دولا) ٦٢٩(الاقتص ي ملي ر ف

ان   )٨٠٠(التسعينات. ورغم ذلك ، فإن عدد القتلى بسبب الكوارث خلال التسعينات ك

وني نسمة في السبعينات ك الانخفاض ١ألف نسمة مقابل ما يقرب من ملي ، ويرجع ذل

رامج  في عدد الضحايا إلى التحسن الذي طرأ على نظم الإنذار المبكر والتوقعات ، وب

وارث  ة الك ب لمواجھ ي والالتأھ ان ت دد الكي ائي يھ ف فج ي موق ارھ دد بالانھي ، ويھ

بلاد ة واسعة ،  المصالح الوطنية لل ة واجتماعي ائر بشرية واقتصادية وبيئي ة لخس مؤدي

ل ، يشارك  الانتشار ، بحيث يتطلب التخلص من آثارھا إلى جھود مضنية ووقت طوي

ة  د من المؤسسات والمنظمات الحكومي ا العدي تخلص من آثارھ ى والفي ال خاصة وإل

ي أ ة ف اعدات خارجي اھرة مس ة عن حدوث ظ ة الطبيعي نجم الكارث ان ، وت ب الأحي غل

ة بحق  تهاطبيعية ما وكيفية تفاعلھا مع ظروف العيش الرديئة للإنسان وممارس الخاطئ

ا .  ي يعيش فيھ ه الت بمسكنه وبيئت ذلك يجب التغل أة  ول ة المفاج ة بمواجھ ى الكارث عل

                                     
ا بطرق  - ١ ة التعامل معھ ة وكيفي وارث الطبيعي اطق المعرضة للك عطية ، إيمان محمد عيد، ملخص دراسة : المن

 ).ھـ١٧/١٠/١٤٣٠-١٤ودية ، المملكة العربية السع –، الرياض  الندوة الدولية عن الكوارث ( متطورة،



٣  

ذار ا  بالرصد والتنبؤ والإن وارث وأثرھ ان رصد عدد الك ا ك  الاقتصاديالمبكر . ولم

اعي اد والصحي  والاجتم يح باقتص ن أن تط دة يمك ة واح يمة. فكارث رار جس ه أض ل

ات الآمنطق رض مئ رھا وتع ة بأس يش ة أو دول اطر التھم راد لمخ ن الأف لآف م

ك  الاقتصادي والاجتماعي د ذل اً و، ف، وما حدث لباكستان من فيضانات مؤخراً يؤك فق

إن ة ف ديرات الحكوم ارب ( لتق ى يق غ ) شخص، و٣٠٠٠عدد القتل عدد المتضررين بل

ون ، )٢٠( دمرة( ملي ازل الم دد المن غ ع ا بل يول ٦٥٠٠٠٠كم ت الس ا أتلف ) ، فيم

ة الأ ألف ھكتار من الأراضي )٥٥٧(المحاصيل الزراعية في  ذه الكارث ر ھ سوأ وتعتب

ً عام )٨٠(والأخطر منذ  ة ووجود منظن ھنا تظھر ضرورة ، وم ١في المنطقة ا من م

 ل مع الحدث.مالتشريعات واللوائح واضحة للتعا

ن  مإن م دة  أھ ه عقي اده ، أن الى لعب ذي ارتضاه الله تع ن الإسلام ال خصائص دي

ين  ع ب ة ، ويجم ة والمعنوي ان المادي ين مصالح الإنس وائم ب ه ي ريعة وأخلاق ، وأن وش

بربه ومجتمعه ، وبغيره من البشر، على صعيد  الإنسانالدنيا والآخرة ، وينظم علاقة 

  واحد.

إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق الإنسان ، وحمايتھا ، فحرمت 

إلحاق الضرر بھا ، في أي صورة من الصور ، أو شكل من الأشكال، " لا ضرر ولا 

رار" رر  ٢ض اق الض ى إلح اط المفضي إل رك الاحتي ال ، وت ن الإھم ذرت م ا ح كم

  لآخرين.با

                                     
١ - http://arabic.cnn.com/2010/business/8/22/pakistan.flooding_economy/index.html 

اء،  بتمبر  ١٤الثلاث -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5342331A-D5CF،  ؛ ٢٠١٠س
4EB6-B98D-20FDB5C0C8F7.htm م  ٢٨/٨/٢٠١٠.  

اب من بن في أخرجه ابن ماجه في سننه، - ٢ اب الأحكام،ب ا يضر بجاره. ىكت ه م . ٢٣٤٠،ح٧٨٤،ص٢ج في حق
ة ،٢٣٤١وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، في الموضع السابق ح ن حجر في الدراي ال اب  . ق

ه ٢٨٢،ص٢ج ه :" وفي اس رضي الله عن ن عب ه انقطاع"،وعن حديث اب ن الصامت :" وفي ادة ب ،عن حديث عب
ل ،وأخرجه أحمد في مسنده ، أنظر : جابر الجعفي"؛  ن حنب يباني اب ل الش ن حنب د ب ن  :أحم د ب ام أحم ند الإم مس

امصر ، د.ط ، د.ت )  – القاھرة ،مؤسسة قرطبة  (،حنبل ؤوط عليھ ام شعيب الأرن ند الأحاديث مذيلة بأحك ، مس
اس ن عب د الله ب ؤوط، ٢٨٦٧ح ،  ٣١٣، ص١، جعب نه شعيب الأرن ي وأ،  حس د ف ضع آخر من موخرجه أحم

ؤوط:  ، وعلق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ٢٢٨٣٠ح ،٣٢٦ص، ٥المسند ج شعيب الأرن
واھد صحيحة ه ش ر من ديث لكثي ناده ضعيف ... والح ه ال ؛ إس وعوأخرج اب البي ي كت تدرك ف ي المس اكم ف  ،ح



٤  

أوجبت إزالته بعد وقوعه  مت إلحاق الضرر بالآخرين إبتداءً والشريعة حينما حر

ا رميم آثارھ و وت ا ، ومح تمراره بأعيانھ ع اس ه، ورد  بمن ذي أحدثت نقص ال ر ال ، وجب

ل حدوث الضرر ه قب ان علي زال" ويكون  الحال إلى ما ك ان " الضرر ي در الإمك ، بق

الضرر الواقع فعلاً ، فضلاً عما يلحق المتسبب من ذلك بالتعويض المالي الذي يغطي 

  لية.والمسؤ

ه ، ولا يقتصر  واب الفق ر من أب ى الكثي ه عل إن موضوع التعويض يبسط ظلال

دعوى ،  واب الأخرى ، كال ن الأب د م ى العدي د إل ا يمت ده ، إنم اب الضمان وح ى ب عل

ى اختلاف أنواعه ة عو،  والقضاء ، والأھلية ، والعقود عل الالجناي ى الم ة  ، ل والجناي

دى الباحث ألذا  .١على النفس ، وعلى ما دون النفس وغيرھا كثير ن دراسة فقد تولد ل

ويض عن  ت الحاضر أضرار التع ي الوق ة ف ة تشكل ضرورة ملح وارث الطبيعي الك

ائر  ا من خس تج عنھ ا ين امة م وارث وجس رة حدوث الك ة ، بشرية ولكث ة ومعنوي مادي

ب  ى جان وف عل يللوق ا ل التأص رعي لھ االش ي تنظمھ ريعات الت ة  ، والتش ي المملك ف

 العربية السعودية.

  

                                                                                                           
ذا حدي٥٨، ٥٧صص ،٢ج ال :" ھ ه، وق ى ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن ناد عل ث صحيح الإس

يص ، ي التلخ ذھبي ف ه ال اه"، ووافق م يخرج لم ول رط مس ه  ش دارقطني أخرج ر، ال ن عم ي ب نن  :عل س
دارقطني دني،ال اني الم م يم د الله ھاش يد عب نحادار الم،(تحقيق:الس اھرةال ، س ر ، د.ط  – ق ـ /١٣٨٦ ،مص  ھ

اب م ) ١٩٦٦ ي كت ام،جف ية والأحك ي س٨٥،ح٢٢٨،ص ٤الأقض ديث أب ن ح ي الله ،م دري رض عيد الخ
ن موسى، أحمد بن عنه؛وأخرجه البيھقي ي ب ادر  :الحسين بن عل د الق د عب ق : محم رى ، تحقي سنن البيھقي الكب

ى ،ل – بيروت،  الكتب العلميةعطا ، (دار  ة الأول ان ، الطبع ـ١٤١٤بن اب الصلح،باب لا ضرر ١٩٩٤/ ھ م) كت
عيد الخ١١٣٨٤،ح١١٤،ص٦ولا ضرار،ج ي س ديث أب ن ح ي ، م ي ف ه الطبران ه؛ وأخرج دري رضي الله عن

د الله رضي الله ا  الأوسط من حديث جابر بن عب ا ، كم ة فعنه،وعائشة رضي الله عنھ ديات، ي الدراي اب ال ، كت
؛ والحديث ١١٠،ص ٤،ج، كتاب البيوع، باب لاضرر ولا ضراروفي مجمع الزوائد ،١٠٤١ح ،٢٨٢، ص ٢ج

ي د استوعبھا الزيلعي ف رة ق ة ، ج له طرق كثي ل، ٣٨٦-٣٨٤ص ص،٤نصب الراي اني في إرواء الغلي ؛ والألب
م ٢١٤ ص،٨. ومع تعدد ھذه الطرق إلا أن ابن حزم قال في المحلى ، ج٤١٣-٤٠٨ص ص ،٣ج ، :"فھذا خبر ل

، بعد الكلام على بعض طرقه :" وأما معنى ١٥٧ ص،٢٠يصح " ، وكذلك قال عنه ابن عبد البر في التمھيد ، ج
ة، صيح في الأھذا الحديث فصح ين النووي ووي في الأربع د حسنه الن ن رجب في جامع ٧٤صول"؛ وق ، واب
اھير أھل ، ٣٢ح،٦١٩-٢٠٤ص  ص،٢العلوم والحكم، ج ذا الحديث ، وأن جم د أحتج بھ وقد نقل أن الإمام أحم

ى ا العلم تقبلوا ھذا الحديث واحتجوا به بته إل ك  في الموطأ، وجزم بنس ام مال ه الإم ي صلى الله ؛ وقد احتج ب لنب
اني بمجموع ٢١٧١،ح٢٩٠، ص ٢ج  كتاب الاقضية ، باب القضاء في المرفق، عليه وسلم ، ؛ وقد صححه الألب

 .٤١٣، ص  ٣طرقه كما في إرواء الغليل ، ج
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

ة  – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة دكتوراه غير منشورة ،( –قضاء الإداري وال ة العربي المملك
 .٤، ص١، ج ھـ)١٤٢٤السعودية ،



٥  

  مشكلة الدراسة 

ور  ذ العص اع الأرض من تى بق ى ش دمرة عل ة الم وارث الطبيعي والي الك د ت يع

ا  دداً لحياتن ا ومھ اً بن ا محيط ازال خطرھ ي م الي ، والت رنا الح ى عص ابقة وحت الس

ف دول ي مختل اً ف ر قلق تنا ، فتثي ة  ومعيش ة العربي ا المملك ن بينھ ه وم الم ومناطق الع

ذي  السعودية الزلازل ال التي تعرضت في الآونة الأخيرة لعدد من الكوارث الطبيعية ك

المتوقع لحرة لونير، والسيول التي داھمت  البركاني ، والخطرالعيص  محافظةضرب 

ة  العاصمة الرياض ومحافظة جدة ة ح ،، وفيضان وادي الرم د الكارث اً دثاً موتع فاجئ

ة لؤدي إتو ،بشرية  وألأسباب مختلفة طبيعية  نتيجة ة ومعنوي ائر بشرية ومادي ي خس

ة والخاصة ،  متفاوتة الأضرار والأبعاد ، كالوفيات وتدمير الممتلكات والمرافق العام

د تواجه أي  وتعطيل مصالح الناس ، وما ينتج عنھا من أمراض متنوعة ، ة ق فالكارث

ذار وتحذير بلد من البلدان  دمات أو إن دون مق ان وب م  ،، في أي وقت ك ا تكمن أھ وھن

  أبعاد خطورتھا وأصعب سبل مواجھتھا ، ومعالجة آثارھا.

ة و ة متباين ة طبوغرافي ة وطبيع ة جيولوجي تتميز المملكة العربية السعودية بتركيب

ة تختلف من منطقة إلى أخرى . وبسبب اختلاف الخصائص الطبيعية الأرضية والجوي

ة لأخرى ومن فصل لآخر  أثير من منطق ا في المملكة يختلف الت د الأمطار وم ، وتع

تج عنھ ة اين ة اتوفيضان،  من سيول جارف ات ا، و للأودي اراتأرضية ، نزلاق  وانھي

خرية ار ص ار للغب ال وانتش ف للرم ن زح ا م ب عليھ ا يترت اح وم قوط و، ، والري س

راج  اءاو الاتصالاتلأب زلازل لكھرب ا ، وخطر ال نجم عنھ ا ي ن  وم ارم اني  انھي المب

  وغيرھا من الكوارث الطبيعية......والبنية الأساسية

ة  وء أھمي ى ض ررين وعل ويض للمتض ام التع دور والمھ اظم ال ل تع ي ظ ، ف

د ؤوليات لل ات والمس رول والحكوم ت الحاض ي الوق ة  ف وارث الطبيعي ث الك ، حي

إن ،  المتنوعة التي تتعرض لھا ة ومن ھذا المنطلق ف مشكلة الدراسة تكمن في محاول

ة ، أضرار للتعويض عن التأصيل الشرعي  استجلاء وارث الطبيعي وضماناته في الك

 :  الدراسة في السؤال الرئيس التالي، وفي ضوء ذلك تتجلى مشكلة  الأنظمة السعودية
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ا  مانات م ام ض ي النظ ة ف وارث الطبيعي ن الك ويض ع ة بالتع ة العربي المملك

  ؟  الشريعة الإسلامية يف سسهأوالسعودية 

  

  تساؤلات الدراسة
  ؟ التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية مفھومما  -١

 وم الكوارث الطبيعية ، وأنواعھا؟ما مفھ -٢

 ر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ؟ما أنواع الأضرا -٣

 ؟الشريعة  يفمشروعية التعويض عن الكوارث الطبيعية  أساس ما -٤

 الكوارث الطبيعية ؟ويض عن أضرار وابط التعما ض -٥

 لتعويض ؟في نظر دعاوى ا الاختصاصما جھة  -٦

 فية تقدير التعويض ووقت تقديره؟ما كي -٧

 ويض ، وانتقال الحق فيه للورثة ؟أثر التقادم في المطالبة بالتع ما -٨

  
  أھداف الدراسة 

 فھوم التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية .م معرفة -١

 واعھا.معرفة مفھوم الكوارث الطبيعية ، وأن -٢

 . معرفة أنواع الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية -٣

    بيان التأصيل الشرعي للتعويض عن الكوارث الطبيعية -٤

 بيان ضوابط التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية . -٥

 في نظر دعاوى التعويض عن الكوارث الطبيعية . الاختصاصمعرفة  -٦

 معرفة كيفية تقدير التعويض ووقت تقديره . -٧

 .أثر التقادم في المطالبة بالتعويض ، وانتقال الحق فيه للورثةبيان  -٨
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  أھمية الدراسة

ه لأحد الجوانب  الدراسةتظھر أھمية  اً من خلال تناول في ھذا الموضوع عموم

اس  ة ذات المس هو سانـالإن وقـبحقالمھم لامية  عيش ريعة الإس ا الش ي حفظتھ والت

وتبعھا في ذلك النظام حقوق الإنسان ية وحمتھا ، وكانت السباقة لغيرھا في مجال حما

ة  ذه الحماي داً لھ ا مؤك ة والضت، كم ب الحماي ى جان ز عل ن خلال  مانات ،رك ذه فم ھ

ه  ى حقوق رد من الحصول عل تمكن كل ف ة ي ررة الحماي اينالمق ة  ، ويتب مستوى حماي

ا تسنه من تشريعاتإلى حقوق الإنسان من دولة  أتي أخرى وفق م ة ، وت ذه  وأنظم ھ

ة كراسة الد ة لمحاول ة السعودية علمي ة العربي ا قامت المملك ى م وف عل نلوق من  هبس

ويض ي التع ة ف ام  أنظم ى أحك اً عل ة تأسيس وارث الطبيع لامية  عن الك ريعة الإس الش

انبينمن ، وتأتي أھمية ھذه الدراسة  ونصوص كتاب الله وسنة رسوله  : الجانب  ج

  .، والجانب العملي العلمي

  ية: الأھمية العلم

ة حيث تركز ھذه الدراسة على  وارث الطبيعي بيانھا لموضوع التعويض عن الك

ن المضرور ه الضرر ع دفع ب م  ي ب معظ ق ، تغي انوني دقي ي وق و موضوع فقھ فھ

ذا ، في  مفاھيمه ومبادئه عن كثير من الناس ظل ندرة الدراسات العلمية التي تناولت ھ

وع  رد ، الموض كل منف ثبش راء البح ي وإث نھجالت ف يل لم لامية  أص ريعة الإس الش

ذ ا لھ ق اوحفظھ لامية و الح ريعة الإس ر الش ذي تعتب عودي وال ام الس ا ورد بالنظ بم

م  ه في الحك ا المصدر الأساسي ل ين يوضح أوجه الاتساق، بم ة ب ه المملك ا تأخذ ب  م

ره  العربية السعودية ا تق ادئ وضمانات مع م بھدف وضع  الشريعة الإسلاميةمن مب

ة تنطل ائج لبن ى نت اءً عل ة بن ن الأنظم ى س ة عل ات القائم ا الجھ د بھ ا وتسترش ق منھ

  .الدراسة

  الأھمية العملية: 

ذه الدراسةالعملية تمثل الأھمية ت ة  لھ ائج وتوصيات قابل ه من نت ا تخلص إلي فيم

ي  ي ف ق العمل ان للتطبي ق الإنس ة ح وارث الطبيعي ن الك ويض ع ي التع ةف ن جھ ،  م
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ة السعوديةلتي تأخذ بھا لحماية اامبادئ وإيضاح  ذا المملكة العربي ة ھ في الحق  لحماي

إن بحث ھذا الموضوع مھم لأفراد الناس ، وھو مھم أيضاً  ، ضوء الشريعة الإسلامية

ارين  ام ، والمستش اء الع ق والإدع ة التحقي بيھا ، وأعضاء ھيئ لمؤسسة القضاء ومنتس

  والمحامين لأنھم معنيون بتحقيق العدالة.
   

  ة ـلدراسدود اـح

اس في التعويض تنحصر الدراسة في حق  وارث عن الأفراد من الن أضرار الك

ة  ام ، الطبيعي ي النظ ماناتھا ف ا وض ه حمايتھ عوديةبوأوج ة الس ة العربي  ، المملك

   ية .مفي الشريعة الإسلامن المصادر والمراجع الفقھية  والتأصيل

  منھج الدراسة 
تقرائي في الاس نھج الوص ع الم وف أتب وع  ١س ائق الموض ع حق لال تتب ن خ م

ادره  ن مص ه م ادر وجزئيات ب ومص ي كت لاميف ه الإس ائل  ، الفق يل المس ع تأص م

م موضوع  المتعلقة بالدراسة ة التي تحك واد النظامي ، وكذلك الرجوع إلى نصوص الم

ة وارث الطبيعي رار الك ن أض ويض ع ة التع ي المملك عودية  ف ة الس ل ، والعربي تحلي

ا  دفبمحتواھ امعر ھ ة حقيقتھ ذ ف ا لھ دى حمايتھ ق، وم ريعة  ا الح وء الش ي ض ف

  .الإسلامية 

  مصطلحات الدراسة مفاھيم و

  :التعويض  -١

                                     
ا المنھج الوصفي الاستقرائي -١ ة واصفاً لھ ة أو الاجتماعي ، للوصول  : ھو الذي يقوم على دراسة الظواھر الطبيعي

ة  عن طريق الاستقراء ، إلى إثبات الحقائق العلمية ع لأمور الجزئي ى تتب وم عل ، والمنھج الاستقرائي ھو الذي يق
ع  : الاستقراء التام ، لاستنتاج أحكام عامة وھو نوعان معتمداً على الملاحظة والتجربة ى حصر جمي ، ويقوم عل

ألة ات المس ألة جزئي ات المس بعض جزئي اء ب ى الاكتف وم عل اقص ويق تقراء الن ا ، وإج ، والاس ة عليھ راء الدراس
ألة.  ، وتتبعھا ات المس ع جزئي ة تشمل جمي ام عام ـع : نظراوالاستعانة بالملاحظة لإصدار أحك ،  منـرحــال بدـ
ةـالط،  عوديةـلكة العربية السـالمم – اضـالريد.ن ،  ( ، يـمـلـحث العـالب : العزيز عبد ـ١٤٢٤ ، بعة الثالث  ، ) ھ

 .١٨٩-١٧٨ص ص
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  في اللغة:  تعويضال

العِوضْ ، والعِوض ، كعِنَبٍ ھو الخَلَفْ أو البدل ، وتقول : : التعويض "  

  . ١أعَْوَاضْ تعويضاً إذا أعطيته بدل ما ذھب منه ، والجمع 

، وھو اللفظ الذي نقصده بالذات وعليه  ات مادة العوض: التعويضومن مشتق

  . فالعوض في اللغة ھو مطلق البدل أو الخلف

  

  : الاصطلاحفي تعويض ال

  التعويض في الفقه: 

د  م أج ي  –ل ب بحث ويض م –حس رف التع ن ع ذا م ابقين بھ اء الس ن العلم

د اخ المصطلح مان ، وق ظ الض دھم بلف اً عن ان معروف ا ك تعماله ، ، وإنم ي اس وا ف تلف

ه شاملاً  ه التعويض ، وبعضھم جعل ذي يقصد من فالبعض استعمله في المعنى نفسه ال

ة ة والغرام ره كالكفال ويض وغي ى  للتع ة عل دل البت ا لا ي ة بم ر عرف بعض الآخ ، وال

  .٢التعويض

وقيل " الضمان ھو إعطاء  ٣وعُرف الضمان بأنه: " رد مثل الھالك أو قيمته "

يء  ل الش ات"مث ن القيمي ان م ه إن ك ات ، وقيمت ن المثلي ان م ي  ٤إن ك رف ف وع

                                     
دي  - ١ د ،الزبي يني محم اموس : مرتضى الحس واھر الق ن ج اج العروس م ق: ، ت يري تحقي ر ،  ،علي ش (دار الفك

 ، لسان العرب:محمد بن مكرم ،؛ابن منظور١٠٦، ١٠٥صص ،١٠جم)١٩٩٤ھـ / ١٤١٤لبنان،د.ط ، -بيروت
روت ( ادر، بي ة، –دار ص ة الثالث ان، الطبع وض)، )م٢٠٠٤ لبن ادة (ع  ؛٣٣٧، ٣٣٦صص ،١٠جم

ادي، مح وب الفيروزأب ن يعق د ب يط ، :م اموس المح ة( الق ب العلمي روت  دار الكت ة ،  –، بي ة الثاني ان ، الطبع لبن
رازي ٦٧٠ض)،باب الضاد فصل العين،ص،مادة (عو) ھـ١٤٢٨ ا ال ن زكري ارس ب ن ف د اب ارس، أحم ن ف  :؛ اب

ة (إبراھيم شمس الدين،: وضع حواشيه  معجم مقاييس اللغة، روت دار الكتب العلمي ا -، بي ةلبن ى  ن ، الطبع الأول
 .٢٠٠-١٩٩ص ص ،٢ج )، ھـ١٤٢٠،

بيليا ، ( التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ٢ ة  –الرياض  دار أش ة العربي المملك
ة ،  ة الثاني عودية ، الطبع ـ)١٤٢٨الس د  ؛١٥٠ص، ھ نعم  بوزي د الم د عب لامي : ، محم ه الإس ي الفق الضمان ف

 ھـ)،١٤١٧لبنان،الطبعة الأولى، –بيروت  ،(المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ي المصرف الإسلامية وتطبيقاته ف
ه الإسلامي ؛ الزحيلي٢١، ٢٠ص ص ة في الفق ة والجنائي ،  ، وھبة : نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدني

  .١٦-١٤ص ص ،) م٢٠٠٨ ،الطبعة الثامنة ، سوريا –مشق دار الفكر، د دراسة مقارنة ،(
د مكي الحسني الحموي الحنفي ابن نجيم - ٣ باه والنظائر، : ، أحمد بن محم ون البصائر شرح الأش دار (  غمز عي

  .٧،ص ٤ج) ، ھـ ١٤٠٥،  لبنان ، الطبعة الأولى –، بيروت  الكتب العلمية
ى  - ٤ در، عل يني :حي ي الحس ب : فھم ام ، تعري ة الأحك رح مجل ام ش الم  ( ، درر الحك ب دار ع اض  الكت  –، الري

 ).٤١٦، رقم المادة (٤٤٨، ص١، ج )ھـ١٤٢٣ المملكة العربية السعودية ، د.ت ،
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الغير" . ١الموسوعة الفقھية الكويتية " دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر ب

ره الضمان وعرف بوساق  ى غي ع ضرراً عل ى من أوق ه عل م ب بأنه " المال الذي يحك

  .٢في نفس أو مال"

  

  التعويض في النظام: 

في المملكة العربية السعودية التعويض ، تاركاً ھذا الأمر للفقھاء  لم يعرف النظام

ة التعويض بأ اجم المصطلحات القانوني اح ، وقد عرفت كتب مع ه نالمعاصرين والشرَّ

ل ضرر  :" مشتق من كلمة عوض أي دفع بدل الذي ذھب ، وھو ما يعطى للمرء مقاب

  .٣لحق به"

ى شخص ت دفع إل ال ي عويضاً عن ضرر أصابه أو عبء أو أنه :" مبلغ من الم

  .٤تحمله"

  التعريف الإجرائي: 

" ما يَجْبُرُ بِهِ المُتْسَبِب الضَرَرُ مِنْ عَينٍ أوَ  في ھذه الدراسة تعويضيقصد بال  

  قيِمَةٍ ".
   
  
  

  الكوارث الطبيعية : -٢

  الكوارث في اللغة: 

                                     
ة الكويتي - ١ وعة الفقھي ت(  ،ة الموس لامية بالكوي ؤون الإس اف والش ت  وزارة الأوق ة ،  ،، الكوي ة الثاني الطبع

  .٣٥، ص١٣ج ھـ)،١٤٠٨
  .١٥٥، ص في الفقه الإسلاميالتعويض عن الضرر  : ، محمد بن المدني بوساق - ٢
  .٢٢٨، ص ) م٢٠٠٠.ن ، د.ط ، د  ( المعجم القانوني رباعي اللغة ، :، عبد الفتاح  مراد - ٣
روت –الحقوقية  القاموس القانوني الثلاثي ، (منشورات الحلبي : البعلبكي ، روحي وآخرون - ٤ ان  -بي ة   -لبن الطبع

  .٥٤١ص م)، ٢٠٠٢ -الأولى
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 والفعل ، مَشقّةً  نيم بَلغ ما أي الأمرُ  ھذا كَرَثَني ما:  يقال:  الليث قال:  كرث

ً  أكْرثهُ  كَرثْته:  تقول أن المجاوزُ  ً  ھُوَ  اكْتَرَثَ  وقد كَرْثا  ، لازمٌ  فعل وھذا.  اكْتراثا

ً  ويَكْرُثُه يَكْرِثُه الأمَْرُ  كَرَثَهو  قال المَشَقَّةَ  منه وبَلَغَ  عليه واشتدَّ  ساءه وأكَْرَثه كَرْثا

 الكُرَبُ  تُجَلَّى وقد قال قد رُؤبة أنََّ  على رَثَهأكَْ  يقال وإنِما كَرَثَه يقال ولا الأصَمعي

  .١الكَوارِثُ 

  الكوارث في الاصطلاح :

دني " كل  دفاع الم ة من نظام ال يقصد بالكارثة المنصوص عليھا في المادة الثاني

زال أو أي حادث آخر  دم ، أو سيل ، أو عاصفة ، أو زل ق ، أو ھ ما يحدث من حري

ق الضرر ، أو أنه أن يلح ن ش ة أو  م ات العام راد أو الممتلك اة الأف الخطر حي دد ب يھ

  . ٢الخاصة"

ه  ان وممتلكات بة للإنس ة بالنس ارة أو المفجع داث الض ك الأح ي " تل ة ھ الكارث

ه  اطق خالي د تحل بمن اطق وجوده ، أو ق ومصالحه ، فقد تحل عليه بشكل كبير في من

ا، ح ا بشكل من السكان لكن بھا مصالح خاصة به ويھمه كثيراً وجودھ تفيد منھ يث يس

  .٣مباشر أو غير مباشر ، وقد تكون الإفادة منھا مخططاً لھا مستقبلياً"

ائر  ا خس وتعرف المنظمة الدولية للحماية المدنية الكارثة " حادثة كبيرة ينجم عنھ

ة ا فعل  Natural Disasters كبيرة في الأرواح والممتلكات ، وقد تكون طبيعي مردھ

يول  ة ( س ة عواصف ....) –زل زلا –الطبيع ة فني ون كارث د تك  Technical  وق

Disasters  (ال اً ( بإھم داً ) أو لا إرادي اً (عم ان إرادي أي مردھا فعل الإنسان سواء ك

                                     
رم ابن منظور ،  - ١ ن مك د ب ادة ( :محم ارس ١٨٠ص ،٢)،جكرثلسان العرب، م ن ف ن  ؛ اب ارس ب ن ف د اب ، أحم

ن  ؛ الأزھري ،١٤٢ ص ،٥ج ، ، وضع حواشيه إبراھيم شمس الدين معجم مقاييس اللغة :زكريا الرازي  محمد ب
، الطبعة الأولى، لبنان  –، بيروت  دار إحياء التراث العربي( تحقيق : محمد عوض مرعب،  تھذيب اللغة :أحمد 
  .١٠١، ص١٠م) ،ج٢٠٠١

 .ھـ)١٤٢٢ھـ  (الطبعة الثانية ،١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم  رقم (م/ - ٢
د أرباب - ٣ د صبري  ؛ ومحسوب ، محم ي :، محم ة ، ( دار الفكر العرب وارث الطبيعي اھرة،  الأخطار  والك  – الق

 .٣٦م)، ص٢٠٠١مصر ، الطبعة الأولى ، 
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ا  درة مواجھتھ دولي إذا كانت ق ى المستوى ال وطن أو عل ة ال ا معون وتتطلب لمواجھتھ

  .١تفوق القدرات الوطنية "

  :أما تعريف الكوارث الطبيعية 

الى  ھي الأحداث المفاجئة التي تقع نتيجة الظواھر الطبيعية بقدرة الله سبحانه وتع

ة أضراراً  ين ، لا دخل لإرادة الإنسان في حدوثھا ، مخلف ان مع ين وزم في مكان مع

ات ي الأرواح أو الممتلك يمة ف طرابات  ،٢جس رات أو الاض ة التغي دث نتيج وتح

  الجيولوجية أو الجوية .

  

  : للكوارث الطبيعية  رائيالتعريف الإج

ال   ذه الدراسة يقصد ب ي ھ ة" واكوارث ف وى الطبيع ة ناتجة عن ق ة مفاجئ  ، قع

إذن الله لا ب ل وع ا ، ،  ج ات أو كليھم ي الأرواح أو الممتلك يمة ف رار جس ق أض تلح

 ". وتتطلب تدخلاً سريعاً من كافة أجھزة الدولة ، وقد تتطلب معونة دولية 

  نظام الحكم: -٣

  لنظام :ا -أ 
  : النظام في اللغة

اً " هُ نَظَم ؤَ يَنظمُ مَ اللُّؤلُ ر ... ونَظَ يءٍ آخ ى ش يء إل مُّ ش أليفُ ، وضَ نًظمُ : الت ال

امُ  هُ والنظ الرمح اختَل ه ب نَظَمَ وانتَظَمَ أنتظَمَ وتَ مَهُ ألفًَّهُ وجَمَعَهُ في سلك ، ف ونظاماً ونَظَّ

: أنظمَة وأناظيمُ ونُظُمّ ،  كُتُب وملاك الأمر ، ج: ك كُلُّ خَيط ينُظَمُ به لؤُلؤُّ ونحوه ، ج

  .٣"والسيَرة ، والھَديُ والعادَةُ 

                                     
١ - http://www.icdo.org (International Civil Defence Organisation)  
محاضرة علمية غير منشورة  الكوارث الطبيعة وإدارة العمل أثناء وقوعھا والوقاية منھا ، :إسماعيل ، محمد طه   - ٢

  .٤صھـ )، ١٤١١المملكة العربية السعودية ،  -الرياض  ، يةجامعة نايف العربية للعلوم الأمن( ،
 .١١٦٢، ص ، محمد بن يعقوب : القاموس المحيط آبادي الفيروز -٣
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  :  الاصطلاحالنظام في 

ز  ى صفة تمي ام مضافاً إل رد مصطلح النظ هي ة من ف  الغاي اك تعري يس ھن ، ول

مفھوم ، والنظام بال محدد في الفقه أو القانون لكلمة النظام دون إضافتھا إلى ما يميزھا

ا  ىوالعلاقات والبن الظواھر على "يطلق  عامال ا وانتظامھ د تبلورھ ا يفي الاجتماعية بم

  .١" في قواعد ومصالح وقيم واتجاھات متمايزة

  التعريف الإجرائي: 

نھا في ھذه الدراسة " مجموعة القواعد التي تيقصد بالنظام    ة الس تشريعية الھيئ

 . " ة السلطة العلياحوز على موافقتو،  في الدولة لتنظيم أمر معين

  الحكم: - ب

  الحكم في اللغة:

اً وحُ  الأمر حُكمَ ه ب ةً ، والحُكمُ ، بالضم : القَضاءُ ، ج: أحكامٌ ، وقد حَكَمَ علي  كومَ

ى الحاكم:  ام . وحاكَمَهُ إل كة ، ج: حُكَّ بَينَھُم كذلك . والحاكمُ : مُنَفّذُ الحُكم ، كالحَكَم محرَّ

  مَهُ في الأمر تَحكيماً : أمَرَهُ أن يَحكُمَ فاحتَكَمَ.دَعاهُ وخاصَمَهُ . وحَكَّ 

ةُ ، لُ .  والحكمَ رْآنُ ، والإنْجي ةُ ، والقُ وَّ بُ مُ ، والنُّ مُ ، والحلْ دْلُ ، والعل بالكسر : العَ

 ً   .٢وأحْكَمَهُ أتْقَنَه فاسْتَحْكَمَ ، ومنَعه عن الفَساد ، كحَكَمَه حَكْمَا

  الحكم في الاصطلاح: 

: وھو " حمل الكافة على الأحكام في أحوال  لاصطلاح يرادف الملكالحكم في ا

  .٣" ، والحكم لأھل الشريعة وھم الأنبياء ومن قام مقامھم من الخلفاء دنياھم وأخراھم

انالحكم في الاصطلاح القانوني:  ي، و يطلق الحكم على عدة مع اه ف واسع ال معن

ا يعني  ا " ، كم د م ة لبل ى " مجموعة السلطات العام ق عل " مجموعة صلاحيات يطل

                                     
 . ٥٨٢، ص٦لبنان، د.ط، د.ت) ج -(دار الھدى، بيروت: الموسوعة السياسية، الوھاب وآخرون ، عبد الكيالي -١
 .١٠٩٥محيط ، صمحمد بن يعقوب : القاموس ال، بادي أالفيروز -٢
 .٢١١ص،١بيروت، لبنان، د.ط،د. ت)ج -الجيلدار (، ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد : مقدمة ابن خلدون -٣
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ه  دد التوج ية وتح ايا السياس ا للقض ؤمن الإدارة العلي ا ت اطاتھا بكونھ ة ونش الحكوم

  .١السياسي للبلد"

  التعريف الإجرائي: 

ة  ذه الدراسة " استعمال السلطات والصلاحيات العام ة يقصد بالحكم في ھ للدول

  وإدارة نشاطاتھا " . ھاوتدبير شؤون

  :نظام الحكم  -ج 

م  ام الحك ي نظ طلاحف د الاص ة القواع و مجموع ي: " ھ ة  الفقھ ام العام والأحك

ة نة النبوي ريم والس رآن الك ي الق واردة ف ي  ال ا ف وم عليھ ي يق ادئ الت نظم المب ي ت ، الت

  .٢الإسلام" 

ين  ": ھو  في الاصطلاح القانونيلحكم نظام ا ة التي تب مجموعة القواعد القانوني

ة كم فيھا ، وتبين السلطات العامة بھا واشكل الدولة ، ونظام الح ختصاصاتھا ، والعلاق

ا ا بينھ انون  فيم ى الق ق عل ة ، ويطل ل الدول راد قب ات الأف وق وحري ين حق ا تب ، كم

  . ٣"الدستوري النظام الأساسي أو الدستور

  :النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية -د

ه  د ب د ال ":  يقص ن القواع ة م ة مجموع ة والحكوم كل الدول ين ش ي تب ة الت عام

ا واختصاصاتھا والعلاقة بينھا وما وتكوين السلطات ة فيم ھية العلاقة بين الفرد والدول

  . ٤" يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات على ضوء الشريعة الإسلامية

  التعريف الإجرائي : 

                                     
و -١ ة كورن ة ، ترجم م المصطلحات القانوني رار: معج ات ( : منصور القاضي،  ، جي ة للدراس ة الجامعي المؤسس

 . ٧١٦ص ھـ ) ،١٤٣٠ ،بعة الثانية طاللبنان ،  -، بيروت  والنشر والتوزيع
ز : ، توفيق عبد السديري -٢ اف، الرياض العزي ة  -الدستور في الإسلام، (وزارة الشؤون الإسلامية والأوق المملك

 . ٦ص، ، د.ت) طالعربية السعودية، د.
د -٣ ة السعودية ، ( دار الخريجي ، الر الباز، أحمد بن عب ة العربي  -ياض الله : النظام السياسي والدستوري للمملك

 .١٤ص، ھـ) ١٤٢١، بعة الثالثة طالالمملكة العربية  السعودية ، 
 . ١٨ص، الله : النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية الباز، أحمد بن عبد -٤
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ة النظـيقص ي للحـد بكلم ي المكم ـام الأساس عودية ية اـملكة العربـف ذه لس ي ھ ف

ة ام الأس " : الدراس م ـوم المـكم الصادر بالمرسـاسي للحـالنظ ريم رق  ٩٠أ/(لكي الك

  ." والأنظمة السعودية الأخرى المكملة له والمستمد منه )ھـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ 

  
  ة : الدراسات السابق

ول  ابقة ح ة الس وث العلمي ات والبح ى الدراس وع إل لال الرج ن خ ويض ع التع

ة  الكوارث م الطبيعي ى ل تقلة تناولت الموضوع أي أقف عل ا يجري ، دراسة مس وإنم

ه ضمن دراسات  ه ا، ودراسات  دعاوى التعويضتناول بعض جوانب لضرر في الفق

ى ، بصفة عامة الإسلامي  ك عل وسوف أعرض أھم الدراسات السابقة التي تناولت ذل

  النحو التالي : 

  الدراسة الأولى :

ه ، ، بعنوان موافي  ر: أحمدالدكتودراسة للباحث  ه الإسلامي ( تعريف الضرر في الفق

زاءه )  وابطه ، أج ه ، ض ه ، علاقات ورة وأنواع وراه منش الة دكت ن ، رس دى دار اب ل

  ) .٢٠٠٨ھـ /١٤٢٩(عفان للنشر والتوزيع ، القاھرة ، جمھورية مصر العربية 

  أھداف الدراسة :

  . الضرر بيان المقصود ب .١

  . في العلاقات المختلفة ومدى اعتبار الشريعة لذلك أنواع الضرر بيان  .٢

 علاقة بين الضرر وبعض المصطلحات الأصولية .بيان ال .٣

 العلاقة بين الضرر وبعض المبادئ والقواعد الفقھية .بيان  .٤

   بيان ضوابط اعتبار الفقه الإسلامي للضرر . .٥

  .  زاء الضرر في الفقه الإسلاميجبيان ل .٦
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م  بيان الضمانات الموضوعية .٧ والإجرائية لحقوق الإنسان في النظام الأساسي للحك

  والأنظمة ذات العلاقة . 

  ملخص الدراسة:

رآن تناول الباحث في دراسته التعريف بالض ان وجوه استعمالات الق رر ، وبي

واع  م عرضت الدراسة لأن ا ، ث تقاتھا فيھم ادة (ضرر) ومش ة لم نة النبوي ريم والس الك

ة ومدى اعتبار الشريعة لكل نوع منھا كالعلاقات الأسرية الضرر في العلاقات المختلف

اول الباحث  ة ، وتن ات الدولي ات والعلاق ة والجناي وق العقاري ة والحق ات المالي والعلاق

،  والاستحسانالعلاقة بين الضرر وبعض المصطلحات الأصولية كمصطلح المصلحة 

ذرائع ، ومصطلح العرف ، وعرضت الدراسة للعلا ين الضرر ومصطلح سد ال ة ب ق

ه الإسلامي للضرر،  ار الفق ة ، وضوابط اعتب وجزاء وبعض المبادئ والقواعد الفقھي

  الضرر في الفقه الإسلامي .

  أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث :  

   توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي من أھمھا :

ر حة مشرولال بمصلـو " الإخـرر ھـتار للضـأن التعريف المخ .١ نفس أو الغي عة لل

  ، أو تعسفاً ، أو إھمالاً " .تعـدياً 

 يث " لا ضررأن المذاھب الأربعة تتفق على إعمال حد .٢

اره أصلاً في ـ، على أن الخلاف ج ولا ضرار " بوجه عام  .٣ ى اعتب ار فيما بينھا عل

ةـرفات الإنـييد تصـتق ك الحنابل ه ، فيثبت ذل ة ومذھب المالك ، سان في خالص ملك ي

ب افعية قري ه الش ع من نھم ويمن ة م ن " إلا أن يك ، والحنفي ئ ع رر الناش ون الض

 ً  ". التصرف بينا

ع التعسف في استعمال الحق ھي أن  .٤ أن خلاصة العلاقة بين مبدأ الضرر ومبدأ من

ه  ة في آن واحد فل ة والجماعي ه ذو صفة مزدوجة ھي الفردي الحق الفردي في الفق
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ا لا يضر  ره الاستئثار بثمرات حقه بم رداً غي ذا الحق ھو إرادة ، ف أ ھ ا أن منش كم

رع ، وأن  اه الش ه إي ا منح رف إلا م ي التص لطة ف ن س رد م يس للف رع ، فل الش

إذا أالاختصاص الشرعي الموجود في الحق إنما منح وأقر من  جل تحقيق مصلحة ف

ه  ر من أجل اتخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق غرض يتنافى مع غاية الحق التي أق

ر المشروعانسلخت  ال غي ه من الأفع ع لوازم  ،  منه المشروعية وأصبح ھو وجمي

 فلذلك يمنع التعسف في استعمال الحق لقطع المضار أو تضييق دائرة وقوعھا.

رع أو  .٥ ود الش لال بمقص ه الإخ ى وج ق عل تعمال الح ي (اس ف ھ ة التعس أن حقيق

 استعمال الحق في غير ما شرع له).

ً أن أداء التصرف إلى الإخلال ب .٦ ا تقبل في الحال - المصلحة محقق لا  - ، أو في المس

ر حق في مصلحة مشروعةٍ  موھوماً أو نادراً  اً ، بغي ك الإخلال بين ، وأن يكون ذل

 مستحقةٍ للمضرور.

  صلة ھذه الدراسة بالدراسة الحالية:   

ا لموضوع  ة في تناولھ ذه الدراسة بالدراسة الحالي ذي يلحق تتصل ھ الضرر ال

ان  ه و، بالإنس ي الفق ع ف كل موس ت الضرر بش ابقة بحث ة الس ي أن الدراس ان ف تختلف

ك الضرر الناشئ  الإسلامي ، والدراسة الحالية تتحدث عن التعويض المترتب على ذل

  بسبب التعرض لكوارث طبيعية.

  

 الدراسة الثانية :  

ن ، بعنوان : دعاوى التعويض الناشئة ع دراسة للباحث عبد العزيز بن محمد المتيھي

الة  اء الإداري ، رس ه والقض ي الفق ا ف ة وتطبيقاتھ يرية والعقدي ؤوليتين التقص المس

ن سعود ، غير منشورة ، دكتوراه  د ب ام محم ة الإم مقدمة للمعھد العالي للقضاء بجامع



١٨  

 ھـ).١٤٢٤الإسلامية بالرياض (

  أھداف الدراسة :

  التعريف بمفھوم الدعوى والتعويض . .١

 شروط استحقاقه في الفقه والنظام .تأصيل التعويض ، وأنواعه و .٢

 بيان دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية في الفقه والنظام. .٣

 بيان دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية العقدية في الفقه والنظام. .٤

  ملخص الدراسة:

ته التعريف  ي دراس اول الباحث ف دعوى والتعويض ، والشرتن كلية وبال ط الش

اول الباحث  هة لدعوى التعويض ، وإجراءات رفعھا في الفقوالموضوعي والنظام ، وتن

رط ات ه ، وش ويض ، وأنواع تحقاقه ، أصيل التع ومس ة مفھ اء بالدراس ؤولية  وج المس

دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية  وتأصيلھاالتقصيرية  ات قضائية ل ، و تطبيق

ا تضمنت دعاوى في ديوان المظالم. التقصيرية  التعويض الناشئة عن المسؤولية كم

ة  ؤولية العقدي وم المس ح مفھ د أن أوض الم ، بع وان المظ ي دي ا ف ة وتطبيقاتھ العقدي

  وأركانھا وشروطھا في الفقه والنظام.

 أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث:  

  أن التعريف المختار للتعويض " أداء المسؤول للمضرور مثل الحق أو قيمته " . .١

 لتعويض وأساسه ، جبر الضرر الواقع على المضرور .أن أصل ا .٢

ا تضع  أن نظرية المنفعة (الغنم بالغرم) أفضل من مبدأ المساواة أمام التكاليف .٣ ، لأنھ

 أساساً واحداً للمسؤولية بصفة عامة .

ويض  .٤ دير التع ية لتق ادر رئيس ة مص اك ثلاث دير الاالن: أن ھن ام ، والتق اقي ، ظ تف

 والتقدير القضائي .
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الرغم من ضرورة أ .٥ ن المسؤولية التقصيرية والعقدية يختلف تقدير التعويض فيھما ب

 ، فيھما معاً. ، والعلاقة السببية ، والضرر توفر الخطأ

تم  .٦ ويض في دير التع ا تق وع الضرر ، أم اريخ وق ن ت أ م ويض ينش ي التع أن الحق ف

ابراً للضرر المبا، بتاريخ صدور الحكم  ر لضرورة أن يكون التعويض ج شر وغي

 المباشر .

وانين الوضعية لا تتفق الشريعة الإسلامية مع الأ .٧ ة والق ا –نظم دم في نط إلا  –ق الق

 في التقادم المانع من سماع الدعوى فقط ، مراعاة للعرف ، وللظاھر.

 صلة ھذه الدراسة بالدراسة الحالية:   

اول موضوع  ـدراسة مع الـتتشابه ھذه ال ة في تن والدراسة الحالي يض بصفة تع

عامة ، وتختلف من حيث أن الدراسة السابقة تركز على موقف الشريعة الإسلامية في 

ة ا تركز الدراسة  دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدي ، بينم

وارث  راء الك ويض ج ي التع لامية ف ريعة الإس ف الش ى موق يس عل كل رئ ة بش الحالي

ه مع المقارنة بالن، الطبيعية  م تتطرق إلي ا ل ة السعودية وھو م ة العربي ظام في المملك

  الدراسة السابقة.

  

 الدراسة الثالثة :

ة للضرر في  دراسة للباحث إسماعيل بن مھدي أحمد الحسني ، بعنوان : ضمان الدول

ات  ريعة والدراس ة الش ة لكلي ورة مقدم ر منش تير غي الة ماجس لامي ، رس ه الإس الفق

 ھـ).١٤٣٠قرى بمكة المكرمة (الإسلامية بجامعة أم ال

  أھداف الدراسة :

  التعريف بمفھوم الضمان وضمان الدولة. .١
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 ونطاقه ، وأثره.، بيان مشروعية ضمان الدولة للضرر  .٢

 بيان الحالات التي يجب على الدولة فيھا ضمان الضرر. .٣

 بيان الحالات التي ينتفي على الدولة فيھا ضمان الضرر. .٤

 ة .آثار لزوم الضمان على الدول .٥

  ملخص الدراسة:

ة ، والضرر ، وضمان  تناول الباحث في دراسته التعريف بالضمان ، والدول

زم في ي تل الات الت ة الح رى دراس ة ، وج رار ھالدول رر للأض مان الض ة بض ا الدول

ن موظف ع م ي تق افع ، والأضرار الت وال والمن ى الأم ة عل ال يالواقع ر ح ى الغي ا عل ھ

ة ة العام أديتھم للوظيف ذ ت اول الباحث الحالات ، وك م تن ا ضمانھا لضحايا الجرائم ، ث

ة ، واالتي ينتفي فيھا ضم ار الناتجة عن الضمان ،  جاءن الضرر عن الدول ا الآث فيھ

دد الأسباب ، وطرق  ه في حال تع ا التعويض ومشروعيته ، وكيفيت فعرف من خلالھ

  .عيالاجتماثم ختم ذلك بأثر التعويض في تحقيق العدل ، إثبات الضرر 

 أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث:  

ا اعتباريةتتمتع الدولة بشخصية  .١ تقلة عن شخصية ممثليھ ك  مس ا حق التمل ، تمنحھ

والتصرف والتقاضي ، وتجعلھا مسؤولة عن أعمالھا ، ضامنة لما تلحقه بالغير من 

  ضرر جراء قيامھا بالمھام المنوطة بھا .

ا بالح .٢ زام منھ و إلت ة ھ ة ضمان الدول ن جھ ة م رى، ماي ة أخ ن جھ ويض م  ،  والتع

 والتحمل عن الغير في حالات معينة حددھا الشرع الإسلامي.

وقھم .٣ افع إن  الدولة ملزمة بضمان أموال رعاياھا وحق يھم من من د يفوت عل ا ق ، وم

دى  ى وجه الحق ضرراً بالمعت ك عل ى شيء من ذل ثبت تعديھا بغير وجه حق عل

 عليه.
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وغ .٤ ة مس لحة العام ا  المص قط بھ ة ، لا يس أموال الرعي ة ب اس الدول روط لمس مش

 وممتلكاتھم التي اقتضت المصلحة العامة المساس بھا.، تعويضھا لھم عن أموالھم 

ة  .٥ ن جھال ريعة الإسلامية م ه الش ا قررت ق م ل وف رائم القت ة ضحايا ج تضمن الدول

 الجاني ، أو انعدام العاقلة ، أو فقرھا.

كان الضرر  للضرر ھو تعويضھا للمضرور ، سواءً لة الأثر الناتج عن ضمان الدو .٦

اً ، لأن التـمال ، ولا  عويض ھو الھدف المنشود من الضمانـياً، أم بدنياً ، أم معنوي

 معنى لضمان الضرر إن لم يترجم إلى جبر ذلك الضرر بالتعويض.

 صلة ھذه الدراسة بالدراسة الحالية:   

زوم الضمان تتشابه ھذه الدراسة مع الدراسة الحالي ار ل اول موضوع آث ة في تن

ى موقف  ز عل ابقة ترك ة الس ث أن الدراس ن حي ف م ويض) ، وتختل ة ( تع ى الدول عل

كل  ة بش ة الحالي ز الدراس ا ترك ة للضرر ، بينم ي ضمان الدول لامية ف ريعة الإس الش

ع  ة م وارث الطبيعي راء الك ويض ج ي التع لامية ف ريعة الإس ف الش ى موق يس عل رئ

  نظام في المملكة العربية السعودية وھو ما لم تتطرق إليه الدراسة السابقة.المقارنة بال

   

  

 الدراسة الرابعة :  

دني بوساق ،للباحث دراسة  ن الم د ب دكتور : محم وان : التع ال ويض عن الضرر بعن

في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام 

ع بالرياض كنوز لدى دار  سعود الإسلامية ، ومنشورةمحمد بن  أشبيليا للنشر والتوزي

   ھـ ).١٤١٩( 

   :أھداف الدراسة

 بيان المقصود بالضرر. .١

  .بيان أنواع الضرر ومصادره .٢
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 والمبادئ التي تحكمه. ،بيان مشروعية التعويض والحكمة منه  .٣

 لتعويض.بيان كيفية التعويض ووقت التقدير وأثر التقادم في سقوط ا .٤

  ملخص الدراسة:

ف بالض ته التعري ي دراس اول الباحث ف ي الضرر تن م ف ه والحك رر ، وأنواع

رر،  م الض ي تحك ادئ الت ادات والمب ن الجم اتج ع وان أو الن ل الحي ن فع ئ ع الناش

م  ادئ التي تحك ه والمب وتطرقت الدراسة لتعريف التعويض وذكر مشروعيته وحكمت

ا التعويض ، التعويض عن الضرر الم ة التعويض فيھ الي والضرر الجسمي ، وكيفي

  روش المقدرة.فيه الدية كاملة وما تجب فيه الأ وما تجب

     :أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث 

الباحث تعريف فضيلة الشيخ محمود شلتوت للتعويض بعد حذف الزيادة التي اختار  .١

ة (أو شرف) ليصبح تعريف  ذي ض يوالتعلا تعويض فيھا وھي كلم ال ال ھو (الم

 يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال).

 أيد الباحث رأي الجمھور في مسألة المنافع وھل ھي مال أو ليست بمال. .٢

ان ضرره  .٣ ا ك رأى أن م ره ف اتخذ الباحث موقفاً وسطاً في مسألة خمر الذمي وخنزي

رھم يحق  هيعم المسلمين وغي ان ضرره  إتلاف ا ك الخمر ، وم زم ك ه ، ل خاصاً بأھل

 التعويض بإتلافه.

ي عصرنا من  .٤ ا رآه ف ة زاد من قناعة م زوم القيمي بالقيم ي ل ور ف د رأي الجمھ أي

 شيوع التعامل بالنقد.

 وأشار الباحث إلى أن التقادم لا يسقط حق الغير في مسألة سقوط التعويض بالتقادم. .٥

ذي  لأزا .٦ كال ال و كأالباحث الإش ا ل اء فيم اره بعض الفقھ راً ث ه فقي ي علي ان المجن

ال  ه في بيت م ذاك ھو ومن في حكم ه آن وتعطل عن العمل فقال : بأن ضمان قوت

 المسلمين.

    :صلة ھذه الدراسة بالدراسة الحالية 
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الي في تشبه ھذه الدراسة تناولت  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وبالت

ن ن الضرر م ويض ع ي بحث موضوع التع ة ف ة الحالي يلي الدراس ب التأص ،  الجان

ة  وارث الطبيعي م تتحدث عن التعويض في الك ا ل وتختلف في أن الدراسة المشار إليھ

ة  ى أن الدراسة الحالي ام . إضافة إل وإنما تحدثت عن التعويض عن الضرر بوجه ع

   سوف تقوم بدراسة الموضوع مقارنة بالنظام السعودي .
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  الفصل الثاني
  
  ار الكوارث الطبيعيةمفھوم التعويض عن أضر

 

 المبحث الأول : مفھوم التعويض في اللغة والفقه والنظام

 المبحث الثاني : مفھوم الضرر في اللغة والفقه والنظام

 المبحث الثالث : مفھوم الكوارث الطبيعية وأنواعھا
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  المبحث الأول

  مفھوم التعويض في اللغة والفقه والنظام

 

  الفقهو ويض في اللغةالمطلب الأول : تعريف التع

 النظام المطلب الثاني : تعريف التعويض في
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 المطلب الأول

  الفقھاء واصطلاح التعويض في اللغةتعريف 

  وسوف أستعرض في ھذا المطلب ثلاثة فروع وھي : 

  : التعويض لغةً ول الفرع الأ
ة التعويض : العِوضْ ، والعِوض ، كعِنَبٍ  واو والضاد كلم ، " عوض" العين وال

ا ذھب صحيحة ، والعوض  دل م ه ب ول : تعويضاً إذا أعطيت ھو الخَلَفْ أو البدل ، وتق

عْوِيْضُ ، منه ،  هوالجمع والاسم منه : العِوَضُ ، والمعُوْضَةُ ، والمستعمل منه : التَّ : من

  أعَْوَاضْ .

ا ذھب من ضْتُهُ أو أعََضْتُهُ : إذا أعطيته بدل م ضَ وتَعَ هوعِضْتُ فلاناً ، أو أعَوَّ وَّ

اء  ني: إذا ج لان ، واستعاض ني ف اضَ . واعْتاض ذلك اعْتَ وض ، وك ذ الع ه. إذا أخ من

  . ١طالباً للعوض . واعْتَضْتُ : إذا اصبت عوضَا، وكذلك عَضْتُ 

دُ روى البخاري عن وفي الحديث القدسي :  نُ  اللهَِّ  عَبْ نده من حديث  يُوسُفَ  بْ بس

ُ  رَضِيَ  مَالكٍِ  بْنِ  أنََسِ  الَ  هُ عَنْ اللهَّ مِعْتُ  قَ يَّ  سَ بِ لَّى النَّ ُ  صَ هِ  اللهَّ لَّمَ  عَلَيْ ولُ  وَسَ  اللهََّ  إنَِّ  : " يَقُ

ضْتُهُ  فَصَبَرَ  بِحَبِيبَتَيْهِ  عَبْدِي ابْتَلَيْتُ  إذَِا قَالَ  ، وفي الحديث ٢" عَيْنَيْهِ  يُرِيدُ  الْجَنَّةَ  مِنْھُمَا عَوَّ

يمن حديث بسنده   منيع بن أحمدروى الترمذي عن الشريف  رَةَ  أبَِ ا أنََّ  " ھُرَيْ  أعَْرَابِيًّ

ُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولِ  إلَِى أھَْدَى ضَهُ  بَكْرَةً  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهَّ   .٣" بَكَرَاتٍ  سِتَّ  فَعَوَّ

                                     
اج العـضى الحسـمد مرتـيدي ، محـالزب - ١ ي ش : قيقـقاموس ، تحـواھر الـن جـروس مـيني : ت  ،١٠يري ،جـعل

ادة (عوض)،ج ؛١٠٦، ١٠٥صص  رب ، م ان الع ن مكرم:لس د ب ور، محم ن منظ  ؛٣٣٧، ٣٣٦صص ،١٠اب
ين ،ص القاموس المحيط ، : محمد بن يعقوب ، أبادي زالفيرو اب الضاد فصل الع ادة (عوض)، ب ن  ٦٧٠م ؛ اب

 . ٢٠٠-١٩٩ص ص،٢ج، إبراھيم شمس الدين :وضع حواشيه ، معجم مقاييس اللغة :فارس، أحمد
ه  : محمد بن إسماعيل بن إبراھيم، البخاري  - ٢ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علي

ن ناصر الناصر: وضع فھارسه وأرقامه ، وسلم وسننه وأيامه اب المرضى ،،  محمد زھير ب اب كت لِ  بَ نْ  فضَْ  مَ
   .٥٦٥٣ح ،٢٥٦ص،  ١٤ج، بصََرُهُ  ذَھبََ 

ق :  الجامع الصحيح سنن الترمذي سورة : بن محمد بن عيسىالترمذي ،  - ٣ د شاكر وآخرون، تحقي د محم ، أحم
ةدار ( ب العلمي روت ، الكت ان ، – بي ة، ،)د.ط ، د.تلبن ي حنيف ف وبن ي ثقي ب ف اب مناق ب ، ب اب المناق ، ٥جكت

اني ؛٣٩٤٥،ح٦٨٦ص ححه الألب د  :انظروص اني، محم ذي ،الألب نن الترم حيح س دين : ص ر ال ة ناص (مكتب
اض المعارف، ة –الري عودية،الطبعة الثاني ة الس ة العربي ل ،٣٩٤٥،ح٥٩٤،ص٣،جم)٢٠٠١، المملك ن حنب  ؛ اب

يباني ل الش ن حنب د ب ل، أحم ن حنب د ب ام أحم ند الإم رة ،مس ي ھري ند أب ه ٧٩٠٥ح،٢٩٢،ص٢ج،مس ق علي ،وعل
  .شعيب الأرنؤوط:حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر
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ادة العوض: التعويض العوض مصطلح محل البحث ، وھو ال ومن مشتقات م ف

  .١يض البدل أو الخلف دالاً على الاستقبالالتعوو،  فلَ في اللغة ھو مطلق البدل أو الخَ 

                                     
 .١٥٠، ص عن الضرر في الفقه الإسلامي التعويض :بوساق ، محمد بن المدني  - ١
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  اء القدامىالفقھ عند : تعريف التعويضثاني الفرع ال

ه الإسلامي ،  يكاد يجمع كل من كتب في " الضمان " أو " التعويض"  في الفق

ون :  وا التعويض ؛ ويقول م يعرّف دامى ل اء الق ى أن الفقھ ن إمن الكتاب المعاصرين عل

  .١ا يستعملون لفظاً آخر للدلالة على التعويض ، ھو " الضمان"الفقھاء القدامى كانو

حابھا  ن أص ويض ، ولك اريف للتع ة تع ى ثلاث ور عل م العث اء ت ث واستقص د بح وبع

  أوردوھا بمسميات أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح.

ال  .١ ن م ف م ة المتل ه : " مقابل وض بأن ة ، الع يم الجوزي ن ق ة اب رف العلام ع

  .٢الآدمي"

بحالة التلف ، مع أن  –أي التعويض  –ھذا التعريف أنه قيد العوض  حظ علىويلا

وات  ى ف التعويض عل ر التلف أيضاً ، ك التلف وبغي ن أن يجب ب ذا يمك العوض ھ

ا يعنى  ثلاً ، مم دة الغصب م افع المغصوب م ذه أن من ر جامع من ھ التعريف غي

 الناحية.

ا يخالف الشيئ المدعى " المعاوضة بأنھا :" أخذ المالكي عرف الشيخ " ميارة  .٢ م

  .٣به إما في الجنس أو الصفة "

ى  ٤الشافعي عرف البجيرمي .٣ ه إل ه المدعى ب ه عن حق ا : " عدول المعاوضة بأنھ

 ".  يرهـغ

دا أخذ التعويض ، أو  ا قيَّ ولا أنھم ولين ، ل ا مقب ران أن يكون ان الأخي ويكاد التعريف

ر مح ي غي د ف و تقيي دعوى  ، وھ ة ال ه ، بحال دول عن وم أن التعويض لا الع ه ؛ ومعل ل

                                     
ه الإسلامي :الخفيف،على - ١ ي(،  الضمان في الفق ى ،  -، دمشق دار الفكر العرب ة الأول  م)١٩٩٧سوريا ، الطبع

ة ، الزحيلي ؛٦-٣ص ص ة الضمان :  وھب ه الإسلامي نظري ة في الفق ة والجنائي ام المسؤولية المدني  ،  أو أحك
راج ؛١٦-١٤ص ص د أ ، س دمحم ه الإسلامي،:  حم ي الفق دوان ف ة للدراسات  ( ضمان الع ة الجامعي المؤسس
 .٥٥-٤٣ص ص)،  م١٩٩٣/ھـ١٤١٤لبنان ، الطبعة الأولى ،  -، بيروت والنشر

ه : إعلام الموقعين عن رب العالمين،  الزرعي: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر - ٢ ق علي ، راجعه وقدم له وعل
  .١١٧، ص ٢، جھـ)١٣٩٧لبنان ، الطبعة الثانية ،  –ر الجيل ، بيروت الرؤوف ، ( دا طه عبد

ة( الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام، المعروف بشرح ميارة، : ميارة ، محمد بن أحمد الفاسي - ٣ ، دار المعرف
 .١٤٣، ص ١، ج) د.ت  د.ط ، -لبنان –بيروت 

ع العالبجيرمي ، سليما - ٤ د، ن بن محمد : التجريد لنف نھج الطلاب (المعروف بحاشية ابي ى م ة  لبجيرمي عل مطبع
  .٩٧، ص٣جھـ )،١٣٦٩ مصر، –القاھرة  ،مصطفى البابي الحلبي
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ل  دعوى والتقاضي فحسب ، ب ين إينحصر بحالة ال ة التراضي ب تم بحال ه يمكن أن ي ن

د  المسؤول من جھة ، والمضرور من جھة أخرى ؛ وھذا الأصل في المعاملات ، وعن

 تعذر التراضي يصار إلى التقاضي.

اء ا لَّ الفقھ وم أن ج د وعلى كل حال ، فإن من المتفق عليه الي دامى ق ستعمل الق

ا أقسام  فما إذن ، التعويض في مصنفاتھمالضمان بدلاً من لفظ لفظ  ھو الضمان ، وم

  استعمال لفظ الضمان ؟.

  : ھو الكفالة والالتزام . الضمان لغة

ال :  مِنَ يق ه و الشيءَ  ضَ مَ  ب ً  كعَلِ مانا ً  ضَ مْنا و وضَ مِينٌ  ضامِنٌ  فھ هُ :  وضَ .  كَفَلَ

نْتُهُ  مَّ يء وضَ ً تَ  الش مينا نَهُ  ضْ مَّ ي فَتَضَ هُ :  عَنِّ مْتُ هُ  غَرَّ مَاناً  فالتَزَمَ يء ضَ مِن الش و ضَ فھ

هفضامن وضمين أي : ك ال في لسان العرب  ١ل مِينُ : ، وق ل الضَّ مِنَ  الكفي  الشيءَ  ضَ

ه ً  وب مْنا ً  ضَ مَانا ل وضَ ه كَفَ ا ، ب و ضامِنٌ  فأنَ مون وھ نته،  مَضْ مَّ ً  الشيءَ  وضَ مِينا  تَضْ

نه مْتُه مثل عني فتَضَمَّ : عاني مادة ضمن إلى أصل واحد فقال. وقد ردَّ ابن فارس م٢غَرَّ

يم الضاد ون والم و ، صحيح أصلٌ  والن ل وھ يء جَعْ ي الشَّ ه شيءٍ  ف ن. يحوي ك م  ذل

ه في جعلته إذِا ، ]الشيء[ ضمَّنت: قولھم ة. وعائ ً  تسمَّى والكَفَال مَانا ذا من ضَ ه ؛ ھ  لأنَّ

د ضمِنَه إذا كأنَّه ه ستوعَبَ ا فق ذي رواه الترمذي عن  . وفي الحديث٣ذمّت دال ن محم  ب

ى نده  المثن ديثبس ن ح ا م ي الله عنھ ة رض ؤمنين عائش ه  أم الم راج   قول :"الخ

  .٤"بالضمان

                                     
  .١٥٦٤، ص  ٢القاموس المحيط ، ج : أبادي ، محمد بن يعقوب الفيروز - ١
  .٦٦، ٦٥ص ص، ٩، ج لسان العرب : ابن منظور ، محمد بن مكرم - ٢
  .٣٧٢، ص  ٣، ج جم مقاييس اللغةمع : ، أحمد ابن فارس - ٣
د - ٤ يمن يشتري العب ا جاء ف ال ،٥٨١، ص ٣ج،١٢٨٥ح ،أخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب م و ق  عيسى أب

ؤاد وأخرجه ابن ماجه  ؛ صحيح حسن حديث ھذا د ف ق : محم ن ماجه ، تحقي ي : سنن اب ، محمد بن يزيد القزوين
اھرة  ديث ، الق اقي ، (دار الح د الب ر ، د.ط ،د.ت) –عب رمص اب الخ ارات ، ب اب التج مانا، كت ، ٢ج،ج بالض

ة الرياض  ، وأخرجه أبو داوود؛  ٢٢٤٣، ح٧٥٤ص ي داوود ،(مكتب تاني : سنن أب ن الأشعث السجس ليمان ب س
ة السعودية، د.ط ، د.ت)، -الحديثة ، الرياض م المملكة العربي دا فاستعمله ث يمن اشترى عب اب ف وع، ب اب البي كت

، أحمد بن شعيب بن علي : سنن النسائي شرح الحافظ النسائي  هوأخرج ؛٣٥٠٨، ح٢٨٤، ص٣ج با،وجد به عي
ب و غدة ،(مكتب المطبوعات الإسلامية ، حل اح أب د الفت ق: عب  -جلال الدين السيوطي مع حاشية السندي ، تحقي

ة ،  ة الثاني وريا ، الطبع ـ/١٤٠٩س ارة،)،١٩٨٨ھ اب التج وع، ب اب البي الو .٤٤٩٠، ح٢٥٤، ص٧جكت ه  ق عن
ـاني ،إرواء الغليل في تـخريـج أحـاديث منـار السبـيلن ، انظر : حس:  الألباني الشيخ .  محمـد ناصـر الديـن الألب

ان، -بيروت، المكتب الإسلامي ( إشراف: محمد زھير الشاويش. ى لبن ة الأول ـ/ ١٣٩٩ ،الطبع ،  ٥)،جم١٩٧٩ھ
د ورد الحديث ب١٦٠-١٥٨ص ص اعن عطرق أربع . وق ذه الطرق صاحب  ائشة رضي الله عنھ ا ذكر ھ كم



٣٠  

  :  الاصطلاحالضمان في 

د  ا نج ويض ، وإنم ظ التع تعملوا لف م يس م ل اء أنھ ب الفقھ ي كت ر ف د النظ عن

  :م للفظ الضمان جاء على قسمين بيانھا كما يليواستعمالھ ، استعملوا لفظ الضمان

وا  القسم الأول م عرف ر أنھ ظ التعويض غي دل لف تعمل لفظ الضمان ب : من اس

د ، ولا علا ى بعي اريف الضمان بمعن ذه التع اءت ھ ا ج ى التعويض ، وإنم ه بمعن ة ل ق

مان اريف  للض ذه التع اءت ھ د ج ة ، وق ى الكفال ب بمعن ي كت ة ، وف ة ،الحنفي  المالكي

  والشافعية ، والحنابلة ، ومن تعريفاتھم:

ةٍ  مُّ ض"  أنه .١ ةٍ  إلَى ذِمَّ  .١" الْمُطَالَبَةِ  في ذِمَّ

  .٢" شغل ذمة أخرى بالحق"أنه  .٢

  .٣أنه " ضم ذمة إلى أخرى"  .٣

 .٤أنه " ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق" .٤

 

اني م الث تعمل  القس اء : اس ن الفقھ ر م بعض الآخ ظ ال ظ لف دل لف مان ب الض

ذا المعنى ھو  الضمان بمعنى مقارب لمعنى التعويض التعويض غير أنھم عرفوا ، وھ

موضوع ھذه الدراسة ھنا، وھو ما نقصر الحديث عليه بإذن الله ، والنظر في تعريف 

التعويض ، وإن كان تحت مسمى  الفقھاء للضمان ھو في الوقت نفسه نظر في تعريف

                                                                                                           
ال:  م ق ة) ث ى كل حال«(الھداية في تخريج أحاديث البداي اري ، ؛ ».والحديث صحيح عل ن انظر ، الغم د ب أحم

ة في تخريج أحاديث ال د بن الصديق:محم ق : يوسف المرعشلي الھداي ن رشد)، تحقي د لاب ة المجتھ ـداية (بداي ب
  .٣٣٧-٣٣٣، ص ص٧م ) ، ج١٩٨٧ھـ/١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى،   –بيروت  تب ،عالم الكوصاحبه، (

د - ١ ن محم راھيم ب ن إب دقائق ، : ابن نجيم، زين الدين ب ز ال روت البحر الرائق شرح كن ة ، بي  -(دار الكتب العلمي
 .٣٤١، ص  ٦ج ، م) ١٩٩٧ھـ/١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى ، 

ة  هحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وبھامش :الدسوقي الدسوقي ، محمد بن أحمد ابن عرفة - ٢ رات العلام تقري
ن  د ب ق : محم د الالمحق ن محم د  ب يش أحم ب بعل ة ،(ملق ب العلمي روت دار الكت ان، ال –، بي ة طلبن بع

 .٣٢٩،ص ٣)،جھـ١٤١٧الأولى،
ام الشافعي: إبراھيم بن علي بن يوسف ،  الشيرازي - ٣ ه الإم ابي الحلبي  عيسى (، المھذب في فق اھرة  -الب  –الق

  .٣٩٩، ص١، ج)مصر
و وعبد؛ المحسن التركي الله بن عبد عبد : تحقيق،  المغني:  الله بن أحمد بن محمد عبد ، ابن قدامة - ٤ اح الحل  ، الفت

ة السعودية ، ال –الرياض،  (دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ة العربي ة ، طالمملك ة الثالث ـ١٤١٧بع  ،)ھ
  .٧١،ص٧ج



٣١  

  ومن تعريفاتھم للضمان: صطلاح ،، ولا مشاحة في الاآخر

 .١" قال الغزالي : " ھو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة .١

وھذا التعريف يختلف عن معنى التعويض حيث إنه اقتصر في معنى الضمان 

واع الضرر  وع من أن ى ن ط ، فحصره عل ال فق ى الم ع عل ى الضرر الواق عل

رر ال الي ، دون الض رر الم و الض ادي وھ ا الم ي ، بينم رر الأدب دني والض ب

  التعويض يشمل الضرر المالي بنوعيه ، والضرر الأدبي.

زام ، ويمكن استخلاص معنى  وھذا تعريف للضمان بمعناه الحقيقي ، أي الالت

"  دقيق للتعويض منه بحذف أوله ، بحيث يقال : إن الضمان أو التعويض ھو 

 أداء بدل الشيء مثلاً أو قيمة ".

ه إن ن بويعرف الضما .٢ أنه : " إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات ، أو قيمت

 . ٢كان من القيميات "

الرغم  ى التعريف السابق من ملاحظة. وب ا ورد عل ويرد على ھذا التعريف م

ذا  ة الھلاك أو التلف ، وھ مما فيه من التطويل ، قد تفادى حصر الضمان بحال

 يعتبر ميزةً للتعريف.

 .٣مثل الھالك أو قيمته "قال الحموي : " رد  .٣

، ، أي التعويض لفقھاء بلفظ الضمانا هھذا التعريف يصور المعنى الذي يريدو

ازي ى المج و المعن ال وھ زام ب ين الالت ط ب ه خل يس في وأداء  ، عويضت، فل

الات أخرى  اك ح ع أن ھن ة الھلاك ، م ه حصر الضمان بحال ويض ، لكن التع

 لاك ، وعليه فإن ھذا التعريف غير مانع.يجب فيھا رد المثل أو القيمة غير الھ

                                     
ي  - ١ د، الغزال ن أحم د ب ن محم د ب ي :  محم وجيز ف قال افعي، تحقي ام الش ه الإم وض: عل فق د  ؛ي مع ادل عب وع

  .٣٥٣،ص١م)،ج١٩٩٧ھـ /١٤١٨بعة الأولى، طال لبنان، –، بيروت ،(دار الأرقم بن أبي الأرقمالموجود
 ).٤١٦، رقم المادة (٤٤٨ص، ١يني، جحكام ، تعريب : فھمي الحسدرر الحكام شرح مجلة الأ :حيدر، على  - ٢
  .٧، ص٤غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، ج:   ابن نجيم، أحمد بن محمد مكي الحسني - ٣



٣٢  

در إ .٤ اً للضرر بق ه ، نفي الف إن أمكن ، أو قيمت ل الت ن الضمان ھو :" إيجاب مث

 .١" الإمكان

ا يكون تعر ً فيوھذا أقرب م م بالضمان أو التعويض ا ، لتصدير التعريف  للحك

هـوجوبزوم الضمان وـ" التي تفيد ل إيجاب مة "ـبكل  ه بصرف النظر عن أدائ

اظ بقصد شمول التعريف ا، ولعل  فعلاً  ذه الألف ختيار أصحاب ھذا التعريف لھ

ة أخرى ، حيث عرَّ  وا لمعنى الإلزام من جھة ، ومعنى التنفيذ والأداء من جھ ف

المعنى المجازي .  ه ب ان المقصود ھو تعريف ا ك اه الحقيقي ، بينم الضمان بمعن

ذا التعريف حصر الضمان  ى ھ ا يلحظ عل ف ـالة التلـبح -ويضأي التع –كم

ط ، وال ويض  –الضمان  أنواقع ـفق ر  –أي التع الات أخرى غي ي ح يجب ف

م إن التعريف اشتمل تع ة . ث ذه الناحي ر جامع من ھ ليل ـالتلف ، فالتعريف غي

ضرر بقدر الإمكان " ؛ ومعلوم أن التعريف ـبارة " نفياً للـالإيجاب في آخره بع

 ام.ليس موضعاً مناسباً لتعليل الأحك

 . ٢إن الضمان ھو : " غرامة التالف " .٥

ط  ة التلف فق ه حصر الضمان بحال ه أن ذا أوجز تعريف ، ولكن يؤخذ علي وھ

ادي فقط) ، مع إ(خص الضرر المادي ، حيث  ه الضرر الم ن التالف يدخل في

ر جامع  التعريف غي ذا ف ر التلف ، ولھ أن الضمان يجب في حالات أخرى غي

ى من ھذه الناحية ، كما يؤخ اج إل ذ عليه أنه استعمل كلمة " غرامة " وھي تحت

  تعريف.

ذه التعريف م يخل تعريف من ھ ظة أو والخمسة من ملح اتوھكذا يلاحظ أنه ل

ا ، لأن الملح ة ھو أوجھھ ام العدلي ة الأحك ظة التي أوردت وأكثر ، ولعل تعريف مجل

  عليه شكلية فقط .

                                     
ي :ساني، أبو بكر بن سعود االك - ١ راث العرب دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، (دار الت روت،ب ة طلبنان،ال -بي بع

ي يلعيووافقه عليه ؛ الز .١٦٨، ص٧م)، ج١٩٩٧ھـ/١٤١٧الأولى، ن محجن : ، عثمان بن عل ائق  ب ين الحق تبي
 .٢٢٣، ص٥،جھـ)١٤١٣الطبعة الأولى ،  ،مصر -القاھرة ،الإسلامية دار الكتب (شرح كنز الدقائق،

ارنيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من  :الشوكاني، محمد بن على بن محمد  - ٢ يد الأخي ل  (،أحاديث س ، دار الجي
  .٤١ص،٦، جم )١٩٧٣لبنان ، د.ط ،  – بيروت



٣٣  

زام بضم وعلى ھذا يكون للضمان في استعمال الفقھاء ، مع نى حقيقي ھو الالت

  ذمة إلى أخرى ، أو التعويض على المضرور ، ومعنى مجازي ھو التعويض نفسه.

ا افات الفقھاء الذين لم يستعملوا لفظ يومن خلال النظر في تعر لتعويض ، وإنم

ظ الضمان  تعملوا لف ه اس ث ، وعلي ويض ، حي ن التع م م ا أن الضمان أع ين لن ن إيتب

ى ا تمل عل ة ، الضمان يش ة ، والغرام ةورد الشلكفال ل ، أو القيم ه بالمث ، يء ، أو بدل

ة و أخص حيث ، وشغل الذم ا التعويض فھ ة ، أم دل  يشمل والحق الثابت في الذم ب

وبھذا يكون الضمان أعم المال الذي يجبر به الضرر المادي والأدبي فقط ، المثل ، أو 

  ، فكل تعويض ضمان ، وليس كل ضمان تعويض. 

  لثالث : تعريف التعويض عند الباحثين المعاصرينالفرع ا

احثون ذل الب التعويض  ب راد ب ان الم ي بي ة ف وداً طيب والشراح المعاصرون جھ

يراً  وصنفوا في الموضوع بحوثاً ورسائل عديدة ، وقد استعمل بعضھم لفظ الضمان س

اً لل ة ، على مصطلح الفقھاء القدامى ، وفضل آخرون استعمال لفظ التعويض ، توخي دق

  -ما يلي : اتيفروخشية الالتباس بين معنى الضمان، ومن ھذه التع

 . ١إن التعويض ھو :" رد بدل التالف" .١

 .٢إن الضمان ھو : " الغرامة لقيمة الشيء أو نقصانه " .٢

 .٣إن الضمان ھو : " لزوم إعطاء مثل الشيء أو قيمته " .٣

ه من تل .٤ ال أوإن الضمان ھو : " الالتزام بتعويض الغير عما لحق ضياع  ف الم

 .٤" المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

                                     
بحي  - ١ اني ، ص لامية ، :المحمص ريعة الإس ي الش ود ف ات والعق ة للموجب ة العام ين  (النظري م للملاي  ، دار العل

 .١٥٨، ص م )١٩٧٢ بعة الثانية ،طال لبنان ، -بيروت 
ن الم :الزرقاء ، أحمد بن محمد  - ٢ ق اب ة ، بتصحيح وتعلي م شرح القواعد الفقھي اء ، (دار القل د الزرق ، ؤلف : أحم

  .٤٣١م)، ص ١٩٩٣ھـ/١٤١٤سوريا ، الطبعة الثالثة ، -دمشق 
ى مـكام الشرعيـلة الأحـمج :الله  أحمد بن عبد ، القاري - ٣ ام أحـة عل ن حـذھب الإم قيق : ـة وتحـ، دراس نبلـمد ب

ة؛ الوھاب أبو سليمان  عبد ي، (دار تھام د عل ة  –جدة ،  و محمد إبراھيم أحم ة السعودية ، الطبع ة العربي المملك
 .١١٤ص  )،٢١٨المادة ( م)،١٩٨١ھـ /١٤٠١الأولى ، 

  .١٥ص  ،الفقه الإسلامي نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في :الزحيلي،وھبة - ٤



٣٤  

د تحقق  .٥ إن الضمان ھو :" شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل ، عن

 .١شرط أدائه "

راً ، لضرر  .٦ الي أوجب الشارع أداءه جب إن الضمان ھو : " شغل الذمة بحق م

 . ٢أو شعوره " لحق بالغير في ماله أو بدنه

ره في  .٧ ى غي ع ضرراً عل إن التعويض ھو : " المال الذي يحكم به على من أوق

 .٣شرف " نفس أو مال أو
ره في  .٨ ى غي ع ضرراً عل ى من أوق إن التعويض ھو :" المال الذي يحكم به عل

 .٤مال " نفس أو

  .٥إن التعويض:" أداء المسؤول للمضرور مثل الحق أو قيمته " .٩

ى التع ة ، ففي  اتريفويلاحظ عل ة مانع ر جامع ا القصور ، فھي غي السابق ذكرھ

ة التلف فقط ، فضلاً عن أن لفظ " ردُّ " في التعريف الأول  حصر التعويض في حال

اني فأول التعريف توحي بسبق الأخذ ،  ة "صَّأما التعريف الث ة " وھي  در بكلم غرام

نقص في " مجملة لا يتضح المقصو نقصانه بحاجة لتعريف ، وكلمة " ا ، ھل ال د منھ

ر؟. ا ذك ه ، أم في صفة من صفاته ، أم في كل م ونجد أن  قيمة الشيء ، أم في كميت

ريف ث ينالتع ع و الثال ا يكون الراب رب م ريف ناأق ويض ينتع م بالضمان أو التع ،  للحك

لتصدير التعريف بكلمة " لزوم" التي تفيد إيجاب الضمان ووجوبه بصرف النظر عن 

ام نيتناولا اوإن كان والسادس الخامس انلتعريفا، وأدائه فعلاً  اه الع ، إلا  الضمان بمعن

ك من أسباب  بإلزاملما يشغل الذمة  ينشامل ماأنھ ر ذل الشارع أو التزام المكلف أو غي

ا الضمان ، مع اليل حصر الأخير منھم ه " م ه بقول اء ب ا يجب الوف وع م ذلك  ن " ، وك

الن ذي يلحق ب واع الضرر ال ذي يلحق بيان أن ادي ، وال ال وھو الضرر الم فس أو الم

                                     
 .٥ص: الضمان في الفقه الإسلامي،الخفيف، على - ١
د  - ٢ د أحم عضمان الع :سراج ، محم ة للدراسات والنشر والتوزي ه الإسلامي ،( المؤسسة الجامعي  ،دوان في الفق

  .٤٧ص ، ھـ )١٤١٤بعة الأولى،طلبنان ، ال -بيروت 
ة الجامع الأزھر  - ٣ ر في الشريعة الإسلامية ،( مكتب شلتوت ، محمود ، المسؤولية المدنية والجنائية عن فعل الغي

 . ٣٥، د.ن)، ص مصر ، د.ت  –للشؤون العامة ، القاھرة 
  .١٥٥التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص : بوساق، محمد بن المدني - ٤
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ٥

  .٧٣ص ،١ج،والقضاء الإداري 



٣٥  

امنايصور التعريفو .بالشعور وھو الضرر الأدبي ابع والث ه  ن الس ى أن التعويض عل

د  حكم قضائي ، مع أن التعويض لا يكون قضائياً فقط ، فضلاً عن أن التعويض لا يع

ه ، مع أن التعريف م ب ام إلا بأدائه لمستحقه ،  فلا يكفي صدور الحك ه  نالث حذف من

بالتعويض عن الضرر الأدبي .  قدامى" ، لتفادي ما لا يسلم به الفقھاء ال كلمة " شرف

حرص كاتبه على تلافي أوجه القصور وعدم الشمول كما مر التاسع أن التعريف غير 

ة " المضرور"  اتمعنا في التعريف اره كلم واع الضرر باختي السابقة ، وتجنب ذكر أن

اً أو  دُّ ضرراً ، غير أن كلمة " الحقليكون شاملاً لما يع " تتضمن البدل سواءً كان عين

 " تفيد بتكرار في التعريف. قيمته مالاً ، وبالتالي فإن ذكر كلمة "

م التعريف ذه ھي أھ ة للضمان  اتھ ى التعويض  –المتداول اء  –بمعن ات الفقھ ي كتاب ف

ذ أو  ا من مأخ داً منھ و واح ه لا يخل رالمعاصرين ؛ ونلاحظ أن ي  أكث ا يحملن ، وھو م

  -تعريف للتعويض ، لعله يكون مقبولاً : اقتراحعلى 

 ". ةٍ يمَ و قِ أَ  ينٍ عَ  نْ مِ  رُ رَ الضَ بِب سَ تْ المُ  هِ بِ  رُ بُ جْ ھو " ما يَ التعويض ف

زوم اخترت عبارة " ما يجبر بهولقد    ل " ل "  " وفضلتھا على كلمات أخرى مث

التعويض " أو غيرھا ،  " أو " وجوب شغل الذمة أو " بغية تجنب الخلط بين الالتزام ب

لاً  ويض فع ة ، والتع ن جھ ذا  م إن ھ اً للضرر ، ف راً مالي ان جب ويض إذا ك ؛ لان التع

، الذمة ، أو صدور حكم قضائي بذلك ، أو الوجوب في الالتزامالجبر لا يتحقق بمجرد 

لاً  ا فع ين أو قيمتھ ن ع ه م ذي علي ق ال ؤول للمضرور الح إذا أدى المس د ف حصل  فق

  ه لم يحصل .وإذا لم يؤد ،التعويض 

  .التعويض  المسؤول عن" فالقصد الإشارة إلى  المتسببقول "  اأم  

دل الواجب عن الحق بسبب التلف  عين أو قيمةوأما قول "    ان الب " فالقصد بي

ه ذر أدائ ك. أو الغصب أو الضياع أو تع ر ذل ة  ، أو غي ى القيم ين عل ة الع ديم كلم وتق

ى ـد الإشـبقص إذا تـويض أن يكـالأصل في التع أنارة إل اً ، ف عذر التعويض ـون مثلي

ة " ة ، للقاعدة الفقھي ى التعويض بالقيم لَ  إذَا المثلي ، يصار إل لُ  بَطَ ارُ  الْأصَْ ى يُصَ  إلَ
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دَلِ  ويض  ١" الْبَ اس التع اً لالتب ويض ، تجنب ي التع الي ف ر الم ى العنص ارة إل ، والإش

  بالعقوبة.

م أحصره  وتجنبت تعداد   ا ل أنواع الضرر الموجب للتعويض في التعريف ، كم

ه دة من حالات وجوب ده بواح م أقي ة التقاضي وحدھا ، ول ذا التعريف  بحال ، ليكون ھ

  مناسباً بإذن الله لمصطلح التعويض.

                                     
ة المرجع الأسا - ١ ام العدلي ة الأحك ة ، إشراف : مجل ة العثماني ي الدول ه الإيضاحية ف دني ومذكرات انون الم سي للق

  .٢١، ص م)١٩٩٨محمد المناجرة ، جمال مدغميش، ( د.ن ، د.ط ، 
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  نيالمطلب الثا

 تعريف التعويض في النظام

عودية  ة الس ة العربي ي المملك ام ف رف النظ م يع ويض ، تال ذا الأالتع اً ھ ر رك م

اح  رَّ اء المعاصرين والش ات إلا إذا للفقھ ان المناسب للتعريف نظم ليست المك ، ولأن ال

  .ذلكللزم التوضيح 

  : وقد عرفت كتب معاجم المصطلحات القانونية التعويض بأنه  

، اً عن ضرر أصابه ـع إلى شخص تعويضـمال يدفـالتعويض ھو :" مبلغ من ال .١

 . ١أو عبء تحمله "

 .٢ويض ھو :" مبلغ من المال يدفع إلى شخص معين مقابل ضرر لحق به "التع .٢

وھو ما يعطي ، التعويض ھو :" مشتق من كلمة عوض أي يدفع بدل الذي ذھب  .٣

 .٣للمرء مقابل ضرر لحق به "

ذا  التعويض ھو :" مبالغ يلتزم بھا مسؤول عن ضرر معين .٤ ر ھ ا جب ، ويقصد بھ

 .٤الضرر"

ذي أصابھا التعويض ھو :" مبلغ من ا .٥ لمال للتعويض على ضحية عن الضرر ال

وع  بتنفيذ عقد بفعل جريمة أو ال للتعويض عن أي ن غ من الم ، وبشكل أعم مبل

 .٥من الضرر" 

                                     
  .٥٤١ص القاموس القانوني الثلاثي ، ؛ وآخرون: البعلبكي ، روحي - ١
؛ ١٤٢ص  مـ)١٩٨٧ھـ/١٤٠٧لبنان ،  -القانونية،( علم الكتب ، بيروتمصطلحات المعجم  :الواحد  ، عبد كرم - ٢

ان  ر، عم ل للنش اص ، ( دار وائ انون الخ طلحات الق م مص دنان : معج ار ع اوي ، بش ة  –ملك الأردن ، الطبع
   م).٢٠٠٨الأولى، 

  .٢٢٨، عبد الفتاح ، المعجم القانوني رباعي اللغة ، ص  مراد - ٣
ة  - ٤ ة العربي ع اللغ انون ، ( مجم م الق ة  ،معج ة العام ةالھيئ ابع الأميري ؤون المط اھرة  ، لش ة مصر  -الق جمھوري

  .٧٤ص ،  ) م١٩٩٩ھـ /١٤٢٠،  العربية
ة - ٥ ة ، ترجم م المصطلحات القانوني رار : معج و، جي ة للدراسات  : منصور القاضي كورن ة الجامعي ، ( المؤسس

  .٥١٤،  ٥١٣،ص صھـ )١٤٣٠لبنان ، الطبعة الثانية ، -والنشر والتوزيع ، بيروت 
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ترك    ة تش اجم القانوني ي المع ويض ف طلح التع اريف لمص د أن التع ي أن نج ف

ذي  ه وال يتضمن أساس التعويض يكون مالياً ، بخلاف الأساس في التعويض في الفق

ا المِثلِ مراعاة  وق بأعيانھ رد الحق ين العوض ، والأصل أن ت ين الضرر وب ة ب ة التام ي

ان د الإمك لٌ  عن ا مِثْ ن لھ م يك ين إن ل ة الع م  و .، أو قيم ام ل راح النظ ظ أن ش نلاح

ال  ى الإجم دل عل يوضحوا نوع الضرر الذي يتم التعويض عنه ، فقد عبر عنھا بلفظ ي

دار التعويض  دون تحديد إن كان الضرر مادياً أو أدبياً ، إضافة لعدم تحديد ضابط لمق

  .الذي يدفع للمضرور جراء ما لحق به من ضرر
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  المبحث الثاني

 م الضرر في اللغة والفقه والنظاممفھو

  

 لب الأول : تعريف الضرر في اللغةالمط

 ب الثاني : تعريف الضرر في الفقهالمطل

  ي النظامالثالث : تعريف الضرر ف المطلب
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  المطلب الأول

 تعريف الضرر في اللغة

رر الفَتْح :  ١ض رّ ( ب ع ) ( أوَ ) الضَّ دّ النَّفْ ان : ( ضِ مّ ) لغت رُّ ، ويُضَ : ( الضَّ

رّ  ين الضَّ تَ ب إذِا جَمَعْ ھْدِ ، ف ھْد والشَّ م : اسْمٌ ). وقيل : ھما لغتان كالشُّ مَصْدَر ، وبالضَّ

عِ فتحتَ الضادَ ، وإذِ فْ ك : والنَّ تعملْه مصدراً ، كقول م تس مَمْتَ إذِا ل رَّ ضَ ردْتَ الضُّ ا أفَ

  ضَرَرْتُ ضَرّاً ، ھكذا تَسْتَعمِله العربُ ، كذا في لحنِ العَوامّ للزُبَيْدِيّ . 

رٌّ ،   دَنٍ فھو ضُ دّةٍ في بَ رٍ أوَ شِ قَيْشِ : كُلُّ ما كان من سُوءِ حال وفَقْ وقال أبَو الدُّ

فْ  . وما كان ضِدّ النَّ رٌّ الى ع فھو ضَ ال تع هِۦۤ أوَۡ  ﴿ق ا لجَِنۢبِ رُّ دَعَانَ نَ ٱلضُّ ٰـ سَّ ٱلۡإنِسَ وَإذَِا مَ

هُ  ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّ ا فَلَمَّ هُ  قَاعِدًا أوَۡ قَاٮِٕٓمً۟ سَّ رٍّ۟ مَّ ىٰ ضُ دۡعُنَآ إلَِ مۡ يَ أنَ لَّ نَ  ۚۥ ۥ مَرَّ ڪَ ذَٲلكَِ زُيِّ  كَ

  )١٢:  يونس( سورة ﴾مَلوُنَ للِۡمُسۡرِفيِنَ مَا كَانُواْ يَعۡ 

هُ ( به ، هِ ( وضَ ضَرَّ رَّ بِ هُ ) ، إضِْرَاراً ، وأضََ رَّ رَاراً )وأضََّ ةً ، وضِ ارَّ هُ مُضَ ، ارَّ

ى ر بمعْن رَ  بالكَسْ ه فسُِّ ينِ ، وب لُ اثْن رارُ فعِْ د ، والضِّ لُ واحِ رَرُ ، فعِْ مُ الضَّ  ، والاس
ن ماجه عن  الحديثُ  ه اب دالذي يروي ه عب ري خل نب رب و النمي نده  المغلس أب من بس

لم  الله رسول نأ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ه وس  أن قضىصلى الله علي

رارَ  ":  رَرَ ولا ضِ ه ، ولا  ٢"لا ضَ ن حقّ يْئاً م ه شَ اهُ فيَنْقصُ لُ أخَ ج رُّ الرَّ أيَ لا يَضُ

                                     
؛ ابن منظور ، ١٢٧-١٢٢ص ،ص٧تاج العروس من جواھر القاموس ، ج :محمد مرتضى الحسيني  ،لزبيدي ا - ١

رم ن مك د ب رر)،ج : محم ادة (ض رب، م ان الع روز ٣٥ -٣٢ص ،ص٩لس وب  ؛ الفي ن يعق د ب ادي ، محم  :أب
ييس اللغة، جم مقامع :؛ ابن فارس، أحمد ٥٥٠،ص١القاموس المحيط ، مادة (ضر)، باب الراء فصل الضاد، ج 

ر للرافعي ، :؛ الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي المقري ٣٦٠،ص٣،ج  المصباح المنير في غريب الشرح الكبي
 .١٨٧ص ،كتاب ( الضاد ) ،) م١٩٨٧، د.ط ، لبنان - بيروت ، بنانمكتبة ل(
ه الإسلام .٣بق تخريجه صفحة س - ٢ ر والحديث أصل لقاعدة من القواعد الكلية الكبرى في الفق ا كثي ى علبھ ي ، يبن

ان ،  در الإمك دفع ق ا : الضرر ي اء قواعد أخرى منھ ا العلم ع عليھ رَّ من أبواب الفقه ، منھا ضمان المتلفات ، وف
ام .  دفع الضرر الع زال بالضرر الأخف ، يتحمل الضرر الخاص ل والضرر لا يزال بمثله ، والضرر الأشد ي

راھيم ن إب دين ب ن العاب يم ، زي د  ينظر : ابن نج ق : عب انِ، تحقي ةَ النُّعْمَ يْ حَنيِْفَ ذْھبَِ أبَِ ى مَ ائرُِ عَلَ باَهُ وَالنَّظَ : الْأشَْ
؛ الزرقاء ،  ٩٢-٨٥باكستان ، د.ط ، د.ت ) ، ص ص –العزيز محمد الوكيل ، (مير محمد كتب خان ، كراتشي 

 .١٤٥، ١٤٣، ١٤١، ١٢٩-١١٣أحمد : شرح القواعد الفقھية ، ص ص
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ل : ھُ  رَرِ عليه . وقي ا يُجَازِيه على إضِْرارِه بإدِخالِ الضَّ دِ بمعنم ا للتّأكِْي . ى ، وتكرارُھم

ُ  ﴿تعالى الله سبحانه وقال  َّ اءَٓ ٱ ا شَ ا إلِاَّ مَ رًّ ا وَلَا ضَ كُ لنَِفۡسِى نَفۡعً۟ ٓ أمَۡلِ ل لاَّ (سورة  ﴾  ۚقُ

 .)١٨٨: من الآية الأعراف

رَار من مَنع) ١٢: من الآية ( سورة النساء  ﴾ مُضَارّ  غير ﴿ تعالى وقوله   الضِّ

رار ، الوصية في و داوود ما رواه  ومنه،  الميراث إلِى راجع الوصية في والضِّ  عنأب

نده   الله عبد بن عبدة ي من حديثبس رة أبَ  الرجلَ  إنِّ "  عن رسول الله   ھري

لُ ل رأةَ يعمَ ة والم تين الله بطاع نةً  س م س رُھما ث وتُ  يَحْضُ ارِران الم ي فَيُضَ ية ف  الوص

بُ  ا فتج ار لھم ارّة ١" الن يّة : أنَ والمُض ي الوَصِ ھا ف نْقَصَ بعضُ ى أوَ يُ ، أوَ لا تُمْضَ

نّةَ .    يُوصَى لغَيْرِ أھَْلھَِا ، ونحو ذالكِ ممّا يُخَالفِ السُّ

يْءِ )، يقا قْصَانُ يَدْخُلُ في الشَّ رَرُ : ( النِّ   . ل : دَخَلَ عليه ضَرَرٌ في مالهِ( و ) الضَّ

الَى :  ذْنَاھُمْ  ﴿( و ) قوله تَعَ رّاء فَأخََ آء وَالضَّ ام ﴾بِالْبَأسَْ ة ( الأنع ، )٤٢: من الآي

رَارَةِ )  ةِ والضَّ رَّ رّاءُ : ( النَّقْصُ في الأمَْوَالِ والأنَْفسُِ ، كالضَّ   ، بفتحھما.قيل : الضَّ

ه  رَرُ : وھو النُّقْصان . وب رَارَةُ والضَّ ةُ والضَّ رَّ ةُ : خِلافُ المَنْفَعَةِ .والضَّ والمَضَرَّ

ر ق رَرِ  ﴿ولهُ تعالى : فسُِّ ة ( النساء  ﴾غَيْرُ أوُْلىِ الضَّ ي  ٩٥: من الآي رُ أوُلِ ) ، أيَ غي

ه وتَقْطَعُه عن الجِھَادِ  مَانَةِ . وقال ابنُ عَرَفَة : أيَ غيرُ مَنْ به عِلةٌّ تَضُرُّ رائِرُ .  الزَّ والضَّ

  : المَحَاوِيجُ ، وقَوْلُ الأخَْطَلِ : 

  ھا وفَجَ                أضََاةٌ ماؤُھَا ضَرَرٌ يَمُورُ لكُِلِّ قَرَارَةٍ من     

                                     
ا، اوود في سننه أخرجه أبو د - ١ اب م اب الوصايا ، ب ة الإضرار في الوصية كت  ،١١٣ص ،٣،ج جاء في كراھي

ذا حديث ضعيف" . ٢٨٦٧ح اني : "ھ ي داود،  قال الألب د ناصرالدين : ضعيف سنن أب اني، محم ، انظر: الألب
لترمذي ؛ وأخرجه ا٢٨٦٧، ح٢٨٢م) ، ص١٩٩١ھـ/١٤١٢لبنان،الطبعة الأولى، -(المكتب الإسلامي ، بيروت

ذا عيسى أبو قال، ٢١١٧،ح ٣٧٥، ص٤رار في الوصية،ج في سننه ، كتاب الوصايا، باب الض  حسن حديث ھ
ة ضعيف الألباني، محمد ناصر الدين : .انظر: ضعيف:  الألباني الشيخ قال،غريب صحيح ذي، (مكتب سنن الترم

 .٢١١٧،ح٢٣٠،صم)٢٠٠١المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ،  –المعارف، الرياض 
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بق ا س ال  مم وء الح ع ، وس ى ضد النف ة بمعن ي اللغ أتي ف نخلص أن الضرر ي

ة  اني للضرر في اللغ ذه المع دخل الشيء، فھ ة ، والنقصان ي وشدته ، والضيق والأذي

  الضرر مما يستوجب التعويض عنه. أنتدل على 
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  المطلب الثاني

 الضرر في الفقه تعريف

  فرعين لتعريف الضرر في اصطلاح الفقھاء :واستعرض ھنا 

  الفرع الأول : تعريف الضرر عند الفقھاء القدامى

  -منھا :تعريفات للضرر عدة المتقدمون ذكر الفقھاء 

رَرُ :  بَعْضُھُمْ  وَقَالَ "  :قال صاحب معين الحكام  .١ رُّ  يَنْفَعُكَ  مَا الضَّ احِبَكَ  وَيَضُ  صَ

رَارُ وَ  ، رَرُ  فَيَكُونُ  ، يَنْفَعُكَ  وَلَا  صَاحِبَكَ  يَضُرُّ  مَا الضِّ دَ  مَا الضَّ هِ  قَصَ انُ  بِ  الْإنِْسَ

رَارُ  ، غَيْرِهِ  عَلَى ضَرَرٌ  فيِهِ  وَكَانَ  مَنْفَعَةً   .١"بِغَيْرِهِ  الْإضِْرَارَ  بِهِ  قَصَدَ  مَا وَالضِّ
الَ  .٢ نِيُّ  َ◌قَ رَرُ  " : الْخُشَ وَ  الضَّ ا ھُ كَ  مَ هِ فِ  لَ ةٌ  ي ى مَنْفَعَ ارِك وَعَلَ هِ  جَ ةٌ  فيِ رَّ  ، مَضَ

رَارُ  ةٌ  فيِهِ  جَارِك وَعَلَى مَنْفَعَةٌ  فيِهِ  لَك لَيْسَ  مَا وَالضِّ  .٢" مَضَرَّ
 . ٣:" الأذى"بأنه الضرر عرف الإمام النووي  .٣
 . ٤مفسدة بالغير مطلقاً " إلحاق:"  وعرفه السيوطي بأنه .٤
 .٥غيره ضرراً بما ينتفع ھو به " :" أن يدخل على وعرفه ابن رجب بأنه .٥

ىالملاحظ و ذه التعريف عل اھ اع ، فنجد أن  ات أنھ دم الانتف د الضرر بع تتفق بتقيي

م التعريف الأول  ه ل اقتصر على المعنى اللغوي فقط ، دون المعنى الاصطلاحي ، لأن

                                     
ام، علي بن خليل :  الطرابلسي - ١ اھرةا،(مصطفى الحلبي ،  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحك  – لق

  .٢١٢م) ،ص١٩٧٣ھـ/١٣٩٣،الطبعة الثانية ،  صرم
اھرة   - ٢ أ ، ( دار السعادة ، الق ى، مصر، الطب –الباجي ، سليمان بن خلف بن سعد : المنتقى شرح الموط ة الأول ع

 ٤٠، ص٦ھـ) ،ج١٣٣١
ن مري، النووي  - ٣ ن شرف ب ى ب ه ت : يحي اظ التنبي ر ألف دقر ،حري د الغني ال ق : عب م ، ( تحقي  – دمشق ،دار القل

 .١٢٨ص  ،) ھـ ١٤٠٨سوريا ، الطبعة الأولى ، 
ن ماجهشرح س،وآخرون : عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضيريالسيوطي ،  - ٤ ،   نن اب

ن وعبد الرؤ، المناوي؛ ١٦٩باكستان ، د.ط ، د.ت) ، ص – كراتشي ،قديمي كتب خانة (  ارفين ب اج الع ف بن ت
 ،لماجد الحموي : تعليقات يسيرة، يض القدير شرح الجامع الصغيرف  : علي بن زين العابدين الحدادي الدين نور

  .٤٣١، ص٦)، جھـ١٣٥٦، بعة الأولىطال ، مصر -القاھرة  ،المكتبة التجارية الكبرى  (
د  ابن رجب ، عبد - ٥ ن أحم ديثاً من جوامع :الرحمن بن شھاب الدين ب م في شرح خمسين ح وم والحك  جامع العل

  .١٢٠، ص٢م)، ج١٩٩٦ھـ / ١٤١٧بعة الأولى،طال ،لبنان –بيروت  ،الكلم ، ( دار الخير



٤٤  

ر جامع شيء يلحقه ، وفي أي الإنسانيذكر نوع الأذى الذي يلحق  ، ، فھو تعريف غي

  . غير مانع لأنه يدخل فيه العقوبة فھي أذىو

دخل في  ر ، وإطلاق المفسدة ي أما التعريف الثاني حصر الضرر بكونه على الغي

ا كالعقوبات والضرر ما ليس منه  التعازير الشرعية فھي إضرار بالغير إلا أن إجراءھ

   ن.جائز ، إضافة إلى أن الإضرار بالنفس يعد ضرراً ، وإن لم يترتب عليه ضما

ه  بانتفاعالضرر  قيدفقد  التعريف الثالثأما  الضار بضرر غيره ، وھو قيد ليس ل

ر  لزوم ، لأن الانتفاع بضرر الغير ليس على الإطلاق. ابقة غي وبالتالي فالتعاريف الس

 جامعة أو مانعة.

  معاصرين للضررالالفقھاء : تعريف  الثانيالفرع 

 -ومن التعريفات المعاصرة للضرر ما يلي :

الضرر ھو :" كل أذى يصيب الإنسان فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواءً  .١

 . ١كانت ناتجة عن نقصھا أو عن نقص منافعھا أو عن زوال بعض أوصافھا "
الاً مه :" ما يصيب الـأن .٢ اً ، أو عضواً ، أو م عتدى عليه من الأذى فيتلف له نفس

 .٢متقوماً محترماً "
ه : .٣ ا أن اق الأذى ب وق أو غيل" إلح وال أو الحق ي الأم واءً ف اً س ر مطلق

 .٣الأشخاص"
ه .٤ ي مال ان ف واءً ك ذاء يلحق الشخص س ل إي ه :" ك مه أو عرضه أو  أن أو جس

 .٤عاطفته "
رم أو جسمه أو ــأن .٥ وم محت ه :" كل إيذاء يلحق الشخص سواءً أكان في مال متق

  . ١" جسم معصوم أو عرض مصون

                                     
  .٣٨، ص الضمان في الفقه الإسلامي : الخفيف ، على - ١
  .٩٣ص ھـ)١٣٨٤،،( د. ن، د.ط المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن :أمين ، سيد  - ٢
ه - ٣ المي للفكر الإسلامي : حماد ، نزي د الع اء ، (المعھ ة الفقھ روت  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغ  –، بي

 .١٧٩ھـ) ص١٤١٤ بعة الأولى ،طلبنان، ال
  .٢٣، ص نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي:  وھبة الزحيلي، - ٤



٤٥  

اقي ريف الأول التع أن نجدباستعراض ھذه التعريفات  ذكر ب م ي ه ل ر جامع لأن غي

ذا  ة ، وھ ارة مالي بب خس ل ضرر يس يس ك ي ، فل مي ، والأدب واع الضرر كالجس أن

  التعريف غير مانع لدخول الأذى المشروع ، كالضمان وھذا ليس بضرر.

تجنبت القصور في التعريف الأول الذي قصر الضرر على فقد  اتبقية التعريفأما 

ذي يصيب الإنسان سواءً  اتشملت التعريف المال فقط ، بينما الأخرى أنواع الضرر ال

 ً ا اً أو أدبي ي ،  مادي م تتضمن الأذى الأدب ي ل ث الت اني والثال دا الث ا ع ر ، م ذه غي أن ھ

ةً  اتالتعريف ر مانع دخل فيھ غي ه ي ة فھي لا  ا، لأن الأذى المشروع كالضمان والعقوب

ز عن ستسمى ضرراً  ر تمي دا التعريف الأخي رزات في التعريف  هابق. ع ذكر المحت ب

التعريف  ذا ف ى ھ ه . وعل در دم ل المھ د ضرراً كقت ا لا يع حتى لا يدخل في الضرر م

  المختار ھو : " كل أذى يصيب الإنسان سواءً كان مادياً أو معنوياً بغير وجه حق ".

ذي يصيب الإنسان ،  ه الأذى ال ة الضرر ، وأن فيشمل فھذا التعريف أوضح ماھي

ذي يصيب  الضرر ا كالضرر ال درج تحتھم بنوعيه المادي والمعنوي والأقسام التي تن

ه  الإنسان في بدنه ، أو ماله ، أو شرفه ، أو العاطفة ، أو الشعور ، وقيد التعريف بكون

ه ،  بغير وجه حق ليكون مانعاً من دخول الأذى المشر وع الذي يصيب الإنسان في مال

ذه لا تسمى أو جسمه ، أو شرفه ، أو عاطفته  ، أو شعوره ، كالضمان ، والعقوبة ، فھ

  راً .اأضر

ع  والضرر إذا وق ه الإسلامي ، ف ي الفق ة وجوب التعويض ( الضمان ) ف ھو عل

  الضرر وجب التعويض ، وإذا انتفى الضرر انتفى معه التعويض .

  المطلب الثالث

  تعريف الضرر في النظام

                                                                                                           
  .٢٨، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ١



٤٦  

ه. لم أقف على تعريف الضرر لدى أحد شروح الن ظام السعودي فيما وقفت علي

رقم  وزراء التعميمي ب وان رئاسة مجلس ال يس دي الي رئ اً لمع ي وجدت خطاب ر أن غي

ارخ  ١٨٩٠٥ اع ١٠/٩/١٣٨٥بت أن مس ق دبش يول والحرائ ن الس ررين م ة المتض

ى قسمين : أضرار  والكوارث الطبيعية ، وقد شكلت لجنة لذلك ، فقسمت الأضرار إل

  .١عامة ، وأضرار فردية

  لضرر بأنه :يمكن أن نسترشد بتعريفات بعض الشراح من رجال القانون لو

لحة  .١ ه ، أو مص ن حقوق ق م ي ح خص ف يب الش ا يص و :  " م رر ھ الض

 .٢مشروعة " 

ه ،  .٢ ه ، أو مال ر في ذات الضرر ھو :" كل أذى يتعرض له شخص بفعل الغي

ه اعره ، أو حريت ه ، أو مش واءً  أو عاطفت اره س رفه ، أو اعتب ان  ، أو ش ك

 . ٣مادياً أو معنوياً "

الضرر ھو :  " الأذى الذي يصيب الشخص ، من جراء المساس بحق من  .٣

ك المصلحة  حقوقه ، أو بمصلحة مشروعة له ، سواءً كان ذلك الحق ، أو تل

رفه ، أو  ه ، أو ش ه ، أو حريت ه ، أو عاطفت مه ، أو مال لامة جس اً بس متعلق

 . ٤اعتباره ، أو غير ذلك "

: " الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويض لأنه يمس حقاً  الضرر ھو .٤

ك المصلحة  ذا الحق أو تل ان ھ واءً أك روعة س وق أو مصلحة مش ن الحق م

يقة  ية اللص وق الأساس ن الحق اره م اة باعتب ي الحي الحق ف اة ك اً بالحي متعلق

                                     
 .١٧، ص ٢ھـ ) ، ج١٤١٩التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ، ( الطبعة الثانية ،  -١
ة ،  :عم فرج الصدة ، عبد المن - ٢ اني والمصري ، ( دار النھضة العربي انون اللبن زام ، دراسة في الق مصادر الالت

  .٤٨٥م ) ، ص١٩٧٩مصر  ، د.ط ،  –القاھرة 
دني  - ٣ ويض الم يم : التع د الحك ودة ، عب ة و "ف ة التعاقدي ؤولية المدني ام   "التقصيرية  المس ه وأحك ي ضوء الفق ف

  .١٧م) ، ص ١٩٩٨مصر ، د.ط ،  –الإسكندرية  ،ية دار المطبوعات الجامعالنقض ،(
ة ودار  :العزيز  اللصاصة ، عبد - ٤ دار العلمي المسؤولية المدنية التقصيرية ( الفعل الضار ) أساسھا وشروطھا ،(ال

  .٦٣ص ،م )٢٠٠٢ ولى،بعة الأطال الأردن ، -عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع 



٤٧  

ه أو  ه في عدم المساس بعواطف ة أم حق بالإنسان أم الحق في السلامة البدني

 .١ه أو حريته أو شرفه  أو غير ذلك "مال

ويمكن مناقشة التعريف الأول بأنه لم يذكر ما ھو الشيء الذي يصيب الشخص 

روع لحته المش ي مص ه ، أو ف ن حقوق ق م ي ح ه  ةف اب ب ذي يص و الأذى ال ، وھ

اني اقتصر  الثاني والثالث فيوالتعر الشخص. ر أن الث أشمل من التعريف الأول ، غي

 قاموس القانوني الثلاثي  "الويؤيده في ذلك ما جاء في ر بفعل الغير على تحديد الضر

ه" الحه أو راحت ر أو مص وق الغي ى حق دي عل ه تع ون في د أن يك ا . ٢والضرر لا ب أم

تيعاب جوانب التعريف للضرر ، فھو  التعريف الرابع مع ما فيه من طول بغرض اس

اً ما ه حق اس ب ذي يحصل المس ون الحق ال ترط أن يك ة ، لا يش اً كحق الملكي حق ولي

كالحق في الحياة والحق في سلامة  يحميه النظامالانتفاع ، بل يكفي المساس بأي حق 

ه لا يشترط أن يكون الجسم وحق الحرية الشخصية ،  ل إن خ ، ب ة العمل .... ال وحري

ه الن ى مصلـظام ، ويكفي أن يقـالمساس بحق يحمي ا ـع عل م يكفلھ و ل حة للشخص ول

ام ظام ، ـالن ة للنظ ر مخالف روعة ، أي غي ذه المصلحة مش ت ھ دعوى خاصة مادام ب

د  ى قي ذا الشخص عل كمصلحة من يعولھم الشخص دون إلزام النظام عليه ، في بقاء ھ

اة. ك فو الحي ع ذل ابقة  اتالتعريفم ر مانعالس ي  ةغي ة ، وھ ا العقوب دخل فيھ ه ي لأن

ذا د ھ و قي طلاح ، فل ي الاص رراً ف مى ض روعة ، ولا تس يب  مش ذي يص الأذى ال

 الشخص ، في التعريف الأخير بأنه بغير حق لكان التعريف جامعاً مانعاً.
  

                                     
ا  - ١ د رج ة ، عاي ؤولية :الخلايل ة  المس يرية الالكتروني زة  -التقص تخدام أجھ اءة اس ن إس ئة ع ؤولية الناش المس

  .١٢٠م) ، ص٢٠٠٩الأردن ، الطبعة الأولى ،  -( دار الثقافة ، عمان دراسة مقارنة ،  -الحاسوب والإنترنت 
  .١٠٨٩، ص القاموس القانوني الثلاثي :البعلبكي ، روحي وآخرون  - ٢
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  المبحث الثالث

 مفھوم الكوارث الطبيعية وأنواعھا

  تعريف الكوارث في اللغة ب الأول :المطل

 اصطلاح الفقھاءتعريف الكوارث في لثاني : المطلب ا

  لنظامتعريف الكوارث في ا:  المطلب الثالث

  أنواع الكوارث  : الرابعب المطل
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  المطلب الأول

 في اللغة الكوارثتعريف 

ائر في  ا خس وع حوادث تخلف وراءھ كثيراً ما تطالعنا وسائل الإعلام عن وق

ام ، ولكن  دار الع الأرواح والممتلكات تبلغ تلك الحوادث في جملتھا نسبة كبيرة على م

ى حدة نجدھ ا عل غ بالنظر لكل واحد منھم امتھا الدرجة التي يمكن أن في ا لا تبل جس

نطلق عليھا كارثة . كما أن كل ظاھرة طبيعية لا يمكن اعتبارھا كارثة طالما لم تخلف 

ذلك ،  اره ك ا يمكن اعتب ار م ة من الآث ر كارث دول تعتب رات في بعض ال بعض التغيي ف

ي الم رارة ف ة الح اع درج ثلاً ارتف ة ، فم ر كارث ي دول أخرى لا تعتب ة وف ة العربي ملك

ة ، و د كارث ا تع ا في بعض دول أورب ع السعودية يعتبر شيئاً مألوفاً في حين أنھ د تق ق

ھزة أرضية لا ينجم عنھا أية أضرار ، وقد يكون ذلك بفضل الله ثم بفضل الإجراءات 

ذه الظواھر ،  ل ھ ائج مث ار ونت التي اتخذتھا الجھات المسؤولة في الدولة للوقاية من آث

زال أو بسبب أ ا الزل ع فيھ ي وق ة الت ة من النشاط السكاني ن المنطق ي ،خالي  والعمران

ن  ف أضراراً لا يمك رى تخل ة أخ ي دول ة ف واھر طبيعي ع ظ د تق ه ق ت نفس ي الوق وف

  .اللغةحصرھا ، ومن ھنا يتبادر إلى الذھن تساؤل عن مصطلح الكارثة في 

. ١المَشَقَّة منه بلغ إذا لأمرُ،ا كَرَثَهُ  إلاَّ  فيه ليس والثاء، والراء الكاف) كرث(   

ً  ويَكْرُثُه يَكْرِثُه الأمَْرُ  كَرَثَه  قال،  المَشَقَّةَ  منه وبَلَغَ  عليه واشتدَّ  ساءه وأكَْرَثه كَرْثا

 تُجَلَّى وقد:  قال قد رُؤبة أنََّ  على" ،  أكَْرَثَه يقال وإنِما كَرَثَه يقال ولا"  :الأصَمعي

  . الكَوارِثُ  الكُرَبُ 

 شديدة أيَ ٢" كارِثةٍ  وغَمْرةٍ  مُلْھِثَة سَكْرة في"  رضي الله عنه عَليِِّ  ديثح وفي

                                     
  .١٧٥، ص ٥، جييس اللغةمعجم مقا : ابن فارس، أحمد - ١
د الجزري، ابن الأثير - ٢ ر : المبارك بن محم ة في غريب الحديث والأث ق ، النھاي زاوى : تحقي د ال  و ؛طاھر أحم

 .٢٨٨ص ،٤،باب الكاف مع الراء ،ج)م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩لبنان، -بيروت،المكتبة العلمية،(محمود محمد الطناحي
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 حديث وفي به أبُالي ما أيَ له أكَْتَرِثُ  ما ويقال المَشَقَّة منه بَلَغَ  أيَ الغَمُّ  كَرَثه من شاقَّة

 أيَ به رِثُ أكَْتَ  ما يقال ١" واكْتَرَث عيسى بعد من سُدًى يُخَلِّنا لم " رضي الله عنه قسٍُّ 

 حَزِنَ  له واكْتَرَثَ  شاذ وھو الاثبات في ھھنا جاء وقد النفي في إلِاَّ  يُستعمل ولا أبُالي ما

 ما أيَ الأمَْرُ  ھذا أكَْرَثَني ما يقال الليث كَرَثَكَ  فقد أثَْقَلَكَ  ما وكلُّ  كارِثٌ  كَرِيثٌ  وامرأةَ

ً  ھو اكْترَثَ  وقد كَرَثْتُه المُجاوز والفعلُ  مَشَقَّةً  مني بَلَغَ  قال  لازم فعل وھذا اكْتِراثا

ه إذِا وقَرَثَني الأمَْرُ  كَرَثَني : الأصَمعي )  يَكْرِثُه الغَمُّ ( و الأمَرُ )  وكَرَثَه( . ٢وأثَْقَلَه غَمَّ

ً  بالضّمّ  ،)  وَيَكْرُثُه(  ، بالكسر  ، المَشَقَّةَ  منه وبلَغَ )  عليه اشْتدَّ (  و ساءَه:  كَرْثا

هُ لَكَريثُ الأمَْر : إذا كَعَّ ونَكَصَ  ) . كأكَْرَثَه(   ٣وإنَّ

م والكرب  أتي بمعنى الشدة والمشقة والغ ة ت ة في اللغ وخلاصة القول أن الكارث

  ويثقل عليه. والحزن وما يسوء الإنسان

                                     
  .٢٨٨، ص ٤، ج  المرجع السابق - ١
  .٤٤، ص ١٣ج لسان العرب ، : منظور ، محمد بن مكرمابن  - ٢
  .٢٢٣، ص ٤القاموس المحيط ، جالقاموس المحيط  : الفيروزأبادي ، محمد بن يعقوب - ٣



٥١  

  المطلب الثاني

 تعريف الكوارث في اصطلاح الفقھاء

ا استعملوا نجد عند النظر في كتب الفقھاء أنھم لم يستعملون لفظ ا لكارثة ، وإنم

 ھذا المطلب في فرعين :لفظ الجائحة ، وسأستعرض 

  الفرع الأول : تعريف الجوائح لغة

ة ،  ع جائح وائح جم وح( الج يم)  ج واو الج اء وال لٌ  والح د، أص و واح  وھ

  .الجائِحة اشتقاق ومنه. استأصله يَجُوحُهُ  الشيءَ  جاحَ  يقال. الاستئصال

وْحُ  ال الجَ ن الاستئص احا م احَتھم لاجْتِي نة ج ً  السَّ ا ة جَوح احَتھم وجِياح  وأجَ

وحُھم وھي أمَوالھم استأصْلت واجتاحَتْھم ً  تَجُ ا نَة وھي وجِياحة جَوْح ة جائحة سَ ،  جَدْب

ةُ  ة والجَوْح دّة والجائح ة الش ة والنازل ي العظيم اح الت الَ  تَجت ن الم نَةٍ  م ة أوَ سَ ،  فتن

ه همال في بالرجل تحلّ  المصيبة الجائحةو ه فتَجْتاحُ ل،  كُلَّ ا وك له م د استأصْ ه فق  جاحَ

البَرَدِ  تكون ةـوالجائح،  بالجائحة أھَلكه أيَ بمعنىً  وأجَاحَه ماله اللهُ  وجاحَ ،  واجْتاحَه  ب

م إذِا السماء من يقع ه عَظُ ر حَجْمُ البَرَد وتكون ضرره فكث رِق ب رِط الحرّ  أوَ المُحْ  المُفْ

ةو .... ا الجائح ي إنِم ة ھ احت آف ر جت ماويةٌ  الثم ل ... س ة وأصَ نة الجائح ديدة السَّ  الش

  .١عليه أتَى إذِا فلان مالَ  العَدُوُّ  اجتاح يقال ثم الأموال تجتاح

أتي بمعنى:  ومما سبق يتضح لنا معنى الجائحة كما عرفھا علماء اللغة ، فھي ت

يبة ا ال ، والمص اح الم ي تجت ة الت ة العظيم دة ، والنازل ال ، والش ة الاستئص ، لعظيم

  والإھلاك. وھذه المعاني تأتي قريبة من معنى الكارثة في اللغة. 

ام وھو لفظ  ذا المق ه في ھ ه صلة بمعنى الجائحة ، يحسن تعريف وھناك لفظ ل

                                     
ارس ؛ ٢٣٤، ٢٣٣ص ص، ٣ج لسان العرب ، : ابن منظور ، محمد بن مكرمانظر :  - ١ ن ف د اب ارس، أحم ن ف اب

دين، جبن زكريا الرازي : معجم مقاييس اللغة، وض د  ؛٤٩٢، ص١ع حواشيه : إبراھيم شمس ال دي ، محم الزبي
الرازي ، محمد بن  ،٢٠٥، ص٦مرتضى الحسيني : تاج العروس من جواھر القاموس ، تحقيق:علي شيري ، ج

  .٦٣ص، مختار الصحاحأبو بكر بن عبد القادر : 



٥٢  

ا مُفْسِدٌ  عَرَضٌ  المحكم وفي العاھةُ  الآفةُ  " أوف ، " "الآفة" ال شيء من أصَاب لم  ويق

رْفِ  آفةُ  لَفُ  الظَّ ةُ  الصَّ امٌ  النِّسيانُ  مِ العِلْ وآف ؤُوفٌ  وطع ابته مَ ةٌ  أصَ ر وفي آف م غي  المحك

لُ  مَئِيفٌ  فھو الطعامُ  وإيفَ  مَأوُْوفٌ  طعام ال مَعِيفٍ  مث هَ  ق وهٌ  فھو وعِي هٌ  مَعُ ال  ومَعِي ، ق

م ما على الزرعُ  إيف وقد:  الجوھري مَّ  ل ه يُسَ ابته أيَ فاعل ة أصَ و،  آف ل مؤوف فھ  مث

وفٍ  ومُ  وآفَ ،  مَعُ واوأوُ الق وا ف يھم دخلت وإيِف ة عل تِ ،  آف بلادُ  وآفَ ؤُوفُ  ال ً  تَ ا ةً  أوَْف  وآف

 ً ً  كقولك وأوُُوفا   .١آفةٌ  فيھا صارت عُوُوفا

 ً   الفرع الثاني : تعريف الجوائح اصطلاحا

اختلفت تعريفات الفقھاء للجائحة ما بين موسع ومضيق ، ويبنى على ھذا 

ث قصرھا البعض على الآفات الاختلاف اختلاف الفقھاء في أحكام الجائحة ، حي

السماوية ، ووسع البعض الآخر مفھومھا لتشمل الآفات الأرضية ، وتوسع البعض 

  فجعلھا تشمل فعل الآدمي ونحوه .

ولعل السبب  –بحسب اطلاعي  –ولم أقف على تعريف للجائحة عند الحنفية 

اً واضحاً ، إلا في ذلك يعود إلى أنھم لا يرون وضع الجوائح ، فلذلك لم يضعوا لھا حد

حنفية في الموضوع ، يمكن أن نستخلص منھا تعريفاً للجائحة أنه بمراجعة نصوص ال

  عندھم .

مْ ففي حاشية ابن عابدين في باب الإجارة "  رْعَ آفَةٌ فَھَلَكَ أوَْ غَرِقَ وَلَ أصََابَ الزَّ

قَطَ أوَْ ھَلَكَ بِآفَةٍ سَ. وفي باب الشفعة " ٢"يُنْبِتْ لَزِمَ الْأجَْرُ  ا سَ تَرَاھَا بِثَمَرِھَ دْ اشْ ةٍ وَقَ مَاوِيَّ

لِ  مَنِ فِي الْأوََّ تُهُ مِنْ الثَّ   .٣" حِصَّ

ةٍ  -أي المبيع  –فَإنِْ ھَلَكَ كُلُّهُ وذكر الكاساني في بدائع الصنائع " قبل الْقَبْضِ بِآفَ

ةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ    .١"سَمَاوِيَّ

                                     
رمانظر :  - ١ ن مك د ب ن منظور ، محم رازي ؛٢٣٤ص ، ١ج لسان العرب ، : اب د  ال ن عب و بكر ب ن أب د ب ، محم

 .٢٠ص مختار الصحاح ،القادر : 
وير الأبصار،  ابن - ٢ ار شرح تن در المخت ى ال عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز : حاشية رد المحتار عل

 .١٠٤، ص٩ج
 .٣٤٢ص، ٩، جالمرجع السابق - ٣



٥٣  

ام " عِ  وَتَلَفُ  وفي درر الحك لَ  الْمَبِي بْضِ  قَبْ هُ  الْقَ وَرٍ  خَمْسُ  لَ ونَ  أنَْ  : صُ ةٍ  يَكُ  بِآفَ
  .٢..." سَمَاوِيَّةٍ 

ة  اص الجائح ى اختص ير إل ي تش ة ، والت اء الحنفي وص فقھ ض نص ذه بع ھ

ة السماوية  ا " الآف بالآفات السماوية ، وعلى ھذا يمكن تعرف الجائحة عند الحنفية بأنھ

  .التي تصيب المبيع فتھلكه كله أو بعضه "

  وفيما يلي أذكر تعريف الجائحة عند بقية المذاھب الأربعة :

 ". وَجَيْشٍ  كَسَمَاوِيٍّ :  دَفْعُهُ  يُسْتَطَاعُ  لَا  مَا ھِيَ  " : عرف خليل الجائحة .١

رة ،  يءش كل أي : الجائحة ل الدفع يستطاع لامتلف للثم ا ، مث  سماويه عنھ

 .٣جيشوكال والمطر لثلجوا والجراد والريح كالبردالذي لا دخل للمخلوق فيه 

دْرًا عَادَةً  دَفْعِهِ  عَنْ  مَعْجُوزٍ  مِنْ  أتُْلفَِ  مَا: "  الْجَائِحَةُ  عَرَفَةَ  ابْنُ  عرف .٢ نْ  قَ رٍ  مِ  ثَمَ

 . ٤"بَيْعِهِ  بَعْدَ  نَبَاتٍ  أوَْ 

 .٥"بِهِ  عَلمَِ  إن دَفْعُهُ  يُسْتَطَاعُ  لَا  مَا الْجَائِحَةُ تعريف القرافي : "  .٣

ات ن تعريف ظ م ة  ويلاح ة للجائح ه المالكي تطاع دفع ا لا يس ل م وا ك م جعل أنھ

الجيش  ي ك نع الآدم ي ص نھم ف لاف بي اك خ ماوية ، وھن ات الس ة كالآف جائح

  والسارق.

افعِِيُّ عرف  .٤ ر الجائحة :"  الشَّ رة أو بعضھا بغي جماع الجوائح كل ما أذھب الثم

 . ١جناية آدمي "

                                                                                                           
  .٢٣٨ ص ، ٥ ،ج بدائع الصنائع في ترتيب :الكاساني ، مسعود بن أحمد  - ١
 .٢٣٣، ص١ج ، حيدر، على ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب : فھمي الحسيني - ٢
آياته  مواھب الجليل لشرح مختصر خليل ، ضبطه وخرج :الرحمن المغربي  الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد - ٣

  .٤٦٣، ص٦، جوأحاديثه : زكريا عميرات
شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالھداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام :  الأنصاريالرصاع ، محمد بن قاسم  - ٤

روت  ان ،  –ابن عرفة الوافية، تحقيق : محمد أبوالأجفان ، الطاھر المغموري ، ( دار الغرب الإسلامي ، بي لبن
  .٣٩٣، ٣٩٢، ص ص  ٢م)،ج١٩٩٣الطبعة الأولى ، 

ذخيرة ، تحق - ٥ ن إدريس : ال د ب ي ، أحم روت القراف وخبزة ، ( دار الغرب الإسلامي ، بي د ب ق : محم ان ،  –ي لبن
  .٢١٢، ص ٥م)،ج١٩٩٤الطبعة الأولى ، 



٥٤  

ار توھذا تعريف  رة ، واعتب رة حصر الجائحة في الثم ر الثم لف كامل أو أكث

 .السماوية ة في الآفة ائحالججائحة ، وحصر 

رد أو ":  الجائحة عرف النووي .٥ فھلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو ب

   .٢"من الأجرة يءكثرة مطر ونحوھا فليس له الفسخ ولا حط ش

ل "  .٦ ية الجم ي حاش وائحوف ع الج ة جم ي جائح ة وھ ة العاھ الريح والآف  ك

 .٣"والشمس

ات السماوية دون  ى الآف ويلاحظ من تعريفات الشافعية للجائحة ، الاقتصار عل

ريفين  ه تع رت ل ذي ذك افعي ال د الش ي ، إلا عن ل الآدم دخل فع لا ي ا ، ف غيرھ

 أحدھما جعل فعل الآدمي من الجوائح.

ة :"  .٧ ة الجائح ن قدام رف اب لع ة ك نع لا آف ي ص ا للآدم الريح فيھ رد ك  والب

  .٤"والعطش والجراد

ا للآدمي صنع لا سماوية آفة كل :"الجائحةرف ابن مفلح ع .٨ الريح فيھ  والحر ك
  . ٥"والعطش والبرد

نَعَ  فيھا يَكُونَ  لَا  أنَْ : "  ضَابِطُھَاذكر المرداوي معنى الجائحة السماوية وان  .٩  صَ

يٍّ  يحِ  لِآدَمِ الرِّ رِ  كَ ثَّلْجِ  وَالْمَطَ رَدِ  وَال دِ  وَالْبَ اعِقَةِ  وَالْجَليِ رِّ وَ  وَالصَّ شِ  الْحَ  وَالْعَطَ

  .١"الْجَرَادُ  وكذا وَنَحْوِھَا

                                                                                                           
افعي  - ١ روت الش ة ، بي ار ، (دار المعرف ر النج د زھي ن إدريس : الأم ، إشرف : محم د ب ة  –، محم ان ، الطبع لبن

ـ/١٣٩٣الثانية ،  ا ويلاحظ أن الشافعي عرف الج،  ٥٨، ص ص٣م) ، ج١٩٧٣ھ ي تليھ  ائحة في الصفحة الت
  .٥٩،ص٣ج،" الْآدَمِيِّينَ  من أو السَّمَاءِ  من كانت كُلِّھاَ الْمَصَائبِِ  من وَالْجَائحَِةُ "

ى  - ٢ د الموجود، عل د عب ين، تحقيق:عادل أحم دة المفت البين وعم ن مري: روضة الط ن شرف ب ى ب ووي، يحي الن
ة خاصة ، المملكة -محمد معوض ،(دار عالم الكتب ، الرياض ـ/١٤٢٣العربية السعودية، طبع ، ٤م)،ج٢٠٠٣ھ

 .٣١٠ص
العجيلي ، سليمان بن عمر بن منصور : حاشية سليمان الجمل على شرح المنھج ، (دار إحياء التراث العربي ،   - ٣

 .٢٠٦ ص، ٣لبنان ، د.ط ، د.ت) ، ج –بيروت 
ق : - ٤ ي ، تحقي د : المغن ن محم د ب ن أحم د الله ب ة ، عب ن قدام اح  اب د الفت ي؛ وعب ن الترك د المحس ن عب د الله ب عب

  .١٧٩،ص٦الحلو،ج
د  - ٥ ق: محم ع ، تحقي دع شرح المقن دالله : المب ن عب د ب ن محم راھيم ب ح ، إب ن مفل ب اب افعي، ( دار الكت حسن الش

  .١٦٥، ٤م)، ج١٩٩٧ھـ/١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى ،  -، بيروتالعلمية



٥٥  

ولفظ "كل" من ألفاظ العموم ،  فات الحنابلة تخرج جناية الآدمي ،أن تعري نجد

  غير أن المرداوي زاد بعض الأمثلة على الجوائح.

ويلاحظ أن الفقھاء متفقون على دخول الآفات السماوية في مفھوم الجائحة ، 

على الآفات السماوية في تفسيرھم للجائحة ، ويندرج تحت  وأن جمھورھم يقتصر

  أسباب حدوث الكوارث الطبيعية الآفات السماوية ، التي ھي موضوع ھذه الدراسة.

غير أن بعض الفقھاء جعل الجائحة في غير الآفات السماوية كصنع الآدمي ، 

  وھؤلاء أيضاً اختلفوا في ذلك في مسألة الجيش والسرقة.

النظر في تعريفات علماء اللغة ، وتعريفات علماء الفقه للجائحة  وعند إمعان

ً ، بين الجائحة  أنيتضح  ً وخصوصا في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عموما

  وبيانه:

الجائحة في المعنى اللغوي أخص منھا في المعنى الاصطلاحي من حيث القدر 

، وفي المعنى الاصطلاحي لا ، وذلك أنھا في المعنى اللغوي استئصال جميع المال 

  يشترط.

وھي في المعنى اللغوي أعم منھا في الاصطلاح من حيث المحل و فحين نجد 

أن أكثر الفقھاء قيدھا بالثمار ، أو بالثمار والنبات ، أو البيوع ، نجد أن علماء اللغة 

   أطلقوا في المحل ولم يقيدوھا بشيء.

  

                                                                                                           
ليمان : ا - ١ ن س ل ، المرداوي ، علي ب ن حنب د ب ام أحم ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال لإنصاف في معرف

ى، -تحقيق : محمد حامد الفقي (مطابع السنة المحمدية،القاھرة  ة الأول ـ )، ج١٣٧٦مصر ، الطبع ص ص ، ٥ھ
٧٧، ٧٦.  



٥٦  

  الثالثالمطلب 

 منظافي ال الكوارثتعريف 

  استعرض ھذا المطلب في فرعين :

  و الكوارث الطبيعيةالكوارث ماھية :  الفرع الأول

ا  اھتمت العديد من الدول بموضوع الكوارث وأصدرت تشريعات تحدد ماھيتھ

ة من حيث نصت ، ومن ذلك المملكة العربية السعودية  وطرق مواجھتھا ادة الثاني الم

دم ، أو سيل " كل مابأنه يقصد بالكارثة نظام الدفاع المدني  ق ، أو ھ ، يحدث من حري

الخطر  أو عاصفة ، أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر ، أو يھدد ب

  . ١" حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة

  -على النحو التالي: ، لمصطلح الكارثة اتفيوفيما يلي نستعرض عدداً من التعر

اة   ارثة بأنھا "تعرف الأمم المتحدة الك .١ حالة مفجعة يتأثر من جرائھا نمط الحي

اليومية فجأة ويصبح الناس بدون مساعدة ويعانون من ويلاتھا ويصيرون في 

ة واحتياجات  ة واجتماعي ة طبي أ ، وعناي ة ، وملابس ، وملج ى حماي حاجة إل

 .٢" الحياة الضرورية الأخرى

ه مجتمع طبيعي ھدام وشديد في النظام الذالكارثة ھي " انقلاب  .٢ ي يرتكز علي

ويخلف فضلاً عن  -لة لأخرى ابدرجات تتفاوت من ح -وبشري ما يحل بغتة 

 .٣الخسائر المادية الھائلة عدداً كبيراً من الجرحى"

ي الأرواح  .٣ ة ف راراً فادح بب أض ة تس ة مفاجئ ا " واقع ة بأنھ ت الكارث عرف

 .٤ماعة المنكوبة "والممتلكات وتمتد آثارھا إلى خارج نطاق المنطقة أو الج

                                     
  .٢ھـ) ط١٤٢٢ھـ  (١٠/٥/١٤٠٦) وتاريخ ١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم  رقم (م/ - ١
٢ - http://www.nsf.gov/news/special_reports/disasters/index.jsp 
  .٣م، ص١٩٨٥)،يوليو،٣٦١الحماية المدنية تتطور، نشرة المنظمة الدولية للحماية المدنية، العدد (:بودي،ميلان - ٣
ة - ٤ ة لشؤون المطابع الأميري اھرة  صديق ، محمد حلمي : مرجع الدفاع المدني في الصناعة ، ( الھيئة العام   -، الق

  .١٩ص م )،١٩٨٥مصر ، الطبعة الأولى،
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الح  .٤ دد المص ة ، يھ ل الطبيع ون بفع ا يك اً م اجئ غالب دث مف ي ح ة " ھ الكارث

ة  ه كاف التوازن الطبيعي للأمور وتشارك في مواجھت القومية للبلاد ، ويخل ب

  . ١أجھزة الدولة المختلفة"

د الشعب  .٥ أة ويج ة فج اة اليومي ه الحي وعرفت أيضاً " موقف طارئ تنقلب في

اً  ه غارق م ، ونفس قاء والأل ي الش ة ل ةحاجبف ذاء وماس ة والغ اءلحماي  الكس

 .٢والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الأخرى "

ا  .٦ نجم عنھ رة ي ة كبي ة " حادث ة الكارث ة المدني ة للحماي ة الدولي رف المنظم وتع

ي الأرواح والممـسائر كبـخ  Naturalعية ـون طبيـد تكـتلكات ، وقـيرة ف

Disasters  يول ة ( س ل الطبيع ا فع د  –زلازل  –مردھ ف ....) وق عواص

ة  ة فني ان  Technical Disasters تكون كارث ا فعل الإنسان سواء ك أي مردھ

وطن أو  ة ال ا معون ب لمواجھتھ ال) وتتطل اً ( بإھم داً ) أو لا إرادي اً (عم إرادي

 .٣على المستوى الدولي إذا كانت قدرة مواجھتھا تفوق القدرات الوطنية "

وتعرف الكارثة بأنھا " حادثة طبيعية ، أو بفعل الإنسان تؤدي إلى تخريب أو  .٧

  . ٤دمار واسع ، وتأثيرھا أوسع وأكبر من الحادثة "

  تعريف الكوارث الطبيعية

ة ت وارث الطبيعي رف الك اع واھر  بأنھ ة الظ ع نتيج ي تق ة الت داث المفاجئ الأح

ان مع ي مك الى ف بحانه وتع درة الله س ة بق ل لإرادة الطبيعي ين ، لا دخ ان مع ين وزم

                                     
دين - ١ ال ال اھر جم ى ، م وارث ،  : عل يط لإدارة الك رطي( التخط ر الش ة الفك ارقة مجل رطة الش ارات  - ، ش الإم

  .٩٧، ص ) م١٩٩٣ديسمبر،  ، دد الثالثعالالعربية المتحدة ، المجلد الثاني ، 
د صالح  - ٢ د :العصيمي ، محم دفاع الم دريب ، ال ة والت ي للدراسات الأمني ز العرب لم والحرب ، (المرك ي الس ني ف

 .١٣٠،صم)١٩٩٣ھـ / ١٤١٤المملكة العربية السعودية ،  -الرياض
٣ - http://www.icdo.org (International Civil Defence Organisation)  
ان البياتي ، حميد مجيد : المعجم - ٤ ع ،عم وراق للنشر والتوزي ة ، ( مؤسسة ال واد الطبيعي  -الجامع لعلوم البيئة والم

  .١٥٥م) ، ص٢٠٠٨الأردن ، الطبعة الأولى، 
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ات ي الأرواح أو الممتلك يمة ف راراً جس ة أض دوثھا ، مخلف ي ح ان ف دث  ،١الإنس وتح

  نتيجة التغيرات أو الاضطرابات الجيولوجية أو الجوية .

ة تحدث بسبب فعل الإنسان  ر منظم ة وغي ر عادي اھرة غي وة ق والكارثة ھي " ق

زلازل  –مة وتسمى كارثة عا –ي واللاإرادي دارالإ ل ال ة مث  –أو بسبب فعل الطبيع

 .٢العواصف .... وتسمى كارثة طبيعية" –الفيضانات 

رف  ةوتع ا  الكارث دد  بأنھ ة ، يھ ل الطبيع ون بفع ا يك اً م اجئ غالب دث مف " ح

ة  ه كاف المصالح القومية للبلاد ، ويخل بالتوازن الطبيعي للأمور وتشارك في مواجھت

  . ٣أجھزة الدولة المختلفة"

ة في الأحوال  رات المفاجئ وتعرف الكارثة الطبيعية بأنھا " ما يحدث نتيجة التغي

د نجم عنھا فناء العديد من الأحياءالطبيعية لسطح القشرة الأرضية ، وي مير شامل ، وت

  .٤، نتيجة الفيضانات واشتعال النيران..الخ " للممتلكات مثل: العمائر، والطرق

ى  ه أومما سبق يمكن أن نتوصل إل الن ة يقصد ب ذه الدراسة " واقع كوارث في ھ

الأرواح أو الممتلكات أو  جسيمة في اً ، تلحق أضرار مفاجئة ناتجة عن قوى الطبيعة

 ". ، وتتطلب تدخلاً سريعاً من كافة أجھزة الدولة ، وقد تتطلب معونة دولية  كليھما

ددت تعريف ا تع ول  اتومھم ن الق ة يمك ه بصفة عام ة فإن ن أي إمصطلح الكارث

  : تعريف للكارثة لا بد أن يحتوي على العناصر الرئيسية المكونة للكارثة وھي

ة) : فالأالمفاج .١ تم حـة (المباغت اً ي ورة مـكوارث غالب فاجئة ، ـدوثھا بص

                                     
 الكوارث الطبيعة وإدارة العمل أثناء وقوعھا والوقاية منھا،محاضرة علمية غير منشورة ، :إسماعيل ، محمد طه - ١

  .٤،صھـ )١٤١١،المملكة العربية السعودية  -الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية( 
دد ( - ٢ ام ، الع ن الع ة الأم وارث ، ( مجل ة الك ي مواجھ رطة ف از الش ر : دور جھ دس ، عم اني ٧٧ع ع ث  -) ، ربي

 .٤٤ھـ ) ، ص ١٣٩٧
ة الإم -على ، ماھر جمال الدين : التخطيط لإدارة الكوارث ،( مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة - ٣ ارات العربي

 .٩٧م ) ، ص١٩٩٣ -ديسمبر -٣ع  -المجلد الثاني  -المتحدة 
د - ٤ د عب ة  مشرف ، محم ابع جامع وبيات المصورة ، ( مط اموس مصطلحات الرس ان : ق ي ، وإدريس ، عثم الغن

  .٣٥ھـ) ، ص١٤١٠المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،  –الملك سعود ، الرياض 
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رة م ين غ ى ح حايا عل ذ الض اك فتأخ ن الإرب ة م ى حال ؤدي إل ا ي م

درة في السيوالا طرة ضطراب والفوضى ، والذعر ، وتسبب الحد من الق

ادي الضرر. ة تف ر في كيفي رغم من  على الموقف ، وشل التفكي ى ال وعل

ة أو  التقدم العلمي والتقني في الوقت الحالي ، د المنطق ذر تحدي ه يتع إلا أن

اك  المكان الذي قد يتعرض لخطر الكارثة ، وفي أحيان كثيرة لا يكون ھن

 متسع من الوقت لإعطاء الإنذار لتفادي حدوث الضرر.

د  الضرر : .٢ طة لا تع ن أنش ان م ه الإنس وم ب ا يق ة أو م الظواھر الطبيعي ف

ائر بشرية في  ا خس تج عنھ وارث إذا ن د ك ا تع ا ، ولكنھ كوارث بحد ذاتھ

 .أو إصابات ، أو خسائر مادية ، الأرواح 

ن تأثروا بالواقعة أية ويتبادر إلي الذھن تساؤل عما إذا كان لعدد المصابين أو م

  حدث أو واقعة كارثة؟.عتبار أيَّ أھمية في ا

دم  ب ، يتضح ع ذا الجان ي ھ ة ف ات المتخصص ات الدراس وع لأدبي د الرج بع

رَّ  ر تع ؤال ، إلا أن الصليب الأحم ذا الس ا لھ ق عليھ دة متف ة موح ود إجاب ي وج ض ف

غ عدد  ة إذا بل د كارث ة تع ى أن الواقع تعريف الكارثة لجانب عدد الضحايا ، ونص عل

ى ، أو أالضحايا خمس عائلات  كثر وأصبح من تبقى منھم على قيد الحياة في حاجة إل

  .١مساعدات مادية وطبية وغذائية عاجلة

الكوارث ، تحدد الجھات المسؤولة  إن عدد من الدول أصدرت أنظمة خاصة ب

ة عن مواجھتھا والسلطات الممنوحة ،  ة خاضع وقد ترك أمر تقدير الواقعة كارث وطني

دھا لتق ة وح لطة التنفيذي ريعيةأو بادير الس لطة التش ع الس تراك م ي  ، ش ة وف المملك

ة عشرالعربية السعودية  ادة الثاني ر  ةنصت الم ولى وزي دني أن يت دفاع الم من نظام ال

ة ة والإعلان عن الكارث ود الكارث ر وج دني تقري دفاع الم س ال يس مجل ة رئ  .٢الداخلي

                                     
اب، ( مطابع  :ضياء الدين ؛ وعدس ، عمر حسن خليل ، أحمد  - ١ ة الإرھ ا في مواجھ ة وأثرھ ة الأمني إدارة الأزم

  .١٤٥ھـ )، ص١٤١٤ مصر ، –القاھرة  ،روزاليوسف الجديدة 
  ھـ).١٤٢٢، ٢طھـ  (١٠/٥/١٤٠٦تاريخ ) و١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم رقم (م/ - ٢
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أكثر اعتبر وصف (الحالات الجماعية) عند بلوغھا أربع والمنظم السعودي ،  حالات ف

ة ادة الحادي ت الم ث نص رة حي ى أن ١عش الات " عل ى الح الات عل ذه الح ق ھ تطب

ق وزارة  بلغت أربع حالات فأكثر الجماعية إذا الج عن طري ك فيع ، وأما ما قل عن ذل

ئون ل والش ا  العم اعي) بحسب م ئون الضمان الاجتم وزارة لش ة ال ة (وكال الاجتماعي

  ."تعليمات لديھا من

ة أو  الشامل :التأثير  .٣ إن من طبيعة الكوارث أن لا تقتصر آثارھا على الفئ

ة ،  اطق الدول ى من ة عل درجات متفاوت المنطقة المنكوبة ، بل تمتد لتؤثر ب

ي  رة وھ اراً مباش ف آث وارث تخل ة ، والك ارج الدول ا لخ د آثارھ د تمت وق

ة أو  أضرار د تكون حسية أو معنوي مباشرة تصيب المجتمع المنكوب وق

ة  ةمادي ة عرض ة المنكوب ع أو المنطق ي المجتم رد ف ل ف بح ك ، ويص

ل  ي تحم ل ف رة فتتمث ر مباش ار غي رار والآث ا الأض ا. أم ابة بھ للإص

ام  ل والقي اء التموي ة أعب ات الحكومي زة والھيئ ات والأجھ ال الحكوم بأعم

وب ،  ع المنك راد المجتم ة أف واء ورعاي ة والإي اذ والإغاث ات الإنق وعملي

 . ٢أفراد المجتمع في زيادة أسعار السلع الأساسية وتظھر على باقي

اً  .٤ اً ، وأحيان اً وإقليمي اً وطني ب دعم ة تتطل اعدة : الكارث دعم والمس ال

رة في  ةث الكارثوحدنظراً لأن  مساعدات دولية ، ائر كبي ه خس تج عن ين

 .٣الأرواح والممتلكات

  الفرع الثاني : التفريق بين الأزمة والكارثة

                                     
ديرھا من لائحة تنظيم الإجراءات المتعل - ١ ة وتق وارث الطبيعي ة للمتضررين من الك ات الحكومي ة بحصر الإعان ق

دد ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١وصرفھا الصادرة برقم ( رى في الع دة أم الق ھـ ، والمنشورة بجري
  ھـ.٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢رقم (

ابإدارة الأزمة الأمني:   عمر حسن ، وعدس ؛ أحمد ضياء الدين ، خليل - ٢ ة الإرھ ا في مواجھ ص ص  ، ة وأثرھ
١٤٧-١٤٤.  

علان ، - ٣ د  الش د أحم رطي ، :فھ ر الش ة الفك ات، ( مجل وارث والأزم اء الك رارات أثن اذ الق ارقة اتخ رطة الش  -ش
 .٩٩، ٩٨ص ص)، م١٩٩٩) ،٤) ، العدد (٧المجلد ( الإمارات العربية المتحدة،
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ين  بعض ب ط ال ة يخل ة والكارث راً للاالأزم ين لنظ ديد ب اط الش اق والارتب تص

ائر فادحة الكلمتين ،  ا من خس بالرغم من أن الكارثة تختلف عن الأزمة فيما ينتج عنھ

الرغم من  ة ، ولكن ب ى نشاط ومصالح الدول أثير السلبي المباشر عل ى الت قد تؤدي إل

ا يمكن الاختلاف القائم بين كليھما إلا أن ھناك علاقة وثيقة  بينھما ، ألا وھي أن كليھم

ً أن يكون سبب فمثلاً عند حدوث ظاھرة طبيعية كزلزال ، أو إعصار  أو نتيجة للآخر . ا

تج  د ين ة ق ذه الكارث ة ، وھ ه كارث ، أو فيضان ...، فإن حدوث ھذه الظاھرة قد ينتج عن

كا ي الإس ات ف ة أو أزم ا أزم ةعنھ دمات العام ي الخ ن ن وف ي الأم ا أن ، ك ....، وف م

د  ا ق الكوارث البيئية الصناعية عادة ما تبدأ على شكل مشكلة يھمل الإنسان علاجھا مم

بة  راءات مناس دابير وإج اذ ت توجب اتخ ة تس ى أزم كلة إل ذه المش ور ھ ى تط ؤدي إل ي

ذه  إن ھ ذه الإجراءات ف م تجدي ھ ة. وإذا ل ى كارث ا من أن تتحول إل ا ومنعھ لاحتوائھ

ا بالضرورة الأزمة قد ينتج عنھا حدوث  تج عنھ ع ولا ين د تق ة ق ا أن الأزم كارثة . كم

راً  كارثة. ة. وأخي ا بالضرورة أزم تج عنھ م والكارثة لا ين إن من المھ في التعويض ف

ا إ د م ة تحدي وارث الطبيعي ن الك ة ع ة أو أزم ة كارث ت الواقع رق وذا كان توضيح الف

  .بينھما 

دة بأنھا " حالة توتر ونقطة تحول تت تعرَّف الأزمةف ه مواقف جدي تج عن راراً ين طلب ق

  . ١سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة "

  : وتكمن أوجه الاختلاف بين الكارثة والأزمة في الآتي

راق إحدى  .١ ين ، واخت ين دولت أزم الصراع ب ة ، فت إن ألأزمة قد تنتج عنھا كارث

تج عن دطائرات الدولتين لأجواء الأخرى ق ة ين إن أزم ل حي ف ة ، وكمث ه كارث

و من يالجنديين الإسرائ اختطاف ليين من قبل حزب الله اللبناني ، في شھر يولي

                                     
ات  –المراحل  –س الأس (إدارة الأزمات  :الشعلان ، فھد احمد  - ١ وم ،  )الآلي ة للعل ايف العربي ة ن ( مطابع جامع

  . ٢٦، صم )٢٠٠٢المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ،  -الأمنية ، الرياض 
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دما دمَّرت إسرائيل مناطق متعددة ، وقتلت نم ، قد نتج عنه كارثة ع٢٠٠٦عام 

ذلك ف ان. ك ي لبن اء ف ات الأشخاص الأبري ة ، مئ ا أزم تج عنھ د ين ة ق إن الكارث

ل ا ام نھيار صخرة جب ة  م٢٠٠٨المقطم في مصر ع ائر مادي ا خس تج عنھ ، ن

، وتسببت في إخلاء المساكن المجاورة ، وتشريد الأسر الموجودة ،  وبشرية

 وخلق أزمة عدم توافر إيواء للأسر .

ات الصغيرة أ .٢ ة الأزم ي كاف ة تعن ة ، فالأزم ن الكارث مل م م وأش ة أع ن الأزم

ة أ ة أو الدولي ة والإقليمي رة المحلي إن والكبي ة ف ا الكارث رية ، أم ى الأس و حت

رة في الأرواح والممتلكات ، مدلولھا ينحصر في الحوادث ذات  الخسائر الكبي

ا  دين ومعارضين ، أم ات مؤي إن للأزم ة أخرى ف ن ناحي ة ، وم ن ناحي ذا م ھ

ا نحاول  الكوارث وخاصة الطبيعي منھا فغالباً لا يكون لھا مؤيدون ، كذلك فإنن

ة في الأزمات اتخاذ ق ا في الكارث رارات لحلھا وربما ينجح الأمر أو يخفق ، أم

ة وينحصر في التعامل مع  وع الكارث د وق فإن الجھد المبذول غالباً ما يكون بع

 .١آثارھا

دثت فعـالكارث .٣ ة ح ي واقع ا أضـة ھ نجم عنھ رية ، أو رـلاً ، ي ة أو بش ار مادي

ا ة فإ كليھم ا نت، بعكس الأزم ى تفاقمھ ب عل ائع يترت ا وق رة تسبب نھ ائج خطي

ا  كارثة ، أي أن الكارثة عند حدوثھا تحدث أضراراً كبيرة ، بعكس الأزمة فإنھ

جھا  داثھا ونض اقم أح د تف ن عن راراً ، لك دث أض ى لا تح ا الأول ي مراحلھ ف

ى  ة إل ن أزم ل م ذ تنتق ة عندئ إن الحادث رة ، ف داث أضرار كبي ا وإح وانفجارھ

 .٢كارثة

                                     
  .٣٧ ، ٣٦ص ص، )الآليات  –المراحل  –الأسس  (إدارة الأزمات  :الشعلان ، فھد احمد  - ١
د  - ٢ د محم ي ، أحم الة الأسس الن :الزھران ة ، رس ي إدارة الأزم ا ف وارث ومدى تطابقھ ة لإدارة الك ة والعلمي ظري

ة  وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ورة ، ( جامع ر منش تير غي اض  ،ماجس عودية ،  –الري ة الس ة العربي المملك
  .٤٠، ٣٩م ) ، ص١٩٩٧/ ھـ١٤١٧



٦٣  

ة في الغالب بفعل أن الكارثة غالباً ما تكون بفع .٤ ا تكون الأزم ة ، بينم ل الطبيع

 .١الإنسان

ى  .٥ ع عل ذي يق اعي والاختلال التنظيمي ال أن الأزمة ھي موقف الضغط الاجتم

ة ،  ا بسبب حدوث الكارث ى مواردھ اد عل اجئ والح المنظمة لزيادة الطلب المف

ل المن د وفي الوقت نفسه إذا لم يتم التعامل مع تلك الأزمة بفاعلية من قب ة فق ظم

  .٢يتولد عن الأزمة سلسلة أخرى من الكوارث المتلاحقة 

  

   ٣الفرق بين الأزمة والكارثة

  )١شكل (

  الكارثة  الأزمة  عناصر المقارنة

  كاملة  تصاعدية  ةالمفاجأ

  الخسائر
معنوية ، وقد يصاحبھا خسائر 

  بشرية ومادية
  بشرية ومادية كبيرة

ً   إنسانية  أسبابھا   إنسانية غالباً طبيعية وأحيانا

  صعوبة التنبؤ  إمكانية التنبؤ  بوقوعھا التنبؤ

 تفاوت في الضغط تبعاً لنوع الكارثة  ضغط وتوتر عال على متخذ القرار طالضغ

  غالباً ...و معلنة  أحياناً ... وبسرية  المعونات والدعم

  داخلية أنظمة وتعليمات المواجھة
  محلية وإقليمية ودولية
  (أنظمة الحماية المدنية)

  

                                     
ى ،  - ١ ر العل ة الفك وارث ، ( مجل يط لإدارة الك دين : التخط ال ال اھر جم ارقةم رطة الش رطي، ش ارات  -ش الإم

  .٩٧م)، ص ١٩٩٣، ديسمبر، ٣العربية المتحدة ، المجلد الثاني ، ع 
ر السيد ،  - ٢ تير غي الة ماجس وارث ، رس ة الك خالد قدري : تقييم الفاعلية التنظيمية لجھاز الدفاع المدني في مواجھ

  .٣٨م) ، ص ١٩٩٧ ، مصر -جامعة عين شمس ، القاھرة ، (منشورة 
  .٣٩، ص) الآليات  –المراحل  –الأسس  (إدارة الأزمات  :حمد أالشعلان ، فھد  - ٣



٦٤  

ة ... ة أعم وأشمل من الكارث أن الأزم ا سبق يتضح ب ة  ومم ول أزم دما نق فعن

ة أو حتى  ة أو الدولي ة أو الإقليمي رة والمحلي ة الأزمات الصغيرة والكبي فھي تعني كاف

رية ي  الأس اد ينحصر ف دلولھا يك إن م ة ف ا الكارث ة ، أم ي بالضرورة كارث . ولا تعن

  ر الكبيرة في الأرواح والممتلكات.الحوادث ذات الدمار الشامل والخسائ



٦٥  

 الرابعالمطلب 

  أنواع الكوارث

وارث وع الك دد أن ذلك تتع د تصنيف  ول ين لا يوج ين المھتم ه ب ق علي د متف واح

ه بھا ر أن دة أسس . فتصن تصنيفھايمكن ، غي اً لع وع وفق ة ون اً لطبيع وارث وفق ف الك

م أسس التص د من أھ ائع استخدامھا من الظاھرة أو العوامل المسببة لھا ، يع نيف الش

  قبل الكتاب والباحثين.

  ١ونوع الواقعة المسببة للكارثةتصنيف الكوارث وفقاً لطبيعة أولاً : 

ة .١ وارث طبيعي ة  ك واھر الطبيعي ة الظ ع نتيج ي تق ة الت داث المفاجئ ي الأح : وھ

ين ، لا دخل لإرادة الإنسان في  ان مع ان وزم بقدرة الله سبحانه وتعالى في مك

دوثھا ات . ح ي الأرواح أو الممتلك يمة ف ة أضراراً جس ة  ، مخلف دث نتيج وتح

 التغيرات أو الاضطرابات الجيولوجية أو الجوية ويمكن تقسيمھا إلى :

ل  - أ الكرة الأرضية ، مث ة ب ل العوامل الجيولوجي ة تحدث بفع وارث طبيعي ك

زلازل  ونامي ( ال ية ، والتس ققات الأرض راكين ، والتش زلازل ، والب ال

 ية).البحر

ة تحدث بفعل ا - ب وارث طبيعي ل الفيضانات والسيول والاك اه مث ارات لمي نھي

 الجليدية ، والإنزلاقات الأرضية . 

ل الأعاصير ،  - ت اح مث كوارث طبيعية تحدث بفعل العوامل الجوية وقوة الري

 حر الشديد ، الجفاف ، والصقيع.والزوابع ، العواصف ، وال

دة ظ - ث اقم ع ة تحدث بفعل تف وارث طبيعي ع فيضان ك د يق ة ، فق واھر طبيعي

 فيحدث تلوث تنتشر على أثره الأمراض والأوبئة والمجاعة.

                                     
ي  - ١ ادل رفق ي  :عوض ، ع الم العرب ي الع وارث ف تعداد  -الك ة   -الاس ز الدراسات  -والمواجھ ة ، (مرك والوقاي

ـ / ١٤٢٠،  المملكة العربية السعودية -الرياض  ،أكاديمية نايف العربية للعوم الأمنية  ،والبحوث   ، م )١٩٩٩ھ
ا في إدارة  :الزھراني ، أحمد محمد ؛  ٢٩-٢٦ص ص وارث ومدى تطابقھ ة لإدارة الك ة والعلمي الأسس النظري

  .٢٥-٢٣، ص ص الأزمة



٦٦  

وارث  .٢ ناعيةك ة ) ص ة ،  (تقني طة المختلف ان للأنش ة الإنس ن ممارس ة ع : ناتج

ة،  ويكون له دور في حدوثھا. مثل حرائق المنازل والمصانع والمنشآت الحيوي

ل كالقطارات والطائرات  وط ، ـمن تصادم وانقلاب وسقوحوادث وسائل النق

ي  اتجارـوالانف ازن ، والت ة والمخ ي المنشآت الصناعية والبترولي ع ق ي تق الت

د وأصول السلامة  اة قواع دم مراع ال أو ع ادة بسبب الإھم أ تكون ع ، أو تنش

عمداً كجرائم الحرائق والإتلاف العمدية. أو تنشأ بسبب الحروب وما يتبعھا من 

دمير اني ، وت دم للمب دن ھ ة للم ة التحتي ة  البني لحة الكيميائي تخدام للأس ، واس

 والبيولوجية والنووية.

ة .٣ ة صناعية مختلط وارث طبيعي ع :  ك ة م اھرة طبيعي بب تضافر ظ دث بس تح

انية في حدوثھا  ة مع إنس ل ، عامل إنساني ، أو بسبب تضافر عوامل طبيعي مث

بب ار وبس زارة الأمط بب غ اطق بس دى المن ي إح دوث فيضانات ف ديات  ح تع

 الإنسان ببناء المنشآت في مناطق التصريف الطبيعي لمياه السيول والأمطار.

  ١ثانياً : تصنف الكوارث من حيث المدى الجغرافي لتأثير الكارثة

ان محدد .١ ة محددة من الناس وفي مك : وتشمل الحوادث  كارثة تقع ضمن فئ

ل من سفن وقطارات ائل النق ي المنشآت ووس ع ف ي تق رة الت ائرات ،  الكبي وط

 كتحطم طائرة واحتراقھا ، وغرق السفن.

ويشمل ھذا النوع الأحداث الصناعية أو :  كارثة تقع ضمن نطاق مدينة واحدة .٢

ااق تأثيرھا على اـيعية التي يقتصر نطـالطب ة التي تحدث بھ ،  لمدينة أو المنطق

وم  اض ي ة الري ى مدين ت عل ي ھطل ار الت ا الأمط ن أمثلتھ ينوم ق الاثن  المواف

يول ١٩/٥/١٤٣١ ات الس ط كمي راً وس اءً مثي اض مس ت الري ث عاش ـ ، حي ھ

ي ة ل الكبيرة التي أعاقت حركة السير ، وتسببت ف اق مؤدي ائر إغلاق الأنف خس

ى موكذلك ما تسببت به الأمطار  في الممتلكات. ة التي سقطت عل وم دين جدة ي

                                     
 .١٩٧، ١٩٦،ص ص  الدفاع المدني في السلم والحرب :العصيمي ، محمد صالح  - ١



٦٧  

يس ق الخم ي ٢٤/١/١٤٣٢ المواف ائر ف ير ، وخس ة الس ة لحرك ن إعاق ـ م ھ

 .الممتلكات 

ة) .٣ وارث قومي ة  : كوارث تقع في نطاق الدولة ( ك أثير الكارث يكون حدوث وت

ة  ة بالدول ن منطق ر م امل لأكث ك ش ال ذل تان ، ومث انات باكس م ،  ٢٠١٠فيض

ى شمال غربي  والأمطاركارثة وقعت نتيجة للسيول  رة التي ھطلت عل الغزي

 .١شمل تأثيرھا على عدد من الأقاليم، الفيضانات ٢٠١٠ يوليو ٢٧البلاد منذ 

ة .٤ ن دول ر م املة لأكث وارث ش ع  ك دول ، أو تق ن ال دد م مل ع ة تش ع كارث : تق

دول مجاورة  د ل ة مفاعل تشيرنوبيل الكارثة بدولة لكن آثارھا تمت د كارث ، وتع

وم السبت  كارثة نوويةأكبر  يالأوكران الم في ي ام  ٢٦شھدھا الع ل من ع أبري

ع إلى دول الشرق الأوسط كالعراق وشمال ، حيث وصل تأثير الإشعا٢م١٩٨٦

وث ،  مصر ة من التل ، واتخذت العديد من دول العالم احتياطات واسعة للحماي

 ومن ذلك منع الأغذية القادمة من أوربا الشرقية.

  ٣نوع التأثيراً : تصنف الكوارث من حيث لثثا

والتحقق  بحيث يكون تأثير الكارثة ملموس مادياً يمكن دراستهكوارث مادية :  .١

ه ، ابات  من ات والإص دد الوفي رية كع ائر البش ل الخس ائه ، مث ده وإحص وع

ي ال ائر ف ات ، والخس دات ، والإعاق زات والمع ات ، والمنشآت ، والتجھي ممتلك

 المواد الغذائية والصناعية.

أثير معنوي : .٢ ة الأشخاص  كوارث ذات ت رتبط بذاتي وارث ي وع من الك ذا الن ھ

وع الكار أثرين بوق ن خلال إدراك المت أثيرات م ذه الت ع ھ ل م تم التعام ة ، وي ث

 الرعب والخوف والقلق. ، مثل الكوارث التي تسبب مضمونھا

                                     
١ - http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/06/115906.html ، يس وال  ٢٨الخم ـ ١٤٣١ش  -ھ

 م٢٠١٠أكتوبر  ٠٧
٢ - http://ar.wikipedia.org/wiki  ،٢٠١١يناير  ٤.  
د  - ٣ ن أحم ا :الخضيري ، محس توى الاقتإدارة الأزم ى مس ات عل ل الأزم ادي لح نھج اقتص ومي ت : م اد الق ص

 .٨٧-٨٦،  ٧٦ص ) صم١٩٩٧الطبعة الأولى ،  ،مصر  -القاھرة  ،( مكتبة مدبولي والوحدة الاقتصادية ،



٦٨  

ادي ملموس يمكن  كوارث مادية ومعنوية التأثير: .٣ أثير م ويكون لھا جانبان : ت

ه وإحصا رتبط بالجوانب ؤدراسته والتحقق من ادي م ر م وي غي أثير معن ه ، وت

 متأثرين بالكارثة .النفسية للأشخاص ال

وي في نفس  ادي ومعن أثير م ا ت ا يكون لھ اً م وارث غالب إن الك وبصفة عامة ف

ة الوقت  ارلأخذ في ا، وتبرز أھمية ھذا التصنيف في أھمي وي  الاعتب أثير المعن الت

ين لعمل ائمين والممارس ل الق ن قب ي بعض يم ه ف ق أن ن منطل وارث م ة إدارة الك

  المعنوي أشد وطأة على الشخص من التأثير المادي.الحالات يكون تأثير الكارثة 

 ً   ١إمكانية التنبؤ بحدوثھا: تصنف الكوارث من حيث  رابعا

بقھا تقع الكارثة بشكل مفاجئكوارث فجائية :  .١ مؤشرات تمكن من  دون أن تس

دوثھا  ؤ بح ون الفاصالتنب التنبؤ ل، أو يك ي ب ا  الزمن ة ووقوعھ دوث الكارث بح

ةقصير لا يمكن معه الإع زلازل والكو لام عن الكارث ل ال ارث الصناعية ، مث

دمر فلا يمكن  أثير م ه ، وذات ت ا مباغت التي تحدث فجأة . ومن خصائصھا أنھ

راد  ين أف ع ب ر الرعب والھل ا تثي ا أنھ ا ، كم إعداد الخطط المناسبة للتعامل معھ

رارات  اذ الق ز اتخ دى مراك ق ل رة والقل ن الحي ه م ؤدي إلي ا ت ع م ع ، م المجتم

 لمعالجة الكارثة لضغط الوقت وقلة المعلومات.

ا  كوارث متوقعة : .٢ حيث يسبق وقوع الكارثة مؤشرات ودلائل يمكن من خلالھ

بة رة مناس ا بفت ل وقوعھ ا قب ة لمواجھتھ ر الكارث ؤ بخط انات ،  ، التنب كالفيض

 وبعض أنواع البراكين والأعاصير.

وارث ، لكن : ليس من السھل التنبؤ بوق كوارث يصعب التنبؤ بھا .٣ وع بعض الك

لامة  ادات الس اع إرش ا بإتب ن آثارھ ل م دوثھا أو التقلي رار ح ي تك ن تلاف يمك

                                     
د - ١ ار، عب ليمان  العم اض :الله  س ات، ( د.ن ، الري م المعلوم ة ونظ ي عصر التقني وارث ف ات والك  - إدارة الأزم

  .١٠، ٩ص صم)،٢٠٠٦، العربية السعودية ، د.ط المملكة 



٦٩  

ي  ازن الت ائرات والمخ ارات والط وادث القط ك ح ن ذل ذر ، وم ة والح والحيط

 تحتوي على مواد كيميائية.

  

  ١وفقاً لمدة حدوثھااً : تصنف الكوارث خامس

دوث :   .١ د أو الح يرة الأم وارث قص ي اك ن وھ تغرق زم ي لا يس وارث الت لك

دودة حدوثھا فترة طويلة ، مثل الزلازل التي لا واني مع ، يستغرق حدوثھا إلا ث

 إلا ن تأثيراتھا تكون جسيمة. 

ة  كوارث طويلة الأمد أو الحدوث : .٢ رة زمني وارث فت واع الك تستغرق بعض أن

 ، والتلوث البيئي.كوارث التصحر، مثل طويلة 

  

  ٢حسب شدة التأثيرث : تصنف الكوارسادساً 

ات  كارثة بسيطة: .١ ين ، وتكون إمكان ان مع ا محدد بمك وھي التي يكون تأثيرھ

 الأجھزة المعنية بھذه المھمة ( الدفاع المدني ) في ھذا المكان كافية لمواجھتھا.

يكون تأثيرھا أكثر نسبياً ، وتحدث داخل محافظتين ، وتكون  كارثة متوسطة : .٢

ة  إمكانات الأجھزة المعنية دني )  في المحافظتين كافي دفاع الم بھذه المھمة ( ال

 لموجھتھا.

ديدة : .٣ ة ش زة  كارث ات الأجھ افظتين ، وإمكان ن مح ر م ي أكث ا ف ون تأثيرھ ويك

وات   ات الق ى إمكان ة ، إضافة إل دني ) بالدول دفاع الم ة ( ال ذه المھم ة بھ المعني

 المسلحة كافية لمواجھتھا.

                                     
  .٢٨، ص  الأسس النظرية والعلمية لإدارة الكوارث ومدى تطابقھا في إدارة الأزمة :الزھراني ، أحمد محمد  - ١
ال  - ٢ واش ، جم زة  ؛ وح د الله ، ع ع  :عب ر والتوزي راك للنش ة ، ( إيت ال الإغاث وارث وأعم يط لإدارة الك  ،التخط

  .١٠، ٩ص ص،م)٢٠٠٦،الطبعة الأولى ، مصر  -القاھرة 



٧٠  

ا وھي المنطقة ا منطقة منكوبة : .٤ ة لدرجة تعجز معھ لتي تصل فيھا شدة الكارث

ا  ى مواجھتھ ا عل ة بمفردھ ات الدول اعدات إمكان ا لمس ة لمواجھتھ اج الدول وتحت

  من الدول الحليفة والصديقة بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

  
  
  
  
  



٧١  

  
  
  
  
  
 الثالفصل الث
  

  وأنواعه التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعيةتأصيل 
  

 في الفقه والنظاموبيان مشروعيته لتعويض تأصيل االمبحث الأول : 

   في الفقه والنظامأنواع التعويض الثاني:  المبحث

 أنواع الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية: الثالثالمبحث 
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  الأولالمبحث 

 تأصيل التعويض وبيان مشروعيته في الفقه والنظام

 والنظام تأصيل التعويض في الفقه المطلب الأول :

  النظامالفقه وفي  أركان التعويضالمطلب الثاني : 
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  الأولالمطلب 

  تأصيل التعويض في الفقه والنظام

م المسائل  د من أھ ه التعويض ، يع وم علي ذي يق لا يخفى أن معرفة الأساس ال

ي  ه ف ول علي ه المعّ ويض ؛ لأن ة التع رض دراس ي مع ث ف ا بالبح ب تناولھ ي يج الت

ة الحصول الوصول إلى تحديد د ه ، ولمدى إمكاني قيق لھذا التعويض ، وللمسؤول عن

ه في ك ذا المطلـل حالـعلي ذلك سأستعرض ھ ة ـة من حالات الضرر ، ل ب في أربع

   : فروع

  ول : مشروعية التعويض في الشريعة الإسلاميةالفرع الأ

ررجبر الأضرار بالتعويض أمر  دأ من  مق ذا المب في الشريعة الإسلامية ، وھ

ى خصائص ريع عل ادر التش ت مص د دل دة ، وق محة خال ة س ريعة عام فتھا ش ھا بص

مشروعية التعويض عن الأضرار ، وتأكد ذلك بآيات كريمة ، وأحاديث شريفة ، وھو 

  أيضاً مما يوجبه العقل السليم والنظر المستقيم .

  أولاً مشروعية التعويض في القرآن الكريم:

بحانه وت ول الله س ريم ق رآن الك ن الق الى فم ا  ﴿ع لِ مَ اقبُِوا۟ بِمِثْ اقَبْتُمْ فَعَ وَإنِْ عَ

زَ  ﴿، وقوله عز وجل  )١٢٦( سورة النحل من الآية:   ﴾ عُوقبِْتُم بِهِ  ٓ وَجَ ئَةٌۭ  ٰ يِّ ئَةٍۢ سَ يِّ ؤُا۟ سَ

ثْلھَُا ة في  )٤٠( سورة الشورى من الآية:   ﴾ مِّ ، إذ أن الله جل وعلا قد أوجب المماثل

ا فَ العقاب تعني أن يُ  العقاب ، والمماثلة في ر فعل بالجاني مثل م أو  نقصعل ، من غي

ا  ة وجعلھ ذا أوجب الدي ه ، ولھ ال الجاني عقاب زيادة ، ومقصود الشارع من ذلك أن ين

ة توجب  جبراً عن النفس مع أنھا ليست من جنسه ، ومن ھنا نجد أن النصوص القرآني

  مبدأ المماثلة بين الضرر وبين ما يجبره. 

ا دل  الى ومم ه تع اً قول رر أيض ن الض ويض ع روعية التع ى مش دَ ۥوَدَاوُ  ﴿عل
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نَ إذِْ يَحْكُمَانِ فِ  ٰـ ھِدِينَ  يوَسُلَيْمَ ٰـ مْ شَ ا لحُِكْمِھِ (سورة  ﴾ٱلْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّ

ة:  اء الآي ا ، أن )٧٨الأنبي ريم ھن رآن الك ا الق اً  ، وخلاصة القصة التي يشير إليھ غنم

ه ف ر فأتلفت ي زرع آخ يلاً ف ل رعت ل ى داولرج ا إل يھم احتكم م عل لام فحك ه الس د علي

نم ،  ة الغ الف مساوية لقيم زرع الت بتسليم الغنم إلى صاحب الزرع ، حيث وجد قيمة ال

ه ،  زرع ، سوى غنم ه من ال ه غنم ا أتلفت ل م ه مقاب ال يدفع نم م ولم يكن لصاحب الغ

دفع الزرع دفع  الغنم إلى صاحب الزرع فينتفع بھا ، ويُ ن تُ ورأى سليمان عليه السلام أ

إلى صاحب الغنم ليقوم عليه ، فإذا عاد الزرع إلى حاله في السنة المقبلة ردَّ كل واحد 

اجم عن الضرر ، ١منھما المال إلى صاحبه . وقد تضمنت ھذه الآية حكم التعويض الن

ه بينت أنه حكم شرعي معتبر ، وھذا القدر من معاو ا أمر متفق علي ة وأحكامھ ني الآي

ا  ال الله عز وجل عنھم د ق ا السلام ، وق لّاً  ﴿في حكم كل من داود وسليمان عليھم وَكُ

ا ۚ  ا وَعِلْمًۭ ين ٧٩( سورة الأنبياء من الآية:  ﴾ ءَاتَيْنَا حُكْمًۭ ه أيضاً ب )، وھو أمر متفق علي

ا يمكالأصوليين والفقھاء جميعاً.  ة وأمثالھ ى رن الوھذه الأدل دليل عل ا في الت كون إليھ

اني  ن المع ا م ي طياتھ ل ف ت تحم ريم ، وإن كان رآن الك ي الق ويض ف روعية التع مش

  والأحكام ، ما ھو أكثر من مجرد مشروعية التعويض.
  

 ً   :سنة المطھرة مشروعية التعويض في ال ثانيا

مذي عن ما أخرجه التروأما من السنة النبوية الشريفة ، فأحاديث عديدة ، منھا 

 أزواج بعض أھدت:  قال سـأن من حديثبسنده  الحفري داود يوأب غيلان بن محمود

ول ه الله صلى الله رس لم علي ى وس ه الله صلى بيـالن إل لم علي ا وس ي طعام  عةـقص ف

 طعام: "  وسلم عليه الله صلى بيـالن فقال فيھا ما فألقت بيدھا القصعة عائشة ربتـفض

                                     
ة  :القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  - ١ روت  ،الجامع لأحكام القرآن الكريم ، ( دار الكتب العلمي  -بي

  .٣٠٨،  ٣٠٧ص ص، ١١م) ، ج١٩٨٨ھـ / ١٤٠٨ ، بعة الأولىطال ،لبنان 
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ام اء بطع اء وإن ن و .١" بإن ويض ع روعية التع ر مش ي تقري ريح ف ديث ص ذا الح ھ

  الضرر.

ا  د عن ومنھ ام أحم ا أخرجه الإم دُ م اقِ  عَبْ زَّ رَّ نده  ال دِ  من حديثبس نِ  اللهَِّ  عَبْ  بْ

ائِبِ  هِ  عَنْ  أبَِيهِ  عَنْ  السَّ مِعَ  أنََّهُ  جَدِّ يَّ  سَ بِ لَّى النَّ ُ  صَ هِ  اللهَّ لَّمَ  عَلَيْ الَ  وَسَ الَ : "  قَ ولُ  قَ  اللهَِّ  رَسُ

لَّى ُ  صَ هِ  اللهَّ لَّمَ  عَلَيْ ذَنَّ  لَا  وَسَ دُكُمْ  يَأخُْ اعَ  أحََ احِبِهِ  مَتَ ا صَ ادًّ ا وَلَا  جَ دَ  وَإذَِا لَاعِبً دُكُمْ  وَجَ  أحََ

  .٢"  عَلَيْهِ  فَلْيَرْدُدْھَا صَاحِبِهِ  عَصَا

الالتزام  ى صاحبه ، ف ه عل إن فوت ه ، ف يء بعين رد الش ذ ب زم الآخ ديث يل والح

    وھو المثل أو القيمة. ،البدل حينئذ ب

ا  ي عن ومنھ ا أخرجه البيھق يأَ م ازِمٍ  ب افظُِ  حَ نده  الْحَ ديثبس انَ  من ح نِ  نُعْمَ  بْ

لم عليه الله صلى اللهَِّ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  بَشِيرٍ  نْ  " : وس ةً  أوَْقَفَ  مَ بِيلٍ  يفِ دَابَّ نْ  سَ بُلِ  مِ  سُ

  .٣" ضَامِنٌ  فَھُوَ  رِجْلٍ  أوَْ  بِيَدٍ  أوَْطَتْ فَ  أسَْوَاقھِِمْ  يفِ  أوَْ  الْمُسْلمِِينَ 

ووأخرج  ن أب دُ  داوود ع دَّ نُ  مُسَ رْھَدٍ  بْ نده مُسَ ديث بس ن ح مُرَةَ  م نِ  سَ ىِّ  عَ بِ  النَّ

  .٤"  تُؤَدِّىَ  حَتَّى أخََذَتْ  مَا الْيَدِ  عَلَى : " قَالَ  وسلم عليه الله صلى

                                     
ننه - ١ اب م،كتاب الأحكامأخرجه الترمذي في س ه جاء ا،ب يمن يكسر ل ال ،١٣٥٩،ح٦٤٠،ص٣،جالشيء ف و ق  أب

اني الشيخ قال، صحيح حسن حديث ھذا عيسى ار السبيل صحيح : الألب ل تخريج أحاديث من ، انظر إرواء الغلي
ننه ٣٥٨، ص٦ج ي س و داوود ف ه أب ه،؛ وأخرج رم مثل يئاً يغ د ش يمن افس اب ف وع، ب اب البي  ،٣ج، كت
نده ،ج٣٥٦٨،ح٢٩٧ص ق،و١٢٠٤٦،ح١٠٥،ص٣؛ وأخرجه أحمد في مس ه عل ناده  علي ؤوط : إس شعيب الأرن

رة؛ وأصل القصة عند البخاري في صحيحهصحيح على شرط الشيخين ، ٨٧٧، ص٢،ج،كتاب النكاح ، باب الغي
  . من غير لفظ (طعام بطعام وإناء بإناء).٢٣٤٩ح

ناده ١٧٩٦٩، ح٢٢١، ص٤ج،أخرجه أحمد في مسنده  - ٢ ؤوط : إس ه شعيب الأرن ؛ وأخرجه صحيح ، وعلق علي
 حسن ، وقال الألباني:٥٠٠٣،ح٧١٩، ص٤ج،، كتاب الأدب،باب من يأخذ الشيء على المزاحأبو داود في سننه

ي داود  نن أب حيح س ر ص ننه ؛، انظ ي س ذي ف ه الترم روع وأخرج لم أن ي ل لمس ا لا يح اب م تن، ب ،كتاب الف
 ً لما ال : حسن غريب ٢١٦٠، ح٤٠٢ص ،٤ج،مس ال الشيخ الأ، وق ال، وق ره ، انظر: صحيح صني : ب حيح لغي

ذي ،ج نن الترم راھيم ٢١٦٠،ح٤٥٤،ص٢س ن إب ماعيل ب ن إس د ب اري، محم ه البخ ر، :؛ وأخرج اريخ الكبي  الت
 . ٣١٥٣ح،٣١٦، ص٨د.ت)جلبنان، د.ط ،  -بيروت  ،: السيد ھاشم الندوي،(دار الفكر تحقيق

رىسنن البيھقي  : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، البيھقي  - ٣ ادر عطا،  الكب د الق د عب ق : محم ال ،  تحقي وق
دارقطني  ؛١٧٦٩٤، ح٥٩٧، ص ٨، ج ضعيفان والسري جزي أبو ، يصح لا وھذاعنه البيھقي :  ن ، ال ي ب عل

ر دارقطني :عم نن ال ق ،س دني : تحقي اني الم م يم د الله ھاش يد عب ي . ٢٨٥،ح ١٧٩،ص٣،جالس ه المتق ال عن وق
ا الھندي : ضعيف ، انظر ز العم الكن وال والأفع الة  ،( ل في سنن الأق روت ،مؤسسة الرس ان ، – بي  د. ط ، لبن

  .٤٠١١١،ح ١١٥، ص١٥)،جم١٩٨٩
ة جأبو داو أخرجه - ٤ اب في تضمين العاري اب الإجارة ، ب اني : ٣٥٦١، ح٢٩٦، ص٣د في سننه ، كت ال الألب ، ق

ننه ،  ٣٤٨، ص ٥نظر إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل،جا، ضعيف حديث  ؛ وأخرجه الترمذي في س
ؤداه ا م ة أنھ ي العاري اء ف ا ج اب م وع ، ب اب البي ال ١٢٦٦،ح٥٦٦، ص٣ج ، كت ن صحيح ، وق ال : حس ، وق

 .١٢٦٦،ح١٤٤نظر : ضعيف سنن الترمذي ، صاحديث ضعيف ،  الألباني :
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لم  ه مس ا أخرج ا م ةُ عن ومنھ نُ  قتَُيْبَ عِيدٍ  بْ نده سَ ديث بس ن ح ى م رَةَ  أبَِ  أنََّ  ھُرَيْ

دْرُونَ  :" قَالَ  وسلم عليه الله صلى اللهَِّ  رَسُولَ  ا أتََ الوُا. " الْمُفْلِسُ  مَ ا الْمُفْلِسُ  قَ نْ  فيِنَ  لاَ  مَ

تِى مِنْ  الْمُفْلسَِ  إنَِّ  " : فَقَالَ . مَتَاعَ  وَلاَ  لَهُ  دِرْھَمَ   وَزَكَاةٍ  وَصِيَامٍ  ةٍ بِصَلاَ  الْقيَِامَةِ  يَوْمَ  ييَأتِْ  أمَُّ

ذَا فَيُعْطَى ھَذَا وَضَرَبَ  ھَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ھَذَا مَالَ  وَأكََلَ  ھَذَا وَقَذَفَ  ھَذَا شَتَمَ  قَدْ  يوَيَأتِْ  نْ  ھَ  مِ

نَاتُهُ  فَنِيَتْ  فَإنِْ  حَسَنَاتِهِ  مِنْ  وَھَذَا حَسَنَاتِهِ  لَ  حَسَ ا يُقْضَى أنَْ  قَبْ هِ  مَ ذَ  عَلَيْ نْ  أخُِ اھُمْ خَطَ  مِ  ايَ

  . ١" النَّارِ  يفِ  طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ  فَطُرِحَتْ 

ال الآخرين أو    ى أن من أخذ من م ففي ھذه الأحاديث وغيرھا دلالة قاطعة عل

ات  ا ف ر م ا أخذه ، وعن جب ألحق بھم ضرراً مادياً أو معنوياً ، فھو مسؤول عن رد م

إذا  ل ، ف ة ، بالتعويض. والأصل في التعويض أن يكون بالمث ل يكون بالقيم ذر المث تع

ات قاعدة "  دَلِ وھذا الحكم الأخير من تطبيق ى الْبَ ارُ إلَ لُ يُصَ لَ الْأصَْ وأيضاً  ٢"إذَا بَطَ

ويض عن  دأ التع رر مب ي تق ة ، الت د الفقھي وا بوضع القواع لمين اھتم اء المس إن فقھ ف

  الضرر ، ومن ھذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر :
ه ،  ٣" الضرر يزال"  المباشر " و  .ومن طرق إزالت الضرر التعويض عن

  . ٥"الغرم بالغنمو ". ٤ " ضامن وإن لم يتعمد

     ثالثاً مشروعية دفع الدولة للتعويض :

ارھم وقضا وال السلف وآث ا ھم ؤولقد تعددت أق  ، التي يمكن أن نستخلص منھ

ة ،  دلمشروعية التعويض من الدول ا ي يراً مم دراً يس ى وسأذكر ق ك  عل د روذل  ى، فق

ن الخطاب رضي أن رجلاً قُ  إبراھيم عن سننه في سعيدٌ  تل في زحام في زمن عمر ب

                                     
م ، ج - ١ ريم الظل اب تح لاة والأدب ب ر والص اب الب حيحه ، كت ي ص لم ف ه مس ؛ ٢٥٨١،ح١٩٩٧، ص٤أخرج

ا جاء في والترمذي في سننه اب م لم، ب ه وس ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله علي
اني الشيخ قال،  صحيح حسن حديث ھذا عيسى أبو قال .٢٤١٨،ح٥٢٩، ص٤،ج شأن الحساب والقصاص  الألب

 .٢٤١٨،ح٧٥٣، انظر: صحيح سنن الترمذي ، ص صحيح: 
  .٣٦عدة صفحة سبق توثيق القا - ٢
  ).٢٠مادة رقم (، ال حيدر، على ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب : فھمي الحسيني - ٣
 ).٩٢مادة رقم (، ال المرجع السابق - ٤
 ).٧٨مادة رقم (، ال المرجع السابق - ٥
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 دَمُ  يُطَل لاَ  الله عنه فلم يعرف قاتله ، فقال علي رضي الله عنه لعمر يا أمير المؤمنين :

رِئٍ  لمٍِ  امْ تَ  إنِْ  ، مُسْ هُ  عَلمِْ أعَْطِ  وَإلِاَّ  ، قَاتِلَ هُ  فَ نْ  دِيَتَ تِ بَ  مِ ال يْ د أخ١الْمَ ذه ـ. وق ن ھ ذ م

  " . لا يطل دم في الإسلام ھية المشھورة "ـدة الفقـاعـالحادثة الق

ن عدي كتب قال عاصم عن بسنده بكر يأبعن وأخرج ابن أبي شيبة   أرطاة ب

 :الـق الجزارين وقـس في يلاـقت دتـوج إني العزيز عبد بن رـعم إلى البصرة اضيـق

  . ٢" المال بيت نم فديته لقتيلا أما "

يبة ي ش ن أب ر يأب عن وأخرج اب نده عن بك د بس ن يزي ذكور ب اس أن :"م  الن

ل عن فأفرجوا الجمعة يوم بالكوفة الجامع المسجد في ازدحموا وداه قتي ي ف ن عل  أبي ب

  .٣" المال بيت من طالب

ن  الح م لف الص ار الس ن آث يض م ن ف يض م ر غ ا تعتب ي أوردتھ ار الت والآث

دھم من مجتھدي صحابة رسول الله ابعين ومن أتى من بع لم والت ه وس  صلى الله علي

د  رة إلا وق غيرة ولا كبي اردة ولا واردة ولا ص وا ش م يترك ة ، فل ذه الأم اء ھ وعلم

 ً ا افياً كافي واردة في  شرحوھا وبينوھا بياناً ش اً للنصوص الشرعية ال وا وفق د حكم ، وق

ى ف اءً عل وا بن دليل قاس دوا ال م يج ك ، وإذا ل ألة ، ذل ي المس واردة ف ة ال م من الأدل ھمھ

اً من لف اً أو معنوي ان مادي لإنسان الحق في أخذ التعويض لما يصيبه من ضرر سواءً ك

ار التي  ة والآث ه. وكل الأدل ا يملك غير تفريط منه وتسبب في إلحاق الضرر بنفسه وم

درة ا ال وق ى كم دع مجالاً للشك عل ا لا ي لشريعة سيقت سابقاً تدل وبشكل واضح وبم

دة  ذه الشريعة الخال ان الإنسان ، فھ ة وكي ة ومكان الإسلامية وشمولھا ، وحفظھا لكرام

ذا  سبقت كل النظم الوضعية الأخرى في ضماناتھا وحمايتھا لكافة حقوق الإنسان ، وھ

                                     
ي، - ١ رحمن الأعظم ب ال ق : حبي رزاق ، تحقي د ال نف عب ام  : مص ن ھم رزاق ب د ال نعاني ، عب ب  الص ( المكت

ابن منصور ، سعيد : سنن ؛ ١٨٢٦٩،ح٣٥،ص١٠ھـ) ، ج١٤٠٣الطبعة الثانية ،  لبنان ، –الإسلامي ، بيروت 
روه سعيد ،  ) ھـ ١٤١٤المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -سعيد بن منصور ،(دار الصميعي، الرياض 

ا، ، وھو النخعي عن إبراھيم، ه انقطاع بينھم ة؛  عيفالحديث ضف وفي ن قدام د  ، اب ن محم د ب ن أحم د الله ب : عب
  .٧٩١،ص٧وعبد الفتاح الحلو،ج عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ : تحقيق ، المغني

يبة ، - ٢ ي ش د ابن أب ن محم د الله ب ار:  عب ق : ،  المصنف في الأحاديث والآث ةتحقي د عوام ة، (  محم  ، دار قرطب
  .٢٨٦٣٩ح،٣٥٠، ص١٤)،جم٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧ ،الطبعة الأولى ،  لبنان -بيروت 

  .٢٨٤٣٥ح،٢٧٩، ص١٤، جالمرجع السابق - ٣
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ا من  ان ، عن غيرھ ان ومك ما يميز الشريعة الإسلامية الصالحة للتطبيق في كل زم

  .النظم والقوانين الأخرى

  الحكمة من التعويض: الفرع الثاني 

دم  ا ع ة ، منھ ة بالغ ة حكم ل أو القيم ن الضرر بالمث التعويض ع زام ب إن للإل

ر وال ؤتج ى أم اس عل ي الا الن اھلھم ف بعض ، أو تس راز عن الإضرار بعضھم ال حت

ى بالآخرين وممتلكاتھم . ولمنع التھارج والتقاتل ، فالمرء لا تھدأ نفسه ، إذا اعتُدِىَ عل

اله أو استرد ما يقابل ويساوي ممتلكاته ، فإذا ـتلكاته عمداً أو خطاً ، إلا إذا استرد مـمم

ى الالم  ه نفسه إل ك نازعت ى يتمكن من ذل ه ، أو عل دى علي وال من اعت ى أم داء عل عت

ك الشعور الفطري  نھم ذل أموال الآخرين والممتلكات العامة بشكل عام . ولكل واحد م

يعم التقا ك النفوس ، وتنتشر الفوضى ، ويأكل نفسه ، ف ل ، فتھل ى القت ؤدي إل ل ، وي ت

  القوي مال الضعيف ويعم الفساد.  

ى اليقظة  ل عل ا يحم التعويض ، م الآخرين ب زام من يلحق الضرر ب ي إل إن ف

ع  ام الشريعة الإسلامية بمن د اھتم ا يؤك ال ، مم والتبصر والانتباه ، وفي ذلك حفظ للم

  تحقيق العدل بين الناس. الإفساد في الأرض ، و

ي  اص ف رع القص م يش ه ل ويض أن روعية التع ي مش اھرة ف م الظ ن الحك وم

ه  ب علي ذي يترت لافالضرر ال التعويض ،  إت ات ب ر المتلف ا شرع جب وال ، وإنم الأم

   .١وذلك للتقليل من دائرة الضرر

  الفرع الثالث : التكييف الفقھي للتعويض

ه عويض ـظر في التـإذا ما أمعنا الن تصل ـشرعية التي تـكام الـ، والأحوطبيعت

، فإنه يمكن القول أن الشريعة الإسلامية جاءت أصلاً بأحكام حرمت إلحاق الضرر  به

                                     
دني نظر ا - ١ ن الم ه الإسلامي :بوساق ، محمد ب المتيھي ، ؛ ١٦٢ ،١٦١ص ص، التعويض عن الضرر في الفق

ه واوعبد العزيز محمد ، دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ لقضاء ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفق
 .١٢٧ص ،١ج، الإداري
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بنفس الغير أو أمواله ، وتولد من ھذا الحكم الأصلي التزام أصلي ، ھو عدم الإضرار 

ه عن المضرور ،  ر الضرر ورفع ه ، وھو وجوب جب وجاءت بنفس غيره أو بأموال

  ، بھذا الترتيب. كذلك بالتزام بدلي ، وھو التعويض  بالمثل ، فإن تعذر ، فبالقيمة

ري  دل لا تخيي ارة عن ب وبناءً على ما سبق فإن التعويض في تكييفه الفقھي عب

ي  در اف در بق دلي يق الي ب رعي م ف ش ه تكلي دي ، أي أن روري تأيي دلي ض زام ب لت

  الضرر.

ى الإ ب عل ه يترت دل ، لأن و ب دم فھ و ع ي ، وھ لي تنظيم التزام أص لال ب خ

ل ، ولا يصح أن  تم بالمث ه أن ي ري ، لأن الأصل في الإضرار بالغير ، وھو غير تخيي

ان  ل ، ك ويض بالمث ذر التع إذا تع اً ، ف ل متاح ان المث ة إذا ك ويض بالقيم ون التع يك

  التعويض بالقيمة.

ادة أو نق دار الضرر دون أي زي در بمق ه يق و ضروري ، لأن ذا وھ صان . وھ

  شان الضرورات ، التي تقدر في حدود دواعيھا دون زيادة أو نقصان.

ه من قب دي ، لأن ذي يجـيل الجـوھو تأيي ر والزجر في آن ـزاء ال ين الجب مع ب

  .١، بما يكفل احترام الأحكام الناظمة لعلاقات الناس ومصالحھم واحد

  نظام : مشروعية التعويض في الالفرع الرابع 

على واجب السمع والطاعة فحسب ، ولا والرعية العلاقة بين الدولة لا تقتصر 

ات  منح الدولة وكفالتھا لبعض الحقوق والحريات للرعية ، بل يناط بالدولة مھام وواجب

ى  د عل ينبغي عليھا أداؤھا لرعاياھا ، بل وتفرضھا عليھا تعاليم الدين الحنيف التي تؤك

وحريات ، كحق الحياة ، والتملك والتصرف ، كرامة الإنسان ، والاعتراف له بحقوق 

  ، وغيرھا. الاجتماعيوحق العمل والتضامن 

                                     
ا ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد انظر  - ١ ة وتطبيقاتھ ليتين التقصيرية والعقدي

  .١٣١-١٢٧ص ص ،١ج، في الفقه والقضاء الإداري
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ه ولقد شَّ  رف الله المملكة العربية السعودية بأن جعلت كتاب الله العزيز وسنة نبي

ي الأمر من  محمد صلى الله عليه وسلم مصدر التشريعات ، إضافة إلى ما يصدره ول

اب أنظمة لا تتعارض مع الكتاب و السنة ، حيث أشارت إلى ذلك المادة السابعة من الب

الثاني من النظام الأساسي للحكم : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته 

  .١من كتاب الله وسنة رسوله . وھما الحاكمان على ھذا النظام وجميع أنظمة الدولة " 

ه  ه ولذلك فكل ما ورد عن مشروعية التعويض ، وتكييف الفقھي ، يصدق بتمام

  على النظام في المملكة العربية السعودية.

واردة  ات ال وق والواجب امس الحق اب الخ ن الب رون م ابعة والعش ادة الس فالم

ة  واطن وأسرته ، في حال ة حق الم ل الدول م ، تضمنت : " تكف بالنظام الأساسي للحك

  .٢الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة......"

م  وقد أشار وقر رق المنظم السعودي بالفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء الم

اريخ ٢٥( ة صرف ٢٣/١/١٤٠٦) وت ل لجن ام عم ذا النظ اذ ھ د نف ر بع ـ : " يقتص ھ

وزراء  رار مجلس ال الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بق

م ( اريخ ٥٨٠رق رار وص٥/٤/١٣٩٦) وت دير الأض ى تق ـ . عل ات ھ رف التعويض

ين  ا وب ة بينھ ات المنظم للمستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيب

  .٣وكالة الضمان الاجتماعي "

" أن مجلس  ٤) من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني ح وأوضحت الفقرة (

ضررين الدفاع المدني يختص بوضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار ، وتعويض المت

دني د أما الفقرة (من جراء ذلك " ،  دفاع الم ة عشرة من نظام ال ادة الرابع  ٥) من الم

                                     
م (أ/ - ١ ريم رق وم الملكي الك م الصادر بالمرس ام الأساسي للحك اريخ  ٩٠النظ ـ) ٢٧/٨/١٤١٢وت ي ھ والمنشور ف

  .) ٣٣٩٧جريدة أم القرى في عددھا رقم (
  الباب الخامس الحقوق والواجبات .المرجع السابق ،  - ٢
ھـ ، والمنشور بجريدة أم القرى بعددھا ١٠/٥/١٤٠٦) وتاريخ ١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم رقم (م/ - ٣

  .ھـ)١٤٢٢نية ،ھـ ، (الطبعة الثا١٤٠٦ ٢٨/٥) وتاريخ  ٣٠٩٩رقم (
  .لمرجع السابقا - ٤
  المرجع السابق. - ٥
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ر  ة وغي أوى والعلاج والإسعافات النقدي ام ، والكساء والم فقد تضمنت : " توفير الطع

ا  دني" ، كم ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعھا مجلس الدفاع  الم

رة ( ارت الفق ادة ) م ط أش ھا ن الم ى :نفس ة للج عل يات اللازم ديم التوص ھات ـ" تق

  رار التي تسببھا الكوارث ....".ـتصة للتعويض عن الأضـالمخ

اءً  اوبن ى م راءات  عل يم الإج ة تنظ د صدرت لائح ابقة فق ادة الس منته الم تض

ديرھا  ة وتق وارث الطبيعي ن الك ررين م ة للمتض ات الحكومي ر الإعان ة بحص المتعلق

دمھا  ٢إذ نصت المادة الأولى ،١وصرفھا ات التي تق من اللائحة المشار إليھا : " الإعان

يس للإنسان دور في حدوثھا  ة ل وارث طبيعي تج بسبب ك ل ضرر ن الحكومة ھي مقاب

ا  وليس بسبب الإھمال . وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلھ

  على النحو التالي :

  نات والأمطار.كوارث السيول والفيضا .١

  كوارث الزلازل والبراكين. .٢

  كوارث الرياح والأعاصير والصواعق. .٣

  كوارث الھبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية. .٤

  بالحيوانات. ٣كوارث الأمراض الوبائية .٥

ا  ة ھو بخلاف م وتجدر الإشارة إلى أن ما تقدمه الدولة للمتضررين بعد الكارث

ه خلا تم تقديم ة ي ادة الثالث ة ، إذ تضمنت الم ة إدارة الكارث ة ٤ل عملي من لائحة الإغاث

أوى –الكساء  –الفورية داخل المملكة عناصر الإغاثة الأساسية وھي : " الطعام   -الم

                                     
دفاع المـداخلية رئيـو وزير الـرار سمـالصادرة بق - ١ خ ـاريـف ) وت / د ٢٤ / و  / ١٢/١ م (ـدني رقـس مجلس ال

  .ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢، والمنشورة بجريدة أم القرى في العدد رقم ( ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥
راءات ا - ٢ يم الإج ة تنظ ديرھا لائح ة وتق وارث الطبيعي ن الك ررين م ة للمتض ات الحكومي ر الإعان ة بحص لمتعلق

دد  ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة ب وصرفھا ، والمنشورة بجريدة أم القرى في الع
  .ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢رقم (

ابقاً يعرف الوباء بأنه" ارتفاع مفرط في حالات الإصابة بمرض معين  - ٣ ك المرض س دل انتشار ذل ة بمع بالمقارن
ة " ،  ة بشرية أو حيواني ات الحي ة من الكائن ين مجموعة معين ين وب اق افي مكان معين وفي وقت مع نظر الميث

ان  ى،  –الإنساني والمعايير الدنيا لمواجھة الكوارث "مشروع أسفير" ، (دار الشروق، عم ة الأول الأردن، الطبع
 .٢٥٨م) ، ص٢٠٠٠

م  - ٤ دني رق دفاع الم س ال يس مجل ة رئ ر الداخلي مو وزي رار س ادرة بق ة الص ل المملك ة داخ ة الفوري ة الإغاث لائح
م (٣/١٤٢١/ ٢٤/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/٢( دد رق رى في الع دة أم الق ـ، والمنشورة بجري اريخ ٣٨٠٢ھ ) وت

 .ھـ ١٢/٤/١٤٢١
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ل  العلاج ". بس ، والتي تكف ه ل يس في وقد تضمنت المادة تلك العناصر بشكل مفصل ل

ب للم كل مناس ة بش واء والإغاث ة الإي ة عملي ادة الثامن ت الم ا نص ررين . كم تض

ة  ة والرابع رة الثالث واء ، الفق ات الإخلاء والإي ة لعملي والعشرون من اللائحة التنظيمي

  . ١على الترتيب : " إيواء المتضررين ؛ إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً "

ا دم للمتضررين لمعالجة آث ا يق ى أن م نظم السعودي أشار إل ر ويلاحظ أن الم

ادة  ـ) من الم الكارثة يعتبر إعانة وليس تعويضاً ، ويؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة ( ھ

ة للمتضررين  ات الحكومي ة بحصر الإعان الرابعة من لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق

دير  ي التق الغ ف دير ملاحظة ألا تب ة التق ى لجن ديرھا وصرفھا :" عل وارث وتق ن الك م

  .٢إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً "ولتعلم أن ما تقوم به ھو 

رة (ط) من  اً للفق ومن ھنا يلحظ التناقض بين ما تضمنه نظام الدفاع المدني وفق

ة للجھات المختصة للتعويض  ةالمادة الرابعة عشر ديم التوصيات اللازم أشارت:" تق

ة الم ه اللائح ارت إلي ا أش ع م وارث ....". م ببھا الك ي تس ى عن الأضرار الت ة عل بني

ة  المشار إليھا آنفاً بالفقرة (ھـ ) من المادة الرابعة "ذاته النظام  ه ھو إعان وم ب أن ما تق

  من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً "

 ةومما يؤكد وجود بعض الملحوظات على النظام ما ورد بالمادة الخامسة عشر

ذبح أ وزارة ب ام ال ة قي ة : " في حال روة الحيواني روة من نظام الث واع الث وع من أن ي ن

روة  الكي الث ويض م ب تع ائي ، يج د أو وب رض مع اب بم ة مص ة المحلي الحيواني

%) من القيمة السوقية لھذه الحيوانات ، وتحدد ٥٠الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (

د  ذا التعويض " وإجراءاتاللائحة شروط وقواع دير وصرف ھ أتي  ٣تق م ت . ومن ث

                                     
م اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء الصادر ب - ١ دني رق دفاع الم قرار سمو وزير الداخلية رئيس مجلس ال

اريخ ١٢/ و/١٢/٢( م (٨/١٤٢٢/ ٨/ دف ) وت دد رق ي الع رى ف دة أم الق ورة بجري ـ، والمنش اريخ ٣٨٦٨ھ ) وت
  .ل الثالث (الإجراءات التنفيذية )ھـ  ، الفص٢٤/٨/١٤٢٢

ة للمت - ٢ ات الحكومي ر الإعان ة بحص راءات المتعلق يم الإج ة تنظ ديرھا لائح ة وتق وارث الطبيعي ن الك ررين م ض
دد  ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة ب وصرفھا ، والمنشورة بجريدة أم القرى في الع

  . ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢رقم (
م (م/ - ٣ اريخ ١٣نظام الثروة الحيوانية ، الصادر بالمرسوم الملكي رق ـ، والمنشور في ج١٠/٣/١٤٢٤) وت دةھ   ري

 ھـ.٦/٤/١٤٢٤وتاريخ  ٣٩٤٤أم القرى في عددھا رقم 



٨٣  

ى :مالمادة الخبة التي تقدم كتعويض فاللائحة بتعديل النس تم صرف  سون تنص عل " ي

%) من القيمة الواردة ٨٠التعويض عن الثروة الحيوانية التي تم إعدامھا وذلك بنسبة (

ر  .١" في محضر لجنة التثمين وھذا يتعارض مع الھدف والغاية من التعويض وھو جب

ك في ك اول ذل يتم تن ه ، وس دير بشيء من التفصيل الضرر بما يماثله أو قيمت ة التق يفي

  بإذن الله.

  

  

 

                                     
م  - ١ ة رق ر الزراع الي وزي رار مع ادرة بق ة ، الص روة الحيواني ام الث ة لنظ ة التنفيذي اريخ  ٢١٤٣٣اللائح وت

م  ھـ٢٨/٣/١٤٢٥ دد رق رى في الع اريخ  ٤٠٠٠، المنشور بجريدة أم الق ـ ،٢١/٥/١٤٢٥وت اب الخامس ،  ھ الب
رر إعدامھا بسبب إصابتھا روط وقواعد وإجراءات تعويض أصحاب الثروة الحيوانية التي يتقالفصل الأول ( ش

  . )بالمرض
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  الثانيالمطلب 

  التعويض في الفقه والنظام أركان

  التعويض في فرعين ھما : أركانسأتناول إيضاح 

  الفرع الأول : أركان التعويض في الفقه

  إن استحقاق التعويض للمتضرر ، لا بد له من توفر أركانه ، وھي ثلاثة : 

  الركن الأول : الأذى

ك  ى ، وذل الأذى أول ه ب ر عن ي أرى أن التعبي اء بالضرر ، إلا أن ه الفقھ ر عن ويعب

  :١لأمور

ر  .١ ه بغي ع علي ا يق أن الأذى يشترك فيه ما يقع على الشخص بحق كالعقوبة ، وم

  وجه حق وھو الضرر.

دھا لا  .٢ ر وجه حق ، وعن أن الضرر يختص بالأذى الذي يقع على الشخص بغي

ين الأذى المركن التعدي الذي ـيكون ل دة ، ـيفصل ب ر المشروع فائ شروع وغي

  مشروع يستحق التعويض بخلاف المشروع.الإذ الأذى غير 

  الركن الثاني : التعدي

اهُ تَعْدِيةً : مجاوزة الشيء إلى غيره ، يقال : التَّعَدِي و ى،  عَدَّ ، ، أي تجاوز فَتَعَدَّ

ىوعليه ، عَدَا الظلم الصراح ، و العُدْوانُ و   .٢عليه ، كله بمعنى تَعَدَّ

ذا الـومع ذا الأذـركن ، أن يـنى ھ ي كون ھ ذا الشخص ، ف ذي حصل لھ ى ال

ه نفسه ر ح ، أو مال دياً بغي ك ، تع و ذل اره ، ونح معته ، أو اعتب دة ـ، فالقاع قـ، أو س

                                     
تير  :الحيدر ، إبراھيم محمد  - ١ الة ماجس التعويض عن أضرار السجن الخطأ في الفقه والنظام دراسة مقارنة ، رس

لامية  عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ورة ، ( جامع ر منش اض ، غي عودية  –الري ة الس ة العربي  ،المملك
 .٦٧ھـ )، ص١٤٢٤/١٤٢٥

روت مختار الصحاح ، الرازي ، محمد بن أبو بكر بن عبد القادر :  - ٢ ة الھلال ، بي ة  –( دار ومكتب ان ، الطبع لبن
  .٤١٩صم) ، ١٩٨٣الأولى ، 
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رْعِيُّ  الْجَوَازُ  ھية تقول : "ـالفق افِي الشَّ مَانَ  يُنَ ى الشخص  ١"الضَّ ه لا يترتب عل ، أي أن

ائزاً شرعاً  ه ج ضمان ، أو تعويض ، بسبب فعله ، أو عدم فعله شيئاً ، إذا كان ذلك من

م يكن  ه وإلا ل ع المسؤولية عن رك ، يقتضي رف لأن تسويغ الشارع ذلك الفعل ، أو الت

ائزاً  من  ج ذلك يض مان ، فل افي الض ه لا ين د ، فإن رج المقي ق يخ واز المطل ، والج

ه واجب أكله لدفعالمضطر قيمة طعام الغير ، إذا  يس  الھلاك عن نفسه مع أن أكل ، ول

  .٢جائزاً فقط ، وذلك لأن ھذا الجواز مقيد شرعاً بحفظ حقوق الغير

ان  وھذا الركن قد خصص الأذى ، بالأذى الذي يصيب الشخص بغير حق ، فك

  ضرراً.

  ة)ـيعلاقة السببإلى الضرر ( الْإفِْضَاءُ الركن الثالث : 

ة لابد من توفر الركن ا د من وجود علاق لرابط بين الأذى والتعدي ، حيث لا ب

ا إذا  سببية بين الأذى والتعدي ، بمعنى أن الأذى لم يكن ليوجد لولا وجود التعدي ، أم

ه  ع من ن وق ؤولية م إن مس دي ، ف ين الأذى والتع ببية ب ة الس ة أو العلاق ت الرابط انتف

ذٍ  ه حينئ ى فعل أ ؛ لأن الأذى لا يضاف إل ئول الشخص أن الأصلف،  الأذى لا تنش  مس

  .٣غيره فعل عن لا فعله عن ينشأ الذي الضرر ضمان عن

  

  الفرع الثاني : أركان التعويض في النظام

ان لم يرد بالنظام السعودي  داً لأرك التعويض تحدي ة ب ة المتعلق ولوائحه الإجرائي

ة الوضعية ، يطرح الأسس التعويض ، غير أ التي ن الفكر الحقوقي ، في ظل الأنظم

  يمكن الركون إليھا لإلزام الدولة بالتعويض على النحو التالي :  

  الركن الأول : الخطأ

ن الضرر  ويض ع رة التع ة لفك ر الاصطلاحات ملازم ن أكث أ " م إن " الخط

                                     
  .٨١ص،١،ج) ٩١، المادة (درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب : فھمي الحسيني :حيدر، على  - ١
 .٢٠-١٨ص ص ة والجنائية في الفقه الإسلامي ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدني :الزحيلي ، وھبة  - ٢
 .١٥٥، صضمان العدوان في الفقه الإسلامي  :سراج ، محمد أحمد  - ٣
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ا الأساس  ى أساسين : أولھم وم عل والذي تبنته معظم الأنظمة الوضعية المعاصرة ، يق

لك الخ دي أو المس و التع ادي وھ و الم اني ھ اس الث ار ؛ والأس ل الض اطئ ، أو الفع

  المعنوي وھو الإدراك أو التمييز.

ه  وانطلاقاً من ھذا الركن فإنه لا مسؤولية إلا على من يخطئ ، وھو مدرك أن

ل ال ه لا يجوز تحمي دأ أن ذا المب ات ھ ز ، يخطئ ؛ فكان من تطبيق ديم التميي مسؤولية لع

ذا الا ة الماوھ ع النظري تلاءم م اه ي ي تج ي تبن يرية ، والت ؤولية التقص ي المس ة ف دي

ز  ر الممي ى غي يمكن الرجوع عل أ . ف المسؤولية على أساس تحمل التبعة لا على الخط

  على أساس فكرة تحمل التبعة لا على أساس الخطأ .

راء   ن ج راد م ي تصيب الأف ن الأضرار الت ة ع ؤولية الدول دم مس ذا تنع وھك

ة ، وت ا لأنشطتھا المختلف ة ، إلا إذا أثبت المضرور أن مزاولتھ ق العام ييرھا للمراف س

اتق  ى ع ع عل ذا يق ة ، وھك ه الدول أ ارتكبت ن خط اً ع ان ناتج ابه ك ذي أص الضرر ال

  .١المضرور عبء إثبات الخطأ في جانب الدولة

  الركن الثاني : الضرر

دون الضرر لا توجد  إن الضرر ھو الأساس الحقيقي لتعويض المضرور ، فب

  بالتالي لا يوجد تعويض.مسؤولية ، و

ين  وعين اثن ى ن يرى شرّاح الأنظمة الوضعية أن الضرر الذي يصيب الفرد عل

  ھما : الضرر المادي والضرر المعنوي.

ه أو مصلحة  ة من أموال فالضرر المادي ھو ما يصيب الشخص في عين معين

ه أو شرفه  ا يمس الشخص في عاطفت و م وي فھ ا الضرر المعن رة ؛ أم ة معتب أو مالي

  سمعته.

                                     
ه الإس :الزحيلي ، وھبة  - ١ ة في الفق ة والجنائي ام المسؤولية المدني ؛  ٥٠-٤٧ص ص،لامينظرية الضمان أو أحك

ه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفق
  .١٤٠ – ١٣٤ص ص ،١جوالقضاء الإداري ،
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  الركن الثالث : علاقة السببية بين الخطأ والضرر

ؤول ،  ه المس ذي ارتكب أ ال ين الخط رة ب ة مباش د علاق ك أن توج ى ذل ومعن

دوث  ي ح ر ف بب المباش و الس أ ھ رور ، أي أن الخط اب المض ذي أص رر ال والض

  .١الضرر ، وإلا انعدمت المسؤولية

ك  وذلك أن من يرتكب خطأ يسأل عن جميع الأضرار المباشرة الناشئة من ذل

م  ذي ل الخطأ. والضرر المباشر : ھو الذي يعتبر نتيجة طبيعية للخطأ ، وھو الضرر ال

  يكن في استطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل جھد معقول.

ببية  ا الس دم فيھ ي أو تنع ي تنتف وال الت التعويض الأح زام ب ل الالت ا يحل وإن مم

ه ، ولا يمكن القوة القاھرة الناشئة عن سبب أجنب ي لا يد للمضرور فيه ولا يمكن توقع

ه  اره ؛ دفع ادي آث افة، وتف ن  بالإض اء م بباً للإعف ون س ه يك رور فإن أ المض لخط

  .٢المسؤولية عن التعويض بنسبة مساھمته في ھذا الضرر

  

  

                                     
ر ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، (منشورات الحلبي الحقوقية  :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ١ وت بي

  .٩٩٠- ٨٧٨، ص ص ١) ، ج م١٩٩٨ ،الطبعة الثالثة  ،لبنان  -
ه الإسلامي ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدني :الزحيلي ، وھبة  - ٢ ة في الفق ؛ ٥٧-٥٤ ص صة والجنائي

 .١٨٠، ص النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية : المحمصاني ، صبحي
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  المبحث الثاني

  أنواع التعويض في الفقه والنظام

 المطلب الأول : التعويض في الفقه 

 لب الثاني : التعويض في النظامالمط

  المطلب الثالث : شروط استحقاق التعويض في الفقه والنظام 
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  المطلب الأول

  التعويض في الفقه

إن أصل التعويض في الفقه الإسلامي ھو جبر الضرر عن المضرور ، وأعلى 

ك  مراتب جبر الضرر عن المضرور ، إنما يكون في رد الحق له بعينه ، فإذا تعذر ذل

واع  ة لأن فبمثله إن كان مثلياً ، فإن لم يكن مثلياً فبقيمته . فھذه ھي مراتب ثلاث متتالي

  التعويض وسوف أتحدث عن كل نوع بشيء من التفصيل فيما يلي :

  النوع الأول : ردّ الحقوق بأعيانھا 

ويض "   ة " التع ة  -إن كلم ا اللغوي دل بمادتھ ا ت وض ،  –كم ذل الع ي ب تعن

ا  والعوض ھو بذل الشيء مكان آخر . فكيف ، والحال ھذه ، يكون رد الحقوق بأعيانھ

  نوعاً من أنواع التعويض ؟.

واع  ن أن اً م ا نوع وق بأعيانھ د رد الحق ل لا يع ث الأص ن حي واب : م والج

ا  ى م التعويض ، وإن كان في الحقيقة جبراً للضرر ، وشكلاً من أشكال إعادة الحال إل

  كان عليه قبل وقوعه.

على ذلك يمكن القول : إن كل تعويض ھو جبر للضرر ، وليس كل جبر  وبناءً 

  للضرر تعويضاً ، فبين جبر الضرر والتعويض عموم وخصوص.

ا ورد  والأصل في جبر الضرر عن المضرور في الفقه ھو ردّ  وق بأعيانھ الحق

ه إلا إالحقوق بأمثالھا ، أو قيمھا ،  دل عن الأصل ، ولا يصح اللجوء إلي ا ھو ب إذا نم

ارُ  الْأصَْلُ  بَطَلَ  إذَااستحال الأصل أو تعذر ، وھذا ھو معنى القاعدة الفقھية "  ى يُصَ  إلَ

  .١"الْبَدَلِ 

إن  وإذا كان الأصل في جبر الضرر عن المضرور ھو رد الحقوق بأعيانھا ، ف

                                     
 .٣٦اعدة صفحة سبق توثيق الق - ١
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ا  ا يمكن أن يلحق بھ ذلك لا يكون إلا إذا كانت ھذه الأعيان قائمة وسليمة ، وخالية عم

ً دضرر ، أو يحمن    .١ث فيھا من عيب ، تفوق معه منافعھا كلياً أو جزئيا

دُ بْنُ مُسَرْھَدٍ بسنده  ىِّ صلى  من حديثأخرج أبو داود عن مُسَدَّ بِ نِ النَّ مُرَةَ عَ سَ

لم ه وس ىَ "  الله علي ؤَدِّ ى تُ ذَتْ حَتَّ ا أخََ دِ مَ ى الْيَ الَ : " عَلَ ه ٢قَ ع علي ا أجم ذا مم . وھ

 ً   وحديثاً . المسلمون قديما

ه  ه علي به  لقول ان غص ي مك ه ف ه ردُّ يئاً فعلي ن غصب ش ة : " م د الحنفي فعن

ىالصلاة والسلام : ( دِ  عل ا الْيَ ذَتْ  م رُدَّ  حتى أخََ ه الصلاة والسلام : (لا  ٣)تَ ال علي وق

ه) ، ٤يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جاداً ولا لاعباً ، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردھا إلي

ة ولأنه  ان غصبه ، لأن القيم رده في مك ا ، وي ا ذكرن يجب عليه رفع الظلم وذلك ، بم

  . ٥كرنا "ذتتفاوت بتفاوت الأماكن والأعدل ما 

 رَبُّهُ  وَأرََادَ  ، الْغَصْبِ  بِبَلَدِ  اً مَوْجُود الْمَغْصُوبُ  الْمِثْليُِّ  كَانَ  لَوْ وعند المالكية أنه " 

ذَهُ  اءَ إعْ  الْغَاصِبُ  وَأرََادَ  ، أخَْ هِ  طَ هِ  مِثْلِ ذُهُ  فَلرَِبِّ هُ  ؛ أخَْ قُّ  لِأنََّ يْنِ  أحََ يْئِهِ  بِعَ تْ  وَإنِْ  ، شَ  كَانَ

اتُ  رَادُ  لَا  الْمِثْليَِّ ا تُ نْ  لِأعَْيَانِھَ وا لَكِ فَقُ ى اتَّ اتِ  أنََّ  عَلَ يَّنُ  الْمِثْليَِّ بَةِ  تَتَعَ نْ  بِالنِّسْ انَ  لمَِ هُ  كَ  مَالُ

ً حَرَام رَبُّ  شُبْھَةٌ  لهِِ مَا فِي كَانَ  أوَْ  ، ا هُ  الْمَغْصُوبِ  فَ ي غَرَضٌ  لَ ذِ  فِ يْنِ  أخَْ يْئِهِ  عَ هُ  ؛ شَ  لِأنََّ

  .٦"  حَرَامٌ  الْغَاصِبِ  وَمَالَ  حَلَالٌ 

                                     
،  ١٦٨، ص ١ج ، دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية : عبد العزيز محمد ، المتيھي - ١

ل  ١٦٩ ود دخي دان ، حم الة  :؛ اللحي ة ، ( رس ة مقارن ود ، دراس ذ العق ي تنفي ة ف ن المماطل ويض الإدارة ع تع
ورة  ر منش تير غي ن س ،ماجس د ب ام محم ة الإم لامية جامع اض  ،عود الإس عودية  -الري ة الس ة العربي  ،المملك

  .٨٤ ، ٨٣ص  صھـ ) ،١٤٢٩/١٤٣٠
  .٦٩سبق تخريجه صفحة  - ٢
  .٦٩سبق تخريجه صفحة  - ٣
ه سمع رسول الله صلى الله  - ٤ ه ، عن جده ،أن د ، عن أبي أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن السائب بن يزي

زاح ، ج عليه وسلم يقول " لا يأخذ ال  ٥٠٠٣،ح٣٠١، ص٤...، كتاب الأدب ، باب من يأخذ الشيء من م ، وق
 .٦٩الألباني : حسن ؛ وسبق تخريجه بنحوه صفحة 

دالا :الموصلي ، عبد الله بن حمود بن مردود  - ٥ د ختيار لتعليل المختار ، تحقيق : عب د عب رحمن ، اللطيف محم  ال
  .٦٨، ص٣ھـ ) ، ج١٤٢٦ ،لطبعة الثالثة ا ،لبنان  –بيروت  ،(دار الكتب العلمية 

المحقق :  تقريرات العلامةه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وبھامش : الدسوقي ، محمد بن أحمد ابن عرفة - ٦
    .٤٤٥، ص٣ج، ملقب بعليش أحمد  بن محمد المحمد بن 
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ً بَاقيِ كَانَ  فَإنِْ  وعند الشافعية " إنَِّ  مِنْهُ  المغصوب الْمَالكُِ  ارْتَجَعَهُ  بِحَالهِِ  ا  ضَعُفَ  فَ

تِرْجَاعُهُ  الْأمَْرِ  ليِِّ وَ  فَعَلَى ، ارْتِجَاعِهِ  عَنِ  انَ  وَإنِْ  ، الْغَاصِبِ  وَتَأدِْيبُ  اسْ ا كَ رَةَ  لَا  مِمَّ  أجُْ

عَامِ  لمِِثْلهِِ  رَاھِمِ  ، كَالطَّ نَانِيرِ  ، وَالدَّ هِ  بَعْدَ  بَرِئَ  فَقَدْ  وَالدَّ مِ  مِنْ  رَدِّ وَاءٌ  الْغَصْبِ  حُكْ  كَانَتْ  وَسَ

 نَقْصُ  فيِهِ  يُعْتَبَرُ  لَا  الْعَيْنِ  بَقَاءَ  لِأنََّ  ؛ لَا  أمَْ  الْأسَْعَارِ  لرُِخْصِ  قِ الْأسَْوَا فِي نَقَصَتْ  قَدْ  قيِمَتُهُ 

وقِ  ا كَانَ  وَإنِْ  السُّ وَابِّ  أجُْرَةٌ  لمِِثْلهِِ  مِمَّ يْنِ  رَدِّ  مَعَ  فَعَلَيْهِ  وَالْآلَاتِ  ، كَالدَّ رَةُ  الْعَ لِ  أجُْ  إنِْ  الْمِثْ

دِّ  مَؤُنَةُ  وَعَلَيْهِ  أجُْرَةٌ  الْغَصْبِ  زَمَانِ  لمِِثْلِ  كَانَ  هِ  كَانَ  إنِْ  الرَّ   . ١" مَؤُنَةٌ  لرَِدِّ

ة "  د الحنابل ا رده زمهـل ئاـشي غصب نـفموعن ً  انـك م ا ر ، باقي  لافـخ بغي

ه حتى أخذت ما اليد على ( سلم و عليه الله صلى النبي لقول،  نعلمه  حق ولأن ) تؤدي

  . ٢" برده إلا ذلك يتحقق ولا ، وماليته ماله بعين معلق منه المغصوب

ى  ذاھب عل ة الم ا مدى حرص كاف ومن استعراض النصوص السابقة يتضح لن

ى ر يئه ، وھو أعل ين ش ر الضرر د الحقوق بأعيانھا ، لأن المالك أحق بع درجات جب

ه شيء  عن المضرور ، وذلك إذا كان الشيء المغصوب أو المعتدى عليه لم ينقص من

ف  م يتل زء ، ، ول ه ج ن من ين وأمك ي الع رر ف دث ض إن ح ة. ف ه منفع ت من ولا فات

ا  دي عليھ زم الغاصب أو المعت ل حدوث الضرر ، ل ا قب ى حالتھ إصلاحھا وإعادتھا إل

د الإصلاح ،  ا شيءٌ بع نقص منھ إصلاحھا وردھا إلى ربھا ، ولا ضمان عليه إذا لم ي

ا ة ، واخت ة أو القيم ي المنفع ؤثر ف ب م ص أو عي ا نق دث فيھ ا إذا ح احبھا أم ر ص

أما إذا اختار صاحبھا عدم  استردادھا ، فيجب ردھا مع جبر نقصان المنفعة أو القيمة.

ة من  استردادھا ، أو كان النقص أو التلف مفوتاً للمنفعة أو القيمة ، فلابد في ھذه الحال

  ، وھو النوع الثاني من أنواع التعويض في الفقه .٣الانتقال إلى التعويض بالمثل

  

                                     
ن حبيب  الماوردي - ١ ن حبيب ب ي ب ر  الحاوي :، عل هالكبي ام مذھب الإ في فق ة، (الشافعي م  ، دار الكتب العلمي

  .١٣٦، ص ٧م )، ج١٩٩٤/ھـ ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،لبنان  -بيروت 
د المحسن التركي و الله بن عبد تحقيق : عبد ،المغني  : أحمد بن محمد الله بن ابن قدامة ، عبد - ٢ و ، عب اح الحل  الفت

  .٣٦١، ص ٧ج
في الفقه  ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھاوتعويض الناشئة عن المسؤدعاوى ال :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ٣

ذ  :؛ اللحيدان ، حمود دخيل  ١٨٧-١٧١، ص ص ١، ج والقضاء الإداري تعويض الإدارة عن المماطلة في تنفي
  .٨٦ص ،دراسة مقارنة  –العقود الإدارية 



٩٢  

  ثاني : ردّ الحقوق بأمثالھا ال النوع

ي ،  ي وقيمّ ى : مثل م إل ال ينقس ال ، والم وع الم وع حسب تن ويض يتن إن التع

جبره بمثله ، لأن الجبر بالمثل أعدل وأتم ؛ وقد أجمع الفقھاء على  يوالواجب في المثل

  وجوب ضمان المثلي بمثله .

وقِ فالمال  وْزُونِ  الْمِثْليُِّ : مَا يُوجَدُ مِثْلهُُ فِي السُّ بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ كَالْكَيْلِ وَالْمَ

  .وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ مِثْلِ الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ 

دِّ والمال  اوُتِ الْمُعْتَ فَ عَ التَّ نْ مَ وقِ أوَْ يُوجَدُ لَكِ الْقيَِمِيُّ : مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّ

عِيرٍ أوَْ ذُرَةٍ ، بِهِ فِي الْقيِ ةِ بِشَ ةِ الْمَخْلوُطَ  ....مَةِ كَالْمِثْليِِّ الْمَخْلوُطِ بِغَيْرِهِ وَھُوَ مِثْلُ الْحِنْطَ

ي اوَتُ فِ ثُ تَتَفَ ا بِحَيْ يْنَ أفَْرَادِھَ اوُتٌ بَ دُ تَفَ ي يُوجَ يَاءِ الَّتِ نْ الْأشَْ كَ مِ بَهَ ذَلِ انِ  وَمَا أشَْ الْأثَْمَ

 ً     . ١اً بَعِيد تَفَاوُتا

  .٢مثلي ، فعليه مثله " وھو  –أي المال  –يقول أبو حنيفة : " فإن ھلك 

ه  دّ " وإن كان قد فات رَ  :وأكد ذلك المالكية  إليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما ل

ً طَعَام لرَِجُلٍ  غَصَبَ  مَنْ " ونقلوا عن الإمام مالك أنه قال :  .٣مثل " ً إدَام أوَْ  ا تَھْلَكَهُ  ا  فَاسْ

  . ٤" مِنْهُ  غَصْبِهِ  بِمَوْضِعِ  مِثْلهُُ  عَلَيْهِ فَ 

افعية : د الش ون أن"  وعن ن تك ال ذوات م ر الأمث ا فتجب ا بم ي يماثلھ ة ف  المالي

البر البر كضمان يةقِ لْ الخَ  الأوصاف وجميع  ، بالسمسم والسمسم ، بالزيت والزيت ، ب

  .١"الأعراض وجميع الوجوه جميع من لقيامھا جبرھا يجب وإنما ، بالشيرج ٥والشيرج

                                     
  .١٠٥،ص١،ج) ١٤٦-١٤٥، المادة (مي الحسينيدرر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب : فھ :حيدر، على  - ١
د الاختيار :حمود بن مردود الله بن  الموصلي ، عبد - ٢ د لتعليل المختار ، تحقيق : عب د عب رحمن اللطيف محم ،  ال

 .٦٨، ص ٣ج
ة ،  :ابن جزي ، محمد بن أحمد  - ٣ روع الفقھي ائل الف رقوانين الأحكام الشرعية ومس ين ، بي م للملاي -وت( دار العل

  .٣٥٨ص ،  م )١٩٧٩لبنان ، د.ط ، 
ن يوسف  - ٤ د ب واق ، محم ل: الم ل لمختصر خلي اج والإكلي روت الت ر ، بي ة ،  -، ( دار الفك ة الثاني ان ، الطبع لبن

  .٢٧٨، ص ٥ھـ )، ج١٣٩٨
ن مح، أنظر  الأبيض للدھن قيل وربما السمسم دھن وھو شيره من معرب" الشَّيْرَجُ "و  - ٥ د ب ن الفيومي ، أحم د ب م

رم : لسان  انظر :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، :علي المقري  ن مك د ب ن منظور : محم اب
  .٤٩، ٤٨، ص ص٨العرب ،ج



٩٣  

ً مَوْزُون أو مَكِيلاً  وَيَضْمَنُ وعند الحنابلة : "    . ٢" بمثله أتَْلَفَهُ  أو تَلفَِ  ا

  وقد استدل الفقھاء على وجوب المثل في المثلي بأدلة من أھمھا ما يلي :

دَىٰ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْ  فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟  قوله سبحانه وتعالى: .١ يْكُمْ  تَ  عَلَ

 ) .١٩٤( سورة البقرة من الآية : 

ره م دام  اأوجب الله عز وجل رد المثل في ضمان العدوان ، و لا يعدل إلى غي

اً. ه ممكن الى : أن ه تع ك قول ر ذل زَ  ونظي ٓ وَجَ ا ٰ ثْلھَُ ئَةٌۭ مِّ يِّ ئَةٍۢ سَ يِّ ورة   ؤُا۟ سَ ( س

 ) .٤٠الشورى من الآية : 

ٓ  : قوله تعالى .٢ ٰـ رُمٌۭ ۚ يَ تُمْ حُ يْدَ وَأنَ وا۟ ٱلصَّ ھَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُ نكُم  أيَُّ هُۥ مِ ن قَتَلَ وَمَ

عَمِ  ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّ ا فَجَزَآءٌۭ مِّ دًۭ تَعَمِّ  ) .٩٥( سورة المائدة من الآية :   مُّ

ر عن ذ ذبح أوجب الله تعالى على من قتل صيداً متعمداً وھو محرم أن يكف ك ب ل

عنه إلى الصيام  لمثل ما قتل من النعم ويتصدق به على فقراء الحرم ، ولا يعد

  إلا في حالة عدم قدرته.

 بعض أھدت:  قال أنس من حديثبسنده  غيلان بن محمودأخرج الترمذي عن  .٣

لم و عليه الله صلى الله رسول أزواج ى س ه الله صلى النبي إل لم علي ا وس  طعام

دھا القصعة ةعائش فضربت قصعة في ا فألقت بي ا م ال فيھ  الله صلى النبي فق

 .٣" بإناء وإناء بطعام طعام: "  وسلم عليه

ه ،  اء مثل اء إن ه وفي الإن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام طعام مثل

 ولم يوجب القيمة مع إمكان تقييمھا.

                                                                                                           
لمي، عبد العزيز بن عبد السلام  - ١ ام ، :السُّ ة القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأن   (دار المعرف

  .١٥٢، ص١)،ج .تد ، .طد ، بنانل – يروتب
ح  ، المقدسي - ٢ ن مفل د ب روع :محم روع وتصحيح الف ق،  الف ازم القاضي : تحقي راء ح و الزھ ب ، (  أب دار الكت

  .٣٨٠، ص ٤ھـ ) ، ج١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،لبنان  –بيروت  ، العلمية
  .٦٩بق تخريجه صفحة س - ٣



٩٤  

المثل  دبإيجاولأن حق المالك ثابت في الصورة والمعنى ، وقد أمكن اعتبارھما  .٤

 .١فكان أعدل وأتم في جبر الفائت

ورة ـمن القيمة ؛ فالمماثلة ثابتة من طريق الص الانضباطولأن المثل أقرب إلى  .٥

ق الصورة والمشاھدـوالمشاھدة ، وأما الق ة من طري ا ،  ةيمة فليست مماثل وإنم

ورة  ه بالص ق الإدراك في ان طري ا ك رأي ، وم الفكر وال اواتھا ب در مس تق

 .٢اھدة أولى مما كان طريق الإدراك فيه بالفكر والرأيوالمش

  ويتضح  مما سبق أن إيجاب المثل في المثلي ثابت باتفاق الجمھور.

  الثالث : ردّ الحقوق بقيمتھا  النوع

  ھما : أمرينمن خلال  في ھذا النوعسأتناول البحث 

  تعريف المال القيمي : - أ

، أو ھو عكس  له ليمث لامال الذي يعرف جمھور الفقھاء المال القيمي بأنه : ال

ا ي ، أي م ال المثل ل ، أو اك الم ر مكي وزونن غي ددي،  م ارب والع اب المتق ،  كالثي

وانوالنبات  ي ، والحي وط والمثل ،  بالشعير المخلوطة كالحنطة ، جنسه بخلاف المخل

ل وط والخ ت المخل و بالزي ك ونح وزون،  ذل ذي والم ان  ال نعه ، أو ك ه ص يدخلت  ف

الأواني ضرر تبعيضه و المصوغة ك م نح ا حصره ذرع ،  والطست القمق ل م ، وك

  . ٣كالكتان وغيره

ال  ى وجوب تعويض الم ذاھب ، عل ي مختلف الم اء ف د أجمعت كتب الفقھ وق

  القيمي بالقيمة .

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه وعن المسؤ دعاوى التعويض الناشئة :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

   . ١٨٩، ص١، ج والقضاء الإداري
 .٨٩ص –دراسة مقارنة  –تعويض الإدارة عن المماطلة في تنفيذ العقود الإدارية  :حمود دخيل  اللحيدان ، - ٢
ان ١٥٠، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج :الكاساني ، مسعود بن أحمد  - ٣ دين عثم ؛ الزيلعي ، فخر ال

ـ١٤١٣الطبعة الأولى ، ، مصر -القاھرة ،دار الكتب الإسلامية  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،( : بن علي ، )ھ
ة ، :؛ ابن جزي ، محمد بن أحمد  ٢٢٤، ص٥ج روع الفقھي ائل الف ام الشرعية ومس  ،٣٥٨ص ص قوانين الأحك

لمي ؛ ٣٥٩ ام ،ج القواعد الكبرى الموسوم بقواعد :د السلام عبد العزيز بن عب ، السُّ ام في إصلاح الأن  ،١الأحك
  .١٥٣ص



٩٥  

ة : "  ص الحنفي د ن دُودَاتِ فق ذْرُوعَاتِ وَالْمَعْ ن الْمَ ه م لَ ل ا لَا مِثْ ان مِمَّ وَإنِْ ك

هُ لَا مِثْلَ له فَيَجِبُ الْمُتَفَاوِ  رَ إيجَابُ الْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى لِأنََّ هُ تَعَذَّ   .١" تَةِ فَعَلَيْهِ قيِمَتُهُ لِأنََّ

لَ  لَا  وما "بل إنھم ينقلون الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة ، ومن ذلك قولھم   ه مِثْ  ل

وم فَقيِمَتُهُ  بِهِ  ي ا أيَْ  غَصْ مَنُ  لَا  م لِ بِالْمِ  يُضْ رُ  ثْ هُ  تُعْتَبَ وم قيِمَتُ بِهِ  ي ذَا،  غَصْ اعِ  وَھَ  بِالْإجِْمَ

رَ  لِأنََّهُ  لِ  اعْتِبَارُ  فَيَجِبُ  الْكَامِلُ  وھو،  ىوَمَعْن صُورَةً  الْمِثْلِ  اعْتِبَارُ  تَعَذَّ  وھو،  ىمَعْن الْمِثْ

ھَا الْقيِمَةُ    .٢" عنه يُنْبِئُ  وَاسْمُھَا مِثْلهُُ  بھا وَيَحْصُلُ  مَقَامَهُ  تَقوُمُ  لِأنََّ

  .٣" والعقار والحيوان كالعروض له مثل لا فيما القيمة ويردوعند المالكية : "   

ُ  متقوم ويضمنوعند الشافعية : "  ه غصب بلا تلفأ دھم:" ٤" بقيمت ا . وعن  وَأمََّ

الفَِ  فَيَضْمَنُ  الْغَاصِبُ  أكَْثَرِ  الْمِثْليِِّ  غير التَّ هِ  بِ ينِ  من قيَِمِ ى الْغَصْبِ  حِ ينِ  إلَ . ٥"التَّلَفِ  حِ

أن يده في ليس متلف أتلفه فإن"  : وعندھم ده في ليست دارا أحرق ب ل أو ، ي دا قت  عب

  .٦"  بقيمته ذلك يجبر فإنه راكبھا يد في دابة أتلف أو سيده، يد في

الثوب مثليا المغصوب يكن لم وإن" وعند الحنابلة :  د ك ة والعب  أو وتلف والداب

ه ه ضمنه رهغي أو الغاصب أتلف ولھم : " .٧" بقيمت ذلك ق م وَإنِْ  وك نْ  ل ً مِثْليِّ يَكُ مِنَهُ  ا  ضَ

  . ٨" الْأصَْحَابِ  جَمَاھِيرُ  وَعَلَيْهِ  الْمَذْھَبُ  ھذا بِقيِمَتِهِ 

اً  اره مثلي ل  –ويتضح من كلام الفقھاء السابق أن كل ما لا يمكن اعتب أي لا مثي

  ه بالقيمة.عند الاعتداء عليه أو إتلافه يكون ضمان –له 

                                     
  .١٥٠، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج :الكاساني ، مسعود بن أحمد  - ١
 .٢٢٣، ص٥، ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لعي ، فخر الدين عثمان بن علييالز - ٢
 .٣٥٨قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقھية ، ص :مد ابن جزي ، محمد بن أح - ٣
روت  ،المعرفة للطباعة والنشر دار (  شرح منھج الطلاببالوھاب  فتح : زكريا ، الأنصاري - ٤ ان  -بي   ، د.ط ،لبن

 . ٢٣٣، ص ١ج ،).تد
ة آمر (تتحقيق : محمد محمد ،  المطالب في شرح روض الطالب ىأسن : زكريا،  الأنصاري - ٥  ،دار الكتب العلمي

 .٣٤٧ص، ٢م ) ، ج٢٠٠٠/ ـھ ١٤٢٢ ،لأولىا الطبعة ،لبنان  -بيروت 
لمي، عبد العزيز بن عبد السلام  - ٦  .١٥٣، ص١عد الأحكام في إصلاح الأنام،جالقواعد الكبرى الموسوم بقوا :السُّ
دل : قيق تح،  كشاف القناع عن الإقناع :دريس إي ، منصور بن يونس بن توالبھ - ٧ لجنة متخصصة من وزارة الع

عودية  ة الس ة العربي دل بالمملك عودية، (الع ة الس ة العربي دل بالمملك اضا ، وزارة الع ة   - لري ة العربي المملك
  .٢٨٦، ص٩ھـ ) ، ج١٤٢٧ ،لطبعة الأولى ا ،السعودية 

ليمان،  المرداوي - ٨ ن س اما : علي ب ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال ل لإنصاف في معرف ن حنب د ب ،  أحم
  .١٩٣، ص٦ج ، يمحمد حامد الفق : تحقيق
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  : رد قيمة المال المثلي - ب

الي فلا  ه من كل وجه ، وبالت وم مقام ه يق ه ؛ لأن إن الأصل ضمان المثلي بمثل

ا  اك حالات يجوز فيھ ل ، لقصورھا . ولكن ھن ى المث درة عل يصار إلى القيمة مع الق

ي  د طرف اة أح تھا الضرورة ، أو مراع باب اقتض ل ، لأس ن المث ة ع ويض بالقيم التع

  لا يلحقه حيف أو ظلم ، ومن ھذه الأسباب : كيالضمان 

 إذا تعذر وجود المثلي.  .١

ذر  عند الشافعية : "و،  ١" وَإنِْ انْصَرَمَ الْمِثْليُِّ فَقيِمَتُهُ فعند الحنفية : "  إن تع ف

ة ھ ........ثل ـالم هـفالقيم ل ل ا لا مث و الآن كم ب إذ ھ ا  ٢" ي الواج ، أم

ه  . ٣" لْمِثْلُ فَعَلَيْهِ قيِمَةُ وَإنِْ أعَْوَزَ ا: "  الحنابلة ويتضح أن الجمھور يرون بأن

بأنه يصار إلى القيمة حال تعذر وجود المثلي ، لأن القيمة ھي البدل المباشر 

  للمثلي.

ف أن  ى المتل رون أن عل ك ، إذ ي ي ذل ور ف ة رأي الجمھ الف المالكي د خ وق

د التلف ، أو يصبر صاحب الم ي بل م يوجد ف و ل ل ، ول أتي بالمث ال لحين ي

ثَلاً فَعَلَيْهِ مِثْلهُُ بِمَوْضِعِ غَصْبِهِ مِنْهُ ، فَإِ وجوده ، "  هُ أنَْ  نْ لَمْ يَجِدْهُ ھُنَاكَ مَ لَزِمَ

هُ يَجِبُ عَلَيْهِ "  :وقال الخرشي  ، ٤" يَأتِْيَ بِمِثْلهِِ  رَ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمِثْلِ فَإنَِّ إذَا تَعَذَّ

ودِ الشَّ بِرَ لوُِجُ هِ أنَْ يَصْ انْقَطَعَ عَلَيْ انٌ فَ لِ إبَّ انَ للِْمِثْ أنَْ كَ وبِ بِ . ٥" يْءِ الْمَغْصُ

البُِ  : " أشَْھَبُ وقال  رُ الطَّ بْرِ أوَْ الْقيِمَةِ  يُخَيَّ   . ٦" فِي الصَّ

                                     
  .٢٢٣، ص ٥، ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لعي ، عثمان بن علييالز - ١
اج. ن : العباس أحمد بن حمزة ابن شھاب الدين ومحمد بن أب،  الرملي - ٢ ى شرح المنھ اج إل ة المحت دار الفكر ( ھاي

  .١٦٢، ص  ٥) ، ج م١٩٨٤/ھـ ١٤٠٤ ، .ط، دلبنان  -بيروت  ، للطباعة
ليمان ،  المرداوي - ٣ ن س ل :علي ب ن حنب د ب ام أحم ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال ،  الإنصاف في معرف

 .١٩١، ص ٦،ج محمد حامد الفقي : تحقيق
ه  جمواھب الجليل لشرح مختصر خليل ، ضبطه وخر :الرحمن المغربي  الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد - ٤ آيات

ب  الم الكت رات،(دار ع ا عمي ه : زكري ه وأحاديث اض  ،آيات عودية  -الري ة الس ة العربي ة ،المملك ة خاص ، طبع
  . ٣١٤، ص٧، جم)٢٠٠٣ھـ / ١٤٢٣

ي  - ٥ يخ عل ية الش ه حاش ل ، وبھامش يدي خلي ى مختصر س ي عل ي : الخرش ن عل د الله ب ن عب د ب الخرشي ، محم
  .١٣٣، ص ٦ط ، د.ت )، جلبنان ، د. -العدوي، ( دار صادر ، بيروت 

مواھب الجليل لشرح مختصر خليل ، ضبطه وخرج آياته  :الرحمن المغربي  الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد - ٦
  .٣١٦، ص ٧آياته وأحاديثه : زكريا عميرات ، ج



٩٧  

ا .٢ ن أن تكون للمثلي قيمة في مكان أو زمان معين ، ثم يزھد الناس فيه في زم

 نعدام نفعه.أو مكان آخر ، إما لكثرته أو لا

ازةومن أ ي المف اء ف ك الم ة ذل ب ، مثل ر وس ازة أكث ي المف ه ف ك أن قيمت ب ذل

ىـقد جـف ، دة الحاجة إليهـولش ، اً لندرتهـرتفاعا ي النھ  " : اء في مطالب أول

ي  ه ف ه يضمن بقيمت ازة فإن ي المف اء ف ه الم ي بمثل ن ضمان المثل تثنى م يس

  .١" البرية

ازة فإن خرج المثلي عن القيوأكد الشافعية ذلك : "  اء بمف و أتلف م ا ل ة كم م

ه بمحل الإتلاف بخلاف  ه قيمت ه أصلا لزم ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للماء في

و  ٢" ما إذا بقيت له قيمة ولو تافھة ، مشترطين ألا تكون للماء قيمة أصلاً ول

  .زھيدة ، أما إن كانت له قيمة ردّ مثله وإن كانت زھيدة

ك : ة نحو ذل ر المالكي تھلك ط من" وذك ة اس ي حال دة ، ضمنه ف ي ش اً ف عام

  .٣" الرخاء بقيمته في الشدة

ة : "  ك الحنفي ي ذل الف ف يلاً ، ولا وخ يس مك ه ل ي ، لأن يس بمثل اء ل إن الم

  .٤" موزوناً عادة . والمثلي ھو ما كان مكيلاً أو موزوناً في العادة

ً أن يكون المثلي مخلوط .٣ والخل  ،بغير جنسه ، كالحنطة المخلوطة بالشعير  ا

راد، فقد ذكر الزيلعي : "  المخلوط بالزيت ا والم ل لا بم ه مث ر ل ل غي  المكي

وزون ددي والم ارب والع اب المتق وان كالثي ي والحي وط والمثل  بخلاف المخل

 . ٥" ذلك ونحو بالزيت المخلوط والخل بالشعير المخلوطة كالحنطة جنسه

الخمرالمثلي  .٤ رده ، ك زم ب ه ، فلا يل لم تملك ذمي  مما لا يجوز للمس رى  ،ل في

                                     
ة المنتھى :مصطفى السيوطي ، الرحيباني  - ١  -دمشق  ، المكتب الإسلامي، (  مطالب أولي النھى في شرح غاي

  .٥٤، ص ٤) ، ج م١٩٦١ د.ط ، ،ريا سو
ي - ٢ دين ،الرمل ھاب ال ن ش زة اب ن حم د ب اس أحم ي العب ن أب د ب اجن : محم رح المنھ ى ش اج إل ة المحت ، ٥ج ، ھاي

  .١٦٢ص
ه  :الرحمن المغربي  الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد - ٣ مواھب الجليل لشرح مختصر خليل ، ضبطه وخرج آيات

 .٣١٦ص ، ٧، جوأحاديثه : زكريا عميرات 
ن  - ٤ ماوناب ي س رائيل ، ةقاض ن إس ود ب اھرة محم ولاق ، الق ة ب ولين ، ( مطبع امع الفص ر ، د.ط ،  -: ج مص

  .١٣٨، ١٣٧،ص ص ٢ھـ) ، ج١٣٠٠
  .٢٢٤، ص ٥، ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :لعي ، عثمان بن علييالز - ٥
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 الحنفية والمالكية أن على المسلم دفع قيمتھا لصاحبھا الذمي .

ة  : "  وْ فعند الحنفي ر غَصَبَ  وَلَ ر أو اً خَمْ يٍّ  اً خِنْزِي ذِمِّ كَ  لِ دِهِ  في فَھَلَ مَنُ  يَ  يَضْ

يّ  الْغَاصِبُ  كان سَوَاءٌ  ً ذِمِّ لمِ أو ا ً مُسْ ر ا ان إنْ  الْغَاصِبَ  أنََّ  غي يّ ك ً ذِمِّ هِ فَعَلَ  ا  في يْ

ً مُسْلمِ كان وَإنِْ  قيِمَتُهُ  الْخِنْزِيرِ  وفي مِثْلھَُا الْخَمْرِ    .  ١"جميعا فيِھِمَا الْقيِمَةُ  فَعَلَيْهِ  ا

يٍّ  وَكَانَتْ  الْخَمْرُ  خُلِّلَتْ  وَإنِْ وعند المالكية : "  ذِ  فِي خُيِّرَ  لذِِمِّ لِّ  أخَْ ةِ  أوَْ  الْخَ  قيِمَ

رِ  وْمَ  الْخَمْ اوَيُقَ  الْغَصْبِ  يَ مُھَ نْ  وِّ رِفُ  مَ ا يَعْ نْ  قيِمَتَھَ لمِِينَ  مِ نْ  أوَْ  الْمُسْ لِ  مِ  أھَْ

ةِ ذال   .٢"مَّ

ويتضح مما سبق أن كل ما لا يمكن اعتباره مثلياً ، يعد قيمياً ، ويضمن 

  بالقيمة.

إن  ى المتضرر ، ف ع عل ر الضرر الواق و جب ويض ھ ن التع ا أن القصد م وبم

ا الطريق ح لن لامية توض ريعة الإس دوثالش راء ح رر ج ويض المتض ى لتع  ة المثل

ة  ا من ؛ الكوارث الطبيعي وق بأعيانھ رد الحق التعويض ب ة نفسھا ب ا ألزمت الدول إذا م

ل  ه قب ا كانت علي ر خلال إصلاحھا وإعادتھا إلى م ك غي ان ذل وع الضرر ، وإن ك وق

ه ، وإذا اقتضتبن ، فيجكمم د ب اوت يعت دون تف ل ب ه مث ا يوجد ل ل بم  ر الضرر بالمث

بق تفصيلھا  ي س باب الت ي ، الضرورة للأس ال المثل ة الم ي رد قيم ى  هفإنف يصار إل

  التعويض بالقيمة عن المثل لتحقيق العدل وعدم الحيف. 

                                     
 .١٤٧، ص ٧جيب الشرائع ، بدائع الصنائع في ترت :الكاساني ، مسعود بن أحمد  - ١
د - ٢ ن عب د ب ي  الخرشي ، محم ن عل ي  :الله ب يخ عل ية الش ه حاش ل ، وبھامش يدي خلي ى مختصر س ي عل الخرش

  .١٣٥ص ،٦العدوي، ج
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  الثانيالمطلب 

  التعويض في النظام

ة  ى المتضرر ، والطريق ع عل ر الضرر الواق و جب ويض ھ ن التع إن القصد م

ه ي إزالت ن الضرر ھ ويض ع ة للتع مى  المثالي ا يس و م اً ،  وھ ك ممكن ان ذل ا ك كلم

ى أن التعويض  دي ، عل بالتعويض العيني ، فإن لم يمكن ذلك فينتقل إلى التعويض النق

تثنائي اً في بعض الحالات الاس واع التعويض في  ، ةيمكن أن يكون أدبياً أو معنوي وأن

  النظام ھي :

  النوع الأول : التعويض العيني

د  امتوج ل أن أم ار  القاضي وقب رق ، واختي دة ط التعويض ع ه ب يصدر حكم

ة  ة المثالي أحدھا دون الآخر يكون له أثر بالغ في تحقيق الغاية منه ؛ وإذا كانت الطريق

ى الضرر ھي إزالته ومحوه كلما كان ذلك متيسراً ، لتعويض  بحيث يعود المتضرر إل

ك يني ، الحالة نفسھا التي كان عليھا قبل وقوع الضرر وھذا ھو التعويض الع وعلى ذل

  .١فيقصد من التعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر

م    و ل ه ل يكون التعويض عينياً متى ما ضمن الحكم بإعادة الحال إلى ما كان علي

ذا الطريق من طرق  يحصل الإخلال من جانب المتعاقد في تنفيذ التزامه العقدي ، وھ

ر ذا فھو التعويض يعد أفضل من غي ة ، ل ى إصلاح الضرر بصورة كامل ؤدي إل ه في

  .  ٢أكثر انسجاماً مع ما يھدف إليه التعويض

ر  الطرق الأخرى لجب التعويض ب م ب ه يحك ذراً ، فإن ي متع ويض العين ان التع ى ك ومت

  الضرر عن المضرور.

                                     
ع  :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ١ ة للنشر والتوزي ة ، ( دار الثقاف  ،التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدي

  .١٤٠م ) ، ص١٩٩٩ د.ط ، ،الأردن  -عمان
ة ، ( مركز البحوث  :جعفر ، محمد أنس قاسم  - ٢ ة ، دراسة مقارن ك بالتعويض في المسؤولية الإداري ة المل جامع

 .١٣٠م ) ، ص١٩٨٨ المملكة العربية السعودية ، -الرياض  ،سعود 
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  يقد: التعويض الن النوع الثاني

دياً ، و ذا يعني أن القاضي الأصل العام في التعويض أن يكون التعويض نق ھ

دير الضرر،  ة المختصة بتق ي الضرر أو الجھ ببة ف إلزام الإدارة المتس م ب ك الحك يمل

  .١بدفع مبلغ معين من المال للمضرور

رره  والالتزام بالتعويض ينتھي حال قيام الجھة المختصة بصرف المبلغ الذي ق

م نھا القاضي للمضرور ان الحك ا ك م لا يحق للمضرور طالم ن ث ب ؛ وم اً أن يطل ئي

غ التعويض ؛ إلا إذا زاد ا  تإعادة النظر في مبل خطورة الضرر وتفاقمت نتائجه عم

ه الحال وقت صدور الحكم رة  ، كان علي أ للقاضي م إن المضرور يستطيع أن يلج ف

  .٢أخرى مطالباً بزيادة التعويض بما يتناسب مع تفاقم الضرر اللاحق به

دي في حا ات التي ويجب أن يشمل التعويض النق ع النفق ى جمي ه عل م ب ة الحك ل

دعوى  أتعاب  –أنفقھا المضرور لمواجھة ما أصابه من ضرر ، إضافة لمصاريف ال

  . ٣التي أقامھا المضرور -المحاماة 

دي للمضرور ف التعويض النق زام ب عودي الالت نظم الس د الم عة وأك ادة التاس الم

ون  ن والأربع روة الحيوم ام الث ة لنظ ة التنفيذي ة اللائح راءات  تتضمناني روط وإج ش

وزارة  :على منھا الفقرة الثالثة  تنص،  صرف التعويض ة من (ال ة مكون ، " تقوم لجن

إمارة المنطقة المعنية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ) بتقدير ثمن 

دامھ م إع ي ت ة الت روة الحيواني ر  االث دوين محض وق ، وت ائد بالس عر الس ب الس حس

  .٤بقيمتھا"

                                     
 .١٢٨التعويض في المسؤولية الإدارية ، دراسة مقارنة ، ص :جعفر ، محمد أنس قاسم  - ١
م)، ١٩٩٥ ،، د.ط مصر  –القاھرة  ،مسؤولية الدولة عن أعمالھا غير التعاقدية ،( دار النھضة  :فكري ، فتحي  - ٢

 .٣٥٠ص
  .١٢٩التعويض في المسؤولية الإدارية ، دراسة مقارنة ، ص :جعفر ، محمد أنس قاسم   - ٣
ا - ٤ رار مع ادرة بق ة ، الص روة الحيواني ام الث ة لنظ ة التنفيذي م اللائح ة رق ر الزراع اريخ  ٢١٤٣٣لي وزي وت

م  ، ھـ٢٨/٣/١٤٢٥ دد رق رى في الع دة أم الق اريخ  ٤٠٠٠المنشور بجري ـ ٢١/٥/١٤٢٥وت اب الخامس ، ،ھ الب
رر إعدامھا بسبب  ي يتق إصابتھا الفصل الأول (شروط وقواعد وإجراءات تعويض أصحاب الثروة الحيوانية الت

  .)بالمرض
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ھـ ، ١٤٢١ومن ذلك التعويض للمتضررين من حمى الوادي المتصدع في عام 

ة  عودية ، ومن الأمثل ة الس ة العربي وب غرب المملك ازان جن ة ج ذي أصاب منطق وال

ور والاصرأيضاً  زارع المتضررة ف تعويضات لأصحاب سوق الطي ستراحات والم

الي الضراوة ( ور ع ونزا الطي ة الرياض )  H5N1من مرض أنفل ،  الرياض(بمنطق

رج ة الخ رماء ، المزاحمي ادق ، ض ن ( ، ث د ع غ يزي اح) بمبل ) ٢٨.٠٠٠.٠٠٠، رم

ً ١٠٥١ثمانية وعشرون مليون ریال لعدد (   .١ھـ ١٤٢٨وذلك عام  ، ) موقعا

ره من طرق التعويض الأخرى فھو صالح  ز عن غي دي متمي والتعويض النق

ً للحكم به أياً كان نوع الضرر المحدث مال   .٢ياً أو معنويا

  (المعنوي) دبي: التعويض الأ النوع الثالث

إن الحق بالأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي ضمانة أخلاقية وقانونية في 

ة للأشخاص في مشاعرھم وأحاسيسھم  القيم الاعتباري ع ، فالمساس ب تقرار المجتم اس

ى خل د إل ل يمت د تحقق الضرر ، ب ق اضطراب واختلال ومكانتھم ....، لا يتوقف عن

المجتمع وبالن ذي تحـسيج الاجتـب د ـكمه المبـماعي ال لاق وقواع ن أخ امية م ادئ الس

انوني  العدالة ، وبالتالي فإن الأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي يوفر الضابط الق

داء ل الاعت ن فع ة ع تلال والاضطراب الناتج ة الاخ ن حال د م ذي يح لال  ال ، أو الإخ

  .  بالالتزامات

دي ، ف ر نق راً للضرر تعويض غي قد يكون التعويض الذي يحكم به القاضي جب

غ  ه أداء مبل ذ التزام فھو ليس بالتعويض النقدي لأنه يتضمن إلزام الشخص المخل بتنفي

ار ى اعتب التعويض العيني عل يس ب ه ل ا أن ود للمضرور ، كم زام  من النق لا يتضمن إل

  م بأدائه.الشخص بأن يؤدي للمتضرر ذات ما التز

                                     
١ - http://www.alriyadh.com/2008/06/12/article350098.html  ادى الآخر  ٨الخميس ـ ١٤٢٩جم ھ

  . ١٤٥٩٨العدد  -م ٢٠٠٨يونيو ١٢-
 .١٥٠، ص التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :الحسناوي ، حسن حنتوش  - ٢



١٠٢  

يقصد بالتعويض الأدبي ذلك الإجراء الذي تلزم الإدارة بالقيام به لترضية من و

ة الإدارة في  أصابه الضرر نفسياً ولإشعاره بالعدالة ؛ ومثاله نشر الحكم القاضي بإدان

ثلاً  رار الإداري م اء الق ،  الصحف . بل إن مجرد صدور الحكم لصالح المضرور بإلغ

ه رداً وبإلزام الإدارة بم ارهصروفات الدعوى ، يعتبر بحد ذات ا  لاعتب الأدبي ، وھو م

  .١يغني عن التعويض النقدي

                                     
التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه  ليتينودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

 . ٢٠٤، ص ١ج، والقضاء الإداري
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  الثالثالمطلب 

  شروط استحقاق التعويض في الفقه والنظام

  سأتناول الحديث عن ھذا المطلب في فرعين.

  الفرع الأول : شروط استحقاق التعويض في الفقه

ا المتضرر تعويضاً ، ذلآخر ، حتى يستحق ھلا يشترط أن يُسبِّبَ شخص ما ضرراً 

اء ،  وإنما يجب أن تتوفر علاوة على ذلك، مجموعة من الشروط التي يشترطھا الفقھ

  والتي لابد منھا لاستحقاق المتضرر للتعويض ، ومن أھم تلك الشروط ما يلي:

 أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر في ماله أو بدنه. .١

ا يعـيخ رط م ذا الش الاً ـص ھ ن اً لتطبـرعاً وعرفـ شد م ويض ع دأ التع ق مب ي

الاً  الضرر م يكن م ا ل ؛ فما كان مالاً ثبت له أحكام الجبر بالتعويض إذا تلف ، وم

ا يصـيب  ـعويض خـاص بم ر بالت ه ؛ لأن الجب ر في في الشرع والعرف ، فلا جب

ريط دن من ضرر نتيجة تعدي أو تف ا يصيب الب ذلك م ،  ١المال من ضرر ، وك

ذاھبھم دون ال اء بم ل الفقھ ك ، فج ابه ذل ا ش ف أو م معة أو العواط رف أو الس ش

ا  ال ، كم دن أو الم الأربعة انتھوا إلى أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر في الب

  .في الفصول القادمة مناقشة الخلاف في ذلك سيتم

ا ھو البـھاء في تـلف الفقـولا يخت ح لا يحتمل الخلاف ـ، فھو واض دنـحديد م

، وإنما اختلفوا في المال ما ھو ، فما كان مالاً ثبتت له أحكام الجبر بالتعويض ه في

  .٢إذا تلف ، وما لم يكن مالاً فلا جبر فيه ، لأن التعويض خاص بما يعد مالاً 

ى  " : ، فقال لماللالشافعي ذكر الإمام السيوطي تعريف  ال إلا عل لا يقع اسم م

                                     
 .١٧٧التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، ص :بوساق ، محمد بن المدني  - ١
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ:  المتيھي ، عبد العزيز محمد - ٢

  .٢١٦، ص ١، جالإداري والقضاء
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  . ١" ما له قيمة يباع بھا وتلزم متلفه

وعليه فيكون مضمون المال كل ما يمكن تملكه من كل شيء ؛ فيشمل جميع ما 

ن أر ان م ه الإنس ازل ضٍ ايملك ال ،  ، ومن ب ، وم يارات ، وآلات ، وذھ ، وس

  ومنافع .... الخ.

ا  ى السواء ، وھو م افع عل ان والمن ة للأعي ة ثابت رر أن المالي وھذا التعريف يق

  .٢والشافعية والحنابلةجرى عليه الجمھور من المالكية 

ره إذا  ك عن غي ه المال تبد ب ك ، واس ه المل فيعرف المالكية المال : " ما يقع علي

  .٣" أخذه من وجھه

ين  ة ب ه قيم ا ل وھذا التعريف ينطلق من كون المال محل الملك ، ولا ملك إلا لم

ة  فة المالي اط الص و من ال ھ وم الم ه مفھ وم علي ذي يق ار ال ذا الاعتب اس ، وھ الن

ائر الأمور  افع وس ان والمن ذلك يشمل الأعي ة ، وب للأشياء ، مادية كانت أو معنوي

ك ه المال تبد ب ك ويس ه المل ع علي ع  المعنوية كالحقوق ، لقوله " ما يق ك يق " فكل ذل

  .٤عليھا الملك ، وللمالك الحق في أن يستبد بھا ، ويتصرف بھا

،  فع بهـه ، أي مستعداً لأن ينتاً بان منتفعـويعرف الشافعية المال : " المال ما ك

  .٥وھو إما أعيان ، أو منافع "

الوجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي :" أ ا الم ع اسم  م ال الشافعي: لا يق ، فق

                                     
يوطي - ١ رحمن،  الس د ال دين عب افعية : جلال ال ه الش روع فق د وف ي قواع ائر ف باه والنظ ة ، (  الأش ب العلمي  ،دار الكت

  .٥٠٠، ص١، ج) د.ت ، د.ط ، لبنان -بيروت 

  .١٧٧التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، ص :بوساق ، محمد بن المدني  - ٢
ر - ٣ اطبي ، إب دالش ة : عب ريعة ، تصحيح وعناي ي أصول الش ات ف ى : الموافق ى اللخم ن موس          الله دراز ، اھيم ب

  .١٧، ص ٢ج،مصر ، د.ط ، د.ت )  -( المكتبة التجارية ، القاھرة 
ان  - ٤ ائس ، عم ه الإسلامي ، ( دار النف ي الفق ا ف ة وطرق حلھ ات المالي ين : الخلاف عدي حس ر، س الأردن ،  –جب

ة  ى ، الطبع ـ )، ص١٤٢٣الأول ة ١٩ھ ه الإسلامي ، ( مطبع ي الفق ات ف د : ضمان المتلف ليمان محم د ، س ؛ أحم
ة في  ٩٥م) ص١٩٨٥مصر ، الطبعة الأولى ،  -السعادة ، القاھرة  د : الملكي ؛ العبادي ، عبد السلام داوود محم

الأقصى ،  نين والنظم الوضعية ،(مكتبةوقيودھا ، دراسة مقارنة بالقوا -وظيفتھا  -طبيعتھا  -الشريعة الإسلامية 
  .١٧٨، ص ١ج ،م)١٩٧٤الأردن ، الطبعة الأولى ،  -عمان 

د حسن إسماعيل ، ( دار الكتب  - ٥ ق : محم ور في القواعد ، تحقي د الله : المنث ن عب ادر ب الزركشي ، محمد بن بھ
  . ٣١٠، ص ٢م)، ج٢٠٠٠لبنان ، الطبعة الأولى ،  -العلمية ، بيروت
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ه زم متلف ا وتل اع بھ اس مال إلا على ما له قيمة يب ا لا يطرحه الن ،  ، وإن قلت وم

  . ١" مثل الفلس وما أشبه ذلك انتھى

ه التعريف الأول والتعريفان الس ا صرح ب افع ، كم ان والمن ابقان يشملان الأعي

ة أن  منھا ، إذ أن كلاً من الأعيان والمنافع له قيمة ، ويلزم من كون الشيء ذا قيم

اس ،  تكون له منفعة ، إذ لا قيمة لما لا نفع فيه ، فلا يكون مالاً ، ولھذا يطرحه الن

  يض .ولذا لزم من أتلف شيئاً مما له قيمة التعو

رة الاستـك ا بكث ان وإن انقضت منافعھ ن ـما أن الأعي ا أصابھا م عمال ، أو بم

ا و اء شيء من منافعھ ى بق ل عل ا إالبلى ، فإن عدم طرح الناس لھا دلي ل ، مم ن ق

  يدل على أن المالية منوطة بالمنفعة وإن قلت .

ة اً ، وأن القيم ة عرف ة الثابت اط المالي ي من ة ھ ا أن المنفع إذا أدركن ھا  ف أساس

افع  ار ؛ لأن المن يم والاعتب ة ھي الأصل في التقي المنفعة ، نتج عن ذلك أن المنفع

    .٢ھي الغرض الأظھر من جميع الأموال

  .٣" ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورةويعرف الحنابلة المال : " 

  .٤" ما يباح لنفع مطلقاً ، أو يباح اقتناءه بلا حاجة "ويعرف كذلك  

                                     
يوطيال - ١ رحمن،  س د ال دين عب افعية : جلال ال ه الش روع فق د وف ي قواع ائر ف باه والنظ ة (  ، الأش ب العلمي  ،دار الكت

  .٥٠٠، ص١ج ،د.ت )  ، د.ط ، لبنان -بيروت 
لمي - ٢ لام  السُّ د الس ن عب ز ب د العزي ام ، :، عب ي إصلاح الأن ام ف د الأحك وم بقواع رى الموس د الكب ،  ١ج القواع

ر، س؛ ١٥٥ص ه الإسلامي ،جب ي الفق ا ف ة وطرق حلھ ات المالي ين : الخلاف د ، ٢٠، ١٩ص صعدي حس ؛ أحم
ه الإسلامي ، ص ات في الفق ة في ٩٤سليمان محمد : ضمان المتلف د : الملكي د السلام داوود محم ادي ، عب ؛ العب

لامية  ريعة الإس ا  -الش ا  -طبيعتھ القوانين  -وظيفتھ ة ب ة مقارن ا ، دراس نظم الووقيودھ ة وال عية ، ( مكتب ض
ى ان الأقص ى ،  -، عم ة الأول دي  ؛١٧٧، ١٧٦صص ، ١م) ج١٩٧٤الأردن ، الطبع ماعيل مھ ني ، إس الحس

ه الإسلامي  ي الفق ة للضرر ف د : ضمان الدول ة  -أحم رى بمك ة أم الق ورة ، ( جامع ر منش تير غي الة ماجس رس
  .٧٦ھـ)، ص١٤٣٠المملكة العربية السعودية ،  -المكرمة 

بالمملكة ، منصور بن يونس : كشف القناع عن الإقناع ، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل يتوالبھ -  ٣
، ھـ )١٤٢٦ة ، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودي -وزارة العدل ، الرياض العربية السعودية ، (

تحقيق : عبد الله عبد  ؛ الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم : الإقناع لطالب الانتفاع ، ٣٠٨ص،٧ج
المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار ھجر ، ( دار عالم الكتب ، 

  .١٥٦، ص ٢ھـ ) ج١٤١٩المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ،  –الرياض 
ة أو - ٤ وحي : معون ز الفت د العزي ن عب د ب ي النھى شرح المنتھى (منتھى الإرادات) ، ابن النجار ، محمد بن أحم ل

 .١٣،ص٤)،جـھ١٤١٦لبنان ، الطبعة الأولى، -تحقيق:عبد الملك عبد الله بن دھيش،(دار خضر، بيروت 
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ال والتع افع م ا ، مع أن المن دخل فيھم افع ، ولا ت ريفان السابقان لا يشملان المن

اط ١افع يعرف المال بما يعم الأعيان والمنعند الحنابلة ، فكان ينبغي أن  . إذ أن من

ه أصلاً  ع في ا لا نف الاً م د م ا ، فلا يع ة في حد ذاتھ ة لا العيني ا المنفع ة فيھم المالي

ارت ذا رات ، إلا إذا ص ا كالحش ا ، لكنھ ي ذاتھ ان ف ثلاً أعي دان م ع ، كالدي ت نف

ثلاً  ة ، لا ليست أموالاً ، فإذا صارت طُعّماً في شراك الصيد م ة مالي ا قيم صار لھ

  بالنظر لعينيتھا ، أو ماديتھا ، بل بالنظر لھذه المنفعة التي ظھرت لھا.

ة مب ه منفع احة للحاجة كما لا يعد مالاً ما فيه منفعة محرمة كالخمر ، ولا ما في

ة في حال المخمصة ، وخمر  ة مباحة للضرورة كالميت ه منفع ا في كالكلب ، أو م

  .٢لدفع لقمة غص بھا 

ة  افعية والحنابل ة والش ابقة المالكي ة الس ذاھب الثلاث ات الم لال تعريف ن خ وم

  نستخلص أن أساس المالية في نظرھم :

 .أن يكون الشيء له قيمة بين الناس  

  ة أن تكون ھذه القيمة اً مشروعاً ، فلا قيم ه انتفاع ع ب ه ينتف ناتجة من أن

  .٣لأية منفعة اعتبرتھا الشرعية غير مشروعة

ات  ذا الأساس بشكل أشمل من التعريف د ھ ال يؤك وتعريف الشافعية السابق للم

ة  ة والمنفع اع القيم ه ، واجتم ي منفعت يء ف ة الش اط قيم ل من ث جع الأخرى ، حي

  اد به.للشيء أدعى لامتلاكه والاستبد

ماً مملوكاً للمُتلفِ عليه. .٢  أن يكون المال متقوَّ

                                     
دل  يتوالبھ - ١ ي وزارة الع ة متخصصة ف ق لجن اع ، تحقي اع عن الإقن ونس : كشف القن ن ي ة ب، منصور ب المملك

عودية  ة الس لامي ، ص؛  ٣٠٨ ص، ٧ج ،العربي ه الإس ي الفق ات ف د : ضمان المتلف ليمان محم د ، س ؛  ٩٥أحم
ة في الشريعة الإسلامية  د : الملكي د السلام داوود محم ا  –العبادي ، عب ا  –طبيعتھ ا ، دراسة  –وظيفتھ وقيودھ

 .١٧٨، ص ١مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ، ج

و - ٢ ونس ي،تالبھ ن ي ا منصور ب اع عن الإقن دل ع: كشف القن ي وزارة الع ة متخصصة ف ق لجن ة  ، تحقي بالمملك
عودية، ج ة الس لامي،؛ ٣٠٨ ص،٧العربي ه الإس ي الفق ا ف رق حلھ ة وط ات المالي ين : الخلاف عدي حس ر، س  جب

 .٧٧، ٧٦ص ص؛ الحسني،إسماعيل مھدي أحمد : ضمان الدولة للضرر في الفقه الإسلامي،٢٢ص
د : ال - ٣ ة في الشريعة الإسلامية العبادي ، عبد السلام داوود محم ا  –ملكي ا  –طبيعتھ ا ، دراسة  –وظيفتھ وقيودھ

  .١٧٩، ص ١مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ، ج
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نائع : "  دائع الص ي ب اني ف ر الكاس اذك رَائِطُ  وَأمََّ وبِ  شَ مَانِ  وُجُ ا الضَّ  أنَْ  فَمِنْھَ

مَانُ  يَجِبُ  فَلَا  مَالاً  الْمُتْلَفُ  يَكُونَ  إتِْلَافِ  الضَّ ةِ  بِ مِ  الْمَيِّتَ دَّ دِ  وَال ةِ  وَجِلْ رِ  الْمَيِّتَ ك وَغَيْ  ذل

ا ونَ  أنَْ  وَمِنْھَا،  الْبُيُوعِ  كتاب في ذلك ذَكَرْنَا وقد بِمَالٍ  ليس مِمَّ م يَكُ ً مُتَقَوِّ لَا  ا  يَجِبُ  فَ

مَانُ  إتِْلَافِ  الضَّ رِ  بِ رِ  الْخَمْ ى وَالْخِنْزِي لمِِ  عل وَاءٌ  الْمُسْ ان سَ فُ  ك لمِ الْمُتْلِ ً مُسْ يّ أو ا ً ذِمِّ  ا

مِ  لسُِقوُطِ    .١"  الْمُسْلمِِ  حَقِّ  في الْخِنْزِيرِ وَ  الْخَمْرِ  تَقَوُّ

ك  درج في ذل ة والتقوم يعني الإباحة ، والمباح ما كان غير محرماً ، ولا ين حال

يح  رورات تب رورة ، والض م الض ا حك ديد ، فلھ ش الش ة والعط المخمص

  المحظورات.

ام: ي درر الحك اء ف مُ "  ج وِّ وَ :  الْمُتَقَ الُ  وَھُ رَزُ  الْمَ ذِي الْمُحْ احُ يُ  الَّ اعُ  بَ هِ  الِانْتِفَ  بِ

ً شَرْع   .٢"ا

ه  ا لحق ه التعويض عم اً لزم الاً متقوم من ضرر في وعليه فكل من أتلف لأحد م

اً  يس مباح ه  –ماله ، ولا شك أن ما ل اع ب اً الانتف ان محرم ا ك زم من  –أي : م لا يل

ر  ؛ أتلفه شيء ه لا تعويض في إتلاف خمر وخنزي ى أن اء عل ولذلك فقد أجمع الفقھ

ً ـمسلم سواءً كان المل لمين ـلأن الخ ؛ تلف مسلماً أو ذميا ى المس مر والخنزير حرام عل

ه  لا يحل لھم الانتفاع بھما شرعاً ،، ف م ، ولا يجب علي ا في حقھ ويحسن من أتلفھم

 .٣شيء

 .أن يكون في إيجاب التعويض فائدة .٣

ع الضرر ، ك درة الوصول للحق ودف ي القصد من ھذا الشرط أن يكون في الق

  .لعدم القدرة للوصول إلى ذلك الحقلا يكون في إيجاب الحق في التعويض عبثاً ؛ 

يس  لطة ، إذ ل ة أو الس دم الولاي ن ع أ م ى الحق ينش ة الوصول إل دم إمكاني وع

ا يعرف في  د آخر ، وھو م لحاكم بلد سلطة أو ولاية لتنفيذ الأحكام على رعايا بل

                                     
 .١٦٧، ص ٧جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ١
  .٤٤٣ص ، ٢،  ج حيدر، على : درر الحـكام شـرح مجـلة الأحـكام ، تعريب : فھمي الحسيني - ٢
 .١٨٨، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ٣



١٠٨  

وانين  ة الق دأ إقليمي ديث : بمب ر الح ق إذا العص ى الح ول إل ن الوص ا لا يمك . كم

ى الأشخاصانع ة عل ا في  دمت السلطة والولاي انوا في دار الإسلام ؛ كم ، وإن ك

  .١حالة البغاة إذا أتلفوا مال العادل

دَةٌ  الْوُجُوبِ  في يَكُونَ  أنَْ فقد جاء عن الحنفية أن من شرائط الضمان : "  لَا  فَائِ  فَ

يِّ  على وَلَا  الْحَرْبِيِّ  مَالِ  لَافِ بِإتِْ  الْمُسْلمِِ  على ضَمَانَ  إتِْلَافِ  الْحَرْبِ الِ  بِ لمِِ  مَ  في الْمُسْ

الَ  أتَْلَفَ  إذَا الْعَادِلِ  على ضَمَانَ  لَا  وَكَذَا الْحَرْبِ  دَارِ  اغِي مَ ى وَلَا  الْبَ اغِي عل  إذَا الْبَ

فَ  الَ  أتَْلَ ادِلِ  مَ هُ  الْعَ دَةَ  لَا  لِأنََّ ي فَائِ وبِ  ف دَ  الْوُجُ انِ  مِ لعَِ ولِ  إمْكَ ى الْوُصُ مَانِ  إلَ  الضَّ

  .٢"  الْوِلَايَةِ  لِانْعِدَامِ 

ى باغ أتلفه ما....  يضمنه لاوجاء عن الشافعية : " و  حال،  وعكسه عادل عل

يده على مكاتب غير وقن ، معصوم على وحربي،  القتال در،  س ،  ردة بنحو ومھ

  .٣" مالكه يد في وھو أتلف صيال أو

اابلة عن الحناء ـوج ه يضمن فيم ال ب ر من الم و ومن أتلف : "  غصب غي ول

ه ـھوا مطأ أو سـخ ر إذن ره بغي ا لغي ال  ، ضمنهالا محترم سوى إتلاف حربي م

ه الطريق ونحوھم  : كمال حربي وغير المحترم، مسلم  وصائل ورقيق حال قطع

  . ٤" لا يضمنه

"  الكاساني بقوله:داً ما أشار إليه الضمان مفي إيجابويترتب على اشتراط كون 

مَانُ  يَجِبُ  لَا  إنه،  بِإذِْنِهِ  إنْسَانٍ  مَالَ  أتَْلَفَ  إذَا يَلْزَمُ  وَلَا   ليس الْوُجُوبِ  عَدَمَ  لِأنََّ  ، الضَّ

مَانُ  وَجَبَ  لو لِأنََّهُ ،  الْفَائِدَةِ  لعَِدَمِ  بَلْ  الْعِصْمَةِ  لعَِدَمِ  عَ  أنَْ  له لَكَانَ  عليه الضَّ ه يَرْجِ  علي

  . ٥" يُفيِدُ  فَلَا  مِنَ ضَ  بِمَا

                                     
 .١٨٨، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ١
  .١٦٨، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ٢
  .١٥٢، ص ٥نھاية المحتاج إلى شرح المنھاج ، ج : العباس أحمد بن حمزة وأبالرملي ، محمد بن  - ٣
، الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم : الإقناع لطالب الانتفاع ، تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي - ٤

  .٥٩١، ص  ٢بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار ھجر ، ج
 .١٦٨، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج  :لكاساني ، أبو بكر بن سعود ا - ٥



١٠٩  

 يكون المُتْلفُِ من أھل الضمان.أن  .٤

 أھَْلِ  من الْمُتْلفُِ  يَكُونَ  أنَْ نص الحنفية على ھذا الشرط كما في بدائع الصنائع " 

وبِ  مَانِ  وُجُ ه الضَّ ة ضمان  ١"علي ت أھلي د ولا . وتثب دون قي ان ب ل إنس ال لك الم

رط راً ش ز، ح ر ممي زاً أو غي ان ممي واءً ك اً ، ؛ س اقلاً أو مجنون داً ، ع ان أو عب ك

ا يتلف حال سكره  .٢مستيقظاً أو نائماً . وتثبت الأھلية كذلك للسكران ، فيضمن م

رْطٍ  ليس الْغَيْرِ  مَالَ  الْمُتْلَفِ  بِكَوْنِ  الْعِلْمُ  وَكَذَلكَِ  " جاء في بدائع الصنائع  لوُِجُوبِ  بِشَ

مَانِ  نِّ  على مَالًا  أتَْلَفَ  لو حتى الضَّ هُ  ظَ هُ  أنََّ مَّ  مِلْكُ يَّنَ  ثُ هُ  تَبَ كُ  أنََّ رِهِ  مِلْ مِنَ  غَيْ  لِأنََّ  ضَ

  .٣" الْعِلْمِ  على وُجُودُهُ  يَتَوَقَّفُ  لَا  حَقيِقِيٌّ  أمَْرٌ  الْإتِْلَافَ 

،  ضَمِنَهُ  لغَِيْرِهِ  مُحْتَرَمًا مَالاً  أتَْلَفَ  وَمَنْ وجاء عن الحنابلة كما في الإنصاف " 

   .٤" اً سَھْو أو اً دعَمْ  كان سَوَاءٌ 

ا لجلب مشروعةقال صاحب قواعد الأحكام : " الجوابر  ات م  المصالح، من ف

ر روعة والزواج درء مش د ل رض ، المفاس ن والغ وابر م ر الج ا جب ات م ن ف  م

اده وحقوق الله حقوق مصالح ك في يشترط ولا ، عب ه وجب من يكون أن ذل  علي

ر ا الجب ذلك ، آثم رع وك ر ش ع الجب أ م دوا الخط ل لعم م والجھ ذكر والعل  وال

ى والنسيان، انين وعل ة ؛ .٥" والصبيان المج ه جمھور المالكي ا علي ذكر  وھو م في

ر " ذھب صاحب الشرح الكبي ر الصبي أن الم ز الغي ون ، الممي  يضمنان والمجن

ال ي الم ا ف ة،  مالھم ى والدي ة عل ت إن العاقل ث بلغ ي وإلا،  الثل ا فف  وأن،  مالھم

  .٦"نسب يحد لا التمييز

                                     
  .١٦٨، ص٧المرجع السابق ، ج  - ١
  .٢٠٦، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ٢
  .١٦٨، ص٧ع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج بدائ :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ٣
ن : علي بن سليمان ،  لمرداويا - ٤ د ب ام أحم ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال الإنصاف في معرف

  .٢١٦، ص٦ج، محمد حامد الفقي : تحقيق،  حنبل
لام  - ٥ د الس ن عب ز ب د العزي لمي، عب وم  :السُّ رى الموس د الكب امالقواع ي إصلاح الأن ام ف د الأحك ،  ١ج، بقواع

 .١٥٠ص
اھرة محمد : الشرح الكبير ،أحمد  بن ، الدردير  - ٦ ، مصر -( دار أحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، الق

  .٣٤٣، ص٣، د.ت) ، جمصر
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لافلأن  ا أن أساس  الإت ره . كم م وغي ى العل وده عل ق لا يتوقف وج ر حقي أم

ى  ،موال الجبر الضمان في الأ ا إل وليس الجزاء والعقوبة ؛ وحالة الجبر ينظر فيھ

اد  د والج ئ والعام ف المخط مان المتل ي ض رق ف لا ف ذلك ف ل ؛ ول مة المح عص

د واللاعب ، والعاقل والمجنون والبالغ والصبي . و الفرق الوحيد بين الفعل المتعم

ك يضمن  ر ذل أثم ، وفي غي والخاطئ : وھو في كون البالغ العالم بفعله يضمن وي

  . ١لا يؤثران في الضمان هولا يأثم . والإثم وعدم

ا  ويترتب على اشتراط كون المتلف من أھل الضمان أيضاً ، انتفاء الضمان فيم

ه ال ىكاساني " أتلفته البھائم ، وذلك ما أشار إلي و حت الَ  أتَْلَفَتْ  ل انٍ  مَ ةٌ  إنْسَ  لَا  بَھِيمَ

اءِ  فعِْلَ  لِأنََّ  مَالكِِھَا على ضَمَانَ  ارٌ  الْعَجْمَ انَ  جُبَ دَر فَكَ لَافَ  وَلَا  اً ھَ ا من إتْ لَا  مَالكِِھَ  فَ

مَانُ  يَجِبُ  ى الإطلاق ، في  . ٢"عليه الضَّ ا عل ه الخطاب إليھ لأنه لا يتصور توجي

ي ا ال أو ف آل . الح مانفلم لا ض در ف ار ، أي ھ اء جب ة العجم ك  جناي ى مال عل

وراً ،  اً عق الحيوان ، ولم يكن بسب من مالكه ، كالتفريط في حفظه ، أو اقتنائه كلب

ى مستعمله  د . فعل ا في الراكب والسائق والقائ د ، كم أو كان الحيوان كالآلة في ي

لاحينئذ أو مالكه ضمان ما أحدث  ك ف ر ذل ا تحدث من ضرر وفي غي  ضمان فيم

ادات ؛  ة عن الجم العجماء من أضرار . كما لا ضمان أيضاً في الأضرار الناجم

  .٣إلا ما يرجع الإتلاف فيه إلى فعل الإنسان عن طريق المباشرة أو التسبب

ذه  ي ھ لا تنتف ل الضار ، ف د حدوث الفع ة الضمان لشخص عن ت أھلي وإذا ثبت

ثلاً ، الأھلية عند التلف ، أي : وقت تحقق ا ق م راً في طري ر بئ لضرر . فمن حف

ه ، ك ، فالضمان في تركت وان فھل ر حي ولا تنتفي  وبعد موت الحافر سقط في البئ

  .٤نسبة الھلاك إليه

 أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة. .٥

                                     
  .٢٠٧، ٢٠٦ص ص، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ١
  .١٦٨، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ٢
  .٢٠٨، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :بوساق ، محمد بن المدني  - ٣
 .١٠١، ص٢١ھـ) ، ج١٤١٤ د.ط ، لبنان ، -: المبسوط ، ( دار المعرفة ، بيروت محمد بن أحمد، السرخسي  - ٤



١١١  

ذلك  ه ، ول ال المتضرر أو بدن إن العبرة بالتعويض جبر النقص الحاصل في م

ر  ي الضرر غي وع ، والضرر لا يجب شيء ف المحقق ، كالضرر المحتمل الوق

ا لا  ن ھن وع ، وم ة الوق ر محقق ذه الأضرار غي ون ھ ت الفرصة ك ع بتفوي المتوق

ذا الشرط يقتضي أن يكون  ل إن ھ يجب التعويض بمجرد حدوث الفعل الضار. ب

رْطِ فيقول الكاساني : "  الضرر محققاً بصفة مستمرة زُ  وھو الْوُجُوبِ  شَ  عن الْعَجْ

وَامِ  طَرِيقِ  على نْتِفَاعِ الِا  اوعليه فإذا رجع  .١" الدَّ  ،الشيء إلى الحالة التي كان عليھ

ى  فلا ضمان . كما لو نبتت سن الحيوان المجني عليه ، أو عولج الجرح الواقع عل

ذه الحال ا ينتفي الضمان أيضاً  الحيوان أثناء مدة الغصب ، ففي ھ دم  ،ونحوھ لع

جه ولأن صاحب الحق يستطيع الانتفاع بماله على والتحقق الضرر بصفة دائمة ، 

زوال الضرر  د زال ب ل حدوث الضرر، ولأن سبب الضمان ق ه قب الذي كان علي

ذا الضرر  ذلك أن ھ الذي أحدثه فعل الجاني ، فصار الضرر كأن لم يكن . فتبين ب

  .٢لم يكن موجباً للضمان ولعدم تحققه بصفة دائمة

و ا ل ه فيم د ب م يعت ذا الحك هُ  وھ اً خُلْفُ نقص متوقع ان ال ا  ،ك ن الصغير وم كس

ى النحو وشابھھا ، أما إذا كان النقص غير متوقع ع ه عل وا في حكم ده ، فقد اختلف

  التالي :

ر  :حنيفة والحنابلة وأحد الرأيين عند الشافعية  يأبرأي  أنه إذا عادت سن الكبي

  صغير.بعد أخذ ديتھا ، وجب عليه رد ما أخذ ، قياساً على سن ال

افعية : أن رجوع  د الش اني عن رأي الث ة ، وال رأي مالك وأبو يوسف من الحنفي

ل رجوع  ذه المتضرر قب ذي أخ ال ال ه لا يقتضي رد الم ا كانت علي ى م ة إل الحال

  الحالة إلى ما كانت عليه . ويعدون ما أخذه المتضرر ھبة ونعمة ساقھا الله إليه.

دائع الصنائع  الكاساني ذكر قَطَتْ  وَإنِْ  : "صاحب ب إنِْ  سَ ا نَبَتَ  فَ رَى مَكَانَھَ  أخُْ

وْلِ  في فيھا شَيْءَ  فَلَا  صَحِيحَةً  نَبَتَتْ  إنْ  يُنْظَرُ  ةَ  أبي قَ ُ  رضي حَنِيفَ ه اللهَّ ال،  عن  وق

                                     
 .١٥٧، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج  :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ١
 .٢١٠، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي :، محمد بن المدني بوساق  - ٢
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هُ  يُوسُفَ  أبي قَوْلِ  وَجْهُ ...  كَامِلًا  الْأرَْشُ  عليه يُوسُفَ  أبو تَ  أنََّ وَّ نَّ  فَ  لَا  وَالنَّابِتُ  السِّ

ونُ يَ  ا كُ ن عِوَضً تِ  ع ذا لِأنََّ  الْفَائِ وَضَ  ھ ن الْعِ ارَكَ  اللهَِّ  م الَى تَبَ لَا  وَتَعَ قطُُ  فَ هِ  يَسْ  بِ

مَانُ  نْ  الْوَاجِبُ  الضَّ فَ  كَمَ الَ  أتَْلَ انٍ  مَ مَّ ،  إنْسَ ارَكَ  اللهََّ  إنَّ  ثُ الَى تَبَ فَ  رَزَقَ  وَتَعَ  الْمُتْلَ

  .١"الْمُتْلَفِ  مِثْلَ  عليه

غَ  أيَْ  كَبِيرٍ  لشَِخْصٍ  سِنًّا قَلَعَ  مَنْ  أنََّ رشي قوله " وجاء عن الخ     دَّ  بَلَ ارِ  حَ  أيَْ  الْإثِْغَ

لَتْ  ھَا ثُمَّ  أسَْنَانُهُ  تَبَدَّ   .٢"  يَأخُْذُهُ  فَإنَِّهُ  عَقْلَھَا يَأخُْذَ  أنَْ  قَبْلَ  فَثَبَتَتْ  صَاحِبُھَا رَدَّ

ا بتوج ،أثغر من سن قلع فإنوذكر الشيرازي في المھذب :"  ، الحال يف ديتھ

إن ، مثلھا له ينبت لا أنه الظاھر نلأ ة أخذ ف م ، الدي ه نبت ث ا ل ا يف مثلھ  ، مكانھ

ا له عاد لأنه،  الدية رد يجب أحدھما:  قولان ففيه م،  مثلھ دلھا يستحق فل ذ ب  يكال

ه، ثغر من سن يف جرت العادة نلأ ، الدية رد يجب لا أنه يوالثان ؛ يثغر لم  لا أن

   .٣"عليه أتلف ما ضمان به يسقط فلا ، مجددة ھبة ذلك كان عادت فإذا ، يعود

 وإن الدية أخذت ھي تعد ولم أخواتھا سقطت إذاوذكر ابن قدامة في المغني : " 

  .٤" مثله فعاد شعره نتف لو كما ديتھا تجب لم أخرى مكانھا نبت

  

  الفرع الثاني : شروط استحقاق التعويض في النظام

د أن ام د نج المنظ وان المظ ام  ٥ي راءات أم ات والإج د المرافع ذلك قواع ، وك

ديوان داً للشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض في النظام .  ٦ال م يتضمنا تحدي ، ل

                                     
  .٣١٥، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج  :الكاساني ، أبو بكر بن سعود  - ١
ي  - ٢ يخ عل ية الش ه حاش ل ، وبھامش يدي خلي ى مختصر س ي عل ي : الخرش ن عل د الله ب ن عب د ب الخرشي ، محم

 .٤٢، ص ٨العدوي، ج
 .٢٠٥، ص٢، ج المھذب في فقه الإمام الشافعي: يرازي ، إبراھيم بن علي بن يوسف الش - ٣
د الله بن عبد تحقيق : عبد ،المغني  : أحمد بن محمد الله بن ابن قدامة ، عبد - ٤ و، المحسن التركي و عب اح الحل  الفت

  .٦١٢، ص٩ج
 ھـ .١٩/٩/١٤٢٨خ ) وتاري٧٨نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - ٥
م ( - ٦ وزراء رق رار مجلس ال الم الصادر بق وان المظ ام دي راءات أم ات والإج د المرافع ام قواع اريخ ١٩٠نظ ) وت

  ھـ.١٦/١١/١٤٠٩



١١٣  

ا  اً ، ھي ذاتھ ا بالحديث آنف م تناولھ ه التي ت غير أن شروط استحقاق التعويض في الفق

  شروط استحقاق التعويض في النظام .

راءة ب ر أن الق روط غي د بعض الش ن تحدي الم ، يمك وان المظ ام دي ا نظ ين ثناي

  ، ومن ذلك ما يلي :التنظيمية 

 :١شأنأن ترفع الدعوى من صاحب ال .١

م الأشخاص  دعوى ، وھ ع ال ويقصد بذوي الشأن أصحاب المصلحة في رف

ة بسبب  ه الحيواني ه ، كمن أعدمت ثروت داء علي م الاعت اً ت الذين يملكون حق

ذا التعويض عادلاً ،  كارثة وبائية ، أو ال تعويضاً ، دون أن يكون ھ كمن ن

د أضير  ان ق ع دعوى التعويض إذا ك كما يعتبر الشخص ذا مصلحة في رف

ه ضرر ،  ب علي ا ترت ن الإدارة ، طالم ر مقصود م راء تصرف غي ن ج م

  حتى ولو كان ذلك التصرف مشروعاً . 

يض ، ولا ن شرط الصفة شرط مستقل عن شرط المصلحة في دعوى التعوإ

يس  ى حق منتھك ، ول تناد إل سيما أن الصفة في دعوى التعويض تعني الاس

 .٢مجرد مصلحة شخصية مباشرة ، كما في دعوى الإلغاء

ة أو الأش .٢ ى الحكوم دعوى إل ه ال ة أن توج ية العام خاص ذوي الشخص

 :المستقلة

قطعت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم كل شك حول مدى 

ذه است قلال دعوى التعويض ، ووجودھا كدعوى قائمة بذاتھا . وقد فصلت ھ
                                     

وق المؤلف حيث نص  - ١ ة حق أورد المنظم السعودي النص صراحة على التعويض المالي ، وذلك في نظام حماي
دم بشكوى ، ويكون التعويض على أنه : " يجوز أن يتقرر تعويضاً  ذي يتق ه ال دى علي مالياً لصاحب الحق المعت

) من نظام حماية حقوق المؤلف، ٤) الفقرة (٢٢متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به ". انظر المادة (
الي ٢/٧/١٤٢٤وتاريخ  ٤١الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ى التعويض الم من ھـ. كما جاء النص صريحاً عل

م ( ادة رق ا ورد بالم ا كم ا أو تلفھ ة بأنواعھ واد البريدي د الصادر ١٠المنظم السعودي عن فقد الم ) من نظام البري
 ھـ.٢١/٢/١٤٠٦وتاريخ  ٤بالمرسوم الملكي رقم م/

 .٢٤٩، ص  ١دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية ، ج :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ٢



١١٤  

ةالقواعد مختلف المسائل الإجرا دعوى المختلف ة بال ة ، المتعلق ع ئي ، التي ترف

ذاتھا ،  ة ب تقلة وقائم ويض مس وى التع إن دع ذا ف الم . ول وان المظ ام دي أم

خاص ذوي  د الأش ذلك ض ريف ، وك م ش ة كخص د الحكوم ط ض ه فق وتوج

 خصية العامة المستقلة .الش

 :ر الضررأن يكون المقصود من رفع الدعوى جب .٣

ا  ة شروطھا ؛ وإنم لا يكفي لتوفر أركان دعوى التعويض ، استجماعھا لكاف

رر بالعمـب أن يرتـيج ن اـبط الض ادر ع بب ل الص اط الس لإدارة ارتب

بَّب ين الضرر  بالمُسَ ين عمل الإدارة وب ببية ب ة الس إذا انتفت علاق د ، ف ، فق

جرى مانتفت المسؤولية. ويستوي بعد ھذا أن يكون عمل الإدارة مادياً كردم 

ا ترتب  سيل ردي ، طالم رار إداري ، أو ف اً كق ق ، أو قانوني ، أو كشق طري

 .١على ھذا أو ذاك ضرر بذي شأن

  

ق  ا يتعل ا م روط منھ ن الش ة م اك جمل وانين أن ھن ة والق راح الأنظم رى ش وي

ؤولية عم ان المس ؤولية بأرك م المس ي تحك د الت ة القواع ق بطبيع ا يتعل ا م اً ، ومنھ وم

  ، وفيما يلي أبين أھم شروط استحقاق التعويض في النظام :  ٢العقدية

 :الخطأ .١

ھناك صعوبة تكتنف تحديد المقصود بالخطأ ، لما يحيط بفكرة الخطأ في حد 

ان  واءً ك انوني ، س لال بواجب ق أ " إخ رف الخط وض ، ويع ن غم ه م ذات

ب ا اً تترت اً عام اً قانوني ان واجب ة ، أم ك ؤولية عقدي دقيق مس اه ال اً بمعن لتزام

  .٣المسؤولية التقصيرية عن الإخلال به

                                     
تا  - ١ د ش د الإدارة  :أبو سعد ، محم ة معھ وان المظالم ، ( مجل ام دي دعوى أم قواعد المرافعات والإجراءات في ال

  .١٢٢ ،١٢١صھـ ) ، ص ١٤١١عام  ، ٦٨العدد  ، المملكة العربية السعودية –، الرياض  العامة
  .٨٩، ص التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ٢
  .١٠٠، ص التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ٣



١١٥  

 تحقق الضرر. .٢

أن  إذا انعدم الضرر فلا تسمع دعوى التعويض ، طبقاً للقاعدة التي تقضي ب

تحقاق  روري لاس رط ض رر ش ق الض لحة ، فتحق دون مص وى ب لا دع

   .١لغاية من التعويض جبر الضرر وإزالتهالتعويض ، لأن ا

 علاقة السببية. .٣

م ي ببية ل ة صورة من إن اشتراط علاقة الس صور كن محلاً للخلاف في أي

ي  ل ينف ك الفع رر وذل ن ض ل م ا حص ين م ة ب اء العلاق ؤولية ، فانتف المس

  المسؤولية لتخلف ركن من أركانھا ، وبالتالي فلا مجال للحكم بالتعويض.

دما يكون للضرر سبب واحد ، أو أن ولا تثير ر ابطة السببية أية مشكلة عن

ا  اھم فيھ ي يس ة الت ي الحال ل ف ين ، ب د ضرر مع بب الواح ن الس ب ع يترت

دة أضرار  د ع تج عن السبب الواح باب ، أو أن ين دة أس بإحداث الضرر ع

  متلاحقة ، وقد طرحت في ھذا المجال نظريتين :

باب الت ادل الأس ة تع ا : نظري داث أولھم ي إح اھم ف بب س ل س ل ك ي تجع

  الضرر بحيث لولاه ما وقع الضرر.

ة  وثانيھما : نظرية السبب المنتج والتي ميزت بين الأسباب العرضية والفعال

  والاعتداد بالنوع الثاني دون الأول.

وتعد نظرية السبب المنتج ھي الأكثر رواجاً في الوقت الحاضر ، واتجھت 

     .٢إليھا أغلب تشريعات النظم

 عذار.الا .٤

                                     
  .١٠٤، ١٠٣ص، ص  المرجع السابق - ١
  .٩٢ - ٨٩، ص صالتعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ٢



١١٦  

ً ـيعد شرط الاع  ذار شرطاً شكلياً ، إجرائياً ، أكثر من كونه شرطاً موضوعيا

ر عدم الاع،  وع الضرر ، ويعتب ذار ـيكون التعويض مستحقاً من لحظة وق

  .١ھو الأصل إلا في حالة وجود اتفاق أو نص قانوني يقتضي بخلاف ذلك

                                     
  .٩٥ -٩٣ص ص ، المرجع السابق - ١



١١٧  

  

  

  

  

  الثالثالمبحث 

 لكوارث الطبيعية أنواع الأضرار الناتجة عن ا

 الضرر المادي  المطلب الأول :

  لضرر الأدبي  ( المعنوي )االمطلب الثاني : 

ادي التمييز بين الضرر  : لثالثالمطلب ا ه الأدبي والم في الفق

 والنظام 

  



١١٨  

  الأولالمطلب 

  الضرر المادي

ادي  ب إن مقتضى الحديث عن الضرر الم ي يتطل ه ف ه وأنواع ى تعريف أن أتطرق إل

  ن:فرعي

  الفرع الأول : تعريف الضرر المادي 

  يعرف الفقھاء الضرر المادي بأنه :

ه خسارة  .١ ه ، فيسبب ل الضرر المادي ھو " الأذى الذي يصيب الإنسان في مال

ه تشويھاً ، أو عجزاً ، عن العمل ، أو  مالية ، أو يصيبه في جسمه ، فيسبب ل

  . ١ضعفاً في كسبه ونحو ذلك "

رف ب .٢ ه :ويع اق أن ا " إلح وق أو لالأذى ب وال أو الحق ي الأم واءً ف اً س غير مطلق

 .٢الأشخاص"

  ويعرف شراح النظام الضرر المادي بأنه :

ة .١ رور ذات قيم لحة للمض لال بمص و " إخ نھوري ھ د الس ادي عن  الضرر الم

  .٣مـالية "

ة للمضرور  .٢ ة المالي ه " مساس بالذم ادي بأن انون الضرر الم ويعرف معجم الق

 . ٤ھا الإيجابية أو الزيادة في عناصرھا السلبية "بالإنقاص من عناصر

 ٥ويعرفه جعفر بأنه " كل ما يصيب الشخص في حقٍ، أو في مصلحة مالية ". .٣

                                     
  .٤٤- ٣٨ه الإسلامي ، ص ص الخفيف، على: الضمان في الفق - ١
 .١٧٩معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقھاء ، ص : حماد ، نزيه - ٢
  .٧١٤، ص١ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ٣
  .٣٢٣معجم القانون ، ص - ٤
  .١٠٧، ص دراسة مقارنةالتعويض في المسؤولية الإدارية ،  :جعفر ، محمد أنس قاسم  - ٥



١١٩  

ه   .٤ ه أو يترتب علي ي جسمه أو مال ا يصيب الشخص ف ه" م عيد بأن ه الس ويعرف

 .١انتقاص حقوقه المالية أو تفويت مصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية "

ه وم  والملاحظ أن ي مفھ اء المعاصرين ف ع الفقھ ام م راح النظ ين ش اق ب د اتف يوج

ادي إذن ھو الضرر المادي  ة  هلمضرور لباق حِليُ  إخلال، فالضرر الم ة مالي  أوقيم

الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم ھو  أن ىعل ،ذات قيمة مالية  هبمصلحة ل

ادي يترتب علي ة هضرر م ل في ن خسارة مالي ات العلاج للمضرور يتمث وكسب ، فق

صور الضرر المادي يتمثل في  ظھرأو، القدرة علي العمل  عنفائت يتمثل في العجز 

ً الاعتداء علي حق مالي  ي حق شخصي أعينيا  أي سواء كان حقا هكان نوع أيا ؛ و عل

يلم ترق بعد  وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة ة  إل مرتب

  . مثلا الحرمان من العائل الحق بما في ذلك

ه  ذي يصيب الشخص في مال في  أوجسمه  أووالضرر المادي ھو الضرر ال

  .المالية عنصر من عناصر ذمته

  

  ع الضرر المادي في الفقه و النظام أنوا: الفرع الثاني 

ى وعندما يعرف  ه عل ذكرون أن إنھم ي ادي ف شراح النظام أو الفقھاء الضرر الم

  نوعين : 

  نواع الضرر المادي في الفقهأأولاً : 

 الضرر المالي:  - أ

ة ، في  ه خسارة مالي ه " كل أذى يصيب الإنسان ، فيسبب ل يشير الخفيف بأن

ا ، أو عن زوال  أمواله ، سواءً كانت ناتجة عن نقصھا ، أو عن نقص منافعھ

ا  ا ، عم ه نقص في قيمتھ بعض أوصافھا ، ونحو ذلك ، عن كل ما يترتب علي

                                     
  .٣٧السعيد ، مقدم : نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، ص - ١



١٢٠  

ل  ه قب ت علي ن كان ة م ت منفع ال أو تفوي إتلاف الم ك ك دوث الضرر ، وذل ح

 .١منافعه على مالكه "

 الضرر الجسمي أو البدني: - ب

ه ، أو  ھو " ما يصيب الإنسان  في جسمه ، من جراح ، يترتب عليھا تشويه في

  .٢عجز عن العمل ، أو ضعف في كسبه ونحو ذلك"

دمرة حدثت ف ة م ر عن حال ة يعب وارث الطبيعي ا إن مفھوم الك علاً ، ونجم عنھ

دوث  بباً لح ون س د تك وارث ق ا ؛ والك رية أو كليھم ة والبش ي العناصر المادي ضرر ف

ى الإنسان . وتسبب  الأزمات والتي تتشكل من قوى نفسية اجتماعية حسية تضغط عل

ر  ى عنص ا عل ك لانطوائھ ذھني وذل ـشتت ال ـبي والت وتر العص ن الت ـالية م ـالة ع ح

  .  ٣ى إلى مرحلة تھديد حياة الإنسانالمفاجأة ، تصل ھذه القو

 ً   أنواع الضرر المادي في النظام :  ثانيا

ضرر يلحق بحق ثابت للشخص فيسبب خسارة مالية ، وذلك مثل الضرر الذي  - أ

اً ، أو  زاً كلي زه عن الكسب عج مه ، تعج ان ، وسلامة جس يمس سلامة الإنس

ة الشخصية ضي علاجاً يكلف نفقات ...، وكالمساس بحتجزئياً ، أو تق ق الحري

وق  ذه الحق ى المساس بھ دون حق ، فيترتب عل ، وحرية العمل ، كأن يحبسه ب

 خسارة مالية للشخص.

ضرر يلحق بمصلحة مالية للمضرور ، ويمثل لذلك بأن يصاب عامل فيستحق  - ب

د أصاب  د رب العمل فيكون المسؤول عن إصابة العامل ق دياً عن معاشاً تقاع

ة لحة مالي ي مص ل ف ل،  رب العم اش العام ن مع ؤولاً ع ه مس ه ، إذ جعل ل

 . ٤والإخلال بالمصلحة المالية على ھذا النحو يعد ضرراً 

                                     
  .٤٢-٣٨ص ص الخفيف ، على، الضمان في الفقه الإسلامي، - ١
  .٣٨المرجع السابق ، ص - ٢
  .٢٦٩،  ٢٦٨ص ص، الغرايبة، فيصل محمود؛ الغرايبة ، فاكر محمود: مجالات العمل الاجتماعي وتطبيقاته - ٣
  .٩٧٣ -٩٧٠ص ص،١ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ٤



١٢١  

اطق  إن المن وبعد استعراض ومعرفة أنواع الضرر المادي في الفقه والنظام ، ف

اف  راكين والجف ير والب ة كالأعاص وارث الطبيعي رض للك ي تتع رى الت دن والق والم

لأرضية والأوبئة ...وغيرھا ، توقع ضحايا بشرية وجرحى قات اوالفيضانات والإنزلا

د  ة تمت وارث الطبيعي ض الك ع أن بع دھا ، م عب تحدي رة يص ي فت ة ف ائر مادي وخس

ى  تمر حت ية لا تس الھزات الأرض ة ، ف وان قليل ي ث دث ف نوات كالتصحر ، أو تح لس

القشرة العنيف منھا إلا بضع عشرات من الثواني في أغلب الأحيان ، فتتحرك صخور 

ا  ى قاطنيھ ازل عل الأرضية وتتباعد وتتشقق وتسحب معھا أساسات المباني فتنھار المن

وح  ام تف ى رك يھم ، فالمدن والقرى تتحول إل أو تغوص في باطن الأرض وتنطبق عل

ر  والي المت ى ح ا إل ل ارتفاعھ اض يص وام الأنق ك أن أك ث ، وذل ة الجث ا رائح منھ

وافيھم ا حايا ت م الض اقطة ؛ والنصف ، فمعظ ار المتس اق والأحج بب الاختن ة بس لمني

وث  ة ، والخدمات الأساسية ، وتل دمير للمرافق العام ناھيك عما تسببه الكوارث من ت

الاقتصاد الوطني  مھددةً لمصادر المياه ، وما قد ينتج عنھا من اشتعال للحرائق الكبيرة 

  .١بنتائج وخيمة

ة  واھر الطبيعي ن الظ راكين وم نالب ف م ي تخل ان  الت ة إذا ك رار خاص الأض

وث  ات وتل ي الأرواح والممتلك ائر ف ان خس ر من الأحي اً وتسبب في كثي ا عنيف ثورانھ

ان  ق الضرر بالإنس ا يلح ي مم ات والمراع د النبات اد فتفس دخان والرم بب ال ة بس البيئ

  والمواشي ، وما تسببه من إشعال للحرائق الكبيرة بالغابات.

اع  ار وتحدث الفيضانات نتيجة ارتف ة والأنھ اه في مجاري الأودي مناسيب المي

ـذية  ـية المغ اطق الجبل ي المن ـلوج ف ان الث رة ، أو ذوب ار الغزي ول الأمط بب ھط بس

ال وصخور  ين ورم ن ط ه م وى علي ا تق ل م ح وتحم ة تكتس اه الجارف ار ، فالمي للأنھ

درانھا  دع ج ازل ، وتص دم المن ى ھ ؤدي إل رية ، فت آت حض وت ومنش جار وبي وأش

ا ه وأساس ى وج اء عل ال والنس راق الأطف ة ، وإغ رف الأراضي الزراعي ع ج تھا ، م

  الخصوص .

                                     
ة انظر  - ١ وارث الطبيعي ة تسونامي -عبد الحميد ، صلاح محمد : الك اھرة  - طبيع ع ، الق ة للنشر والتوزي  –( طيب

  .٦٢ -٥٩م )، ص ص٢٠٠٨مصر ، الطبعة الأولى ، 
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تج  ه ين اح ، لأن ه الري ومن جانب آخر تحدث الأعاصير أضراراً أكثر مما تحدث

ازل ،  دمر المن ة ، فت يول جارف ى فيضانات وس ؤدي إل رة ت ار غزي ول أمط ا ھط عنھ

ة . مح ف المحاصيل الزراعي اء ، وتتل بكات الكھرب رية وأضراراً وش ائر بش ةً خس دث

  مادية .

ور  ي تص ديدة ، فھ ائب الش النوازل والمص وءة ب ة ممل وارث الطبيعي إن الك

الخوف  الابتلاء ب وتجسم المأساة التي يتعرض لھا الفرد ابتداءً من فقد الأھل ومروراً ب

ق  دد النس ر يھ ن تغيي رأ م ا يط وارد وم وال والم ي الأم النقص ف اءً ب وع وانتھ والج

  .  ١ماعيالاجت

                                     
  .١٩،  ١٨ص ص، من : أثر الكوارث على الطفل من واقع التجربة اليمنيةمراد ، فاروق عبد الرح - ١
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  الثانيالمطلب 

  الضرر الأدبي ( المعنوي) 

ي ھ ن الضرر الأدب ديث ع روط ـو أن نإن مقتضى الح ذكر ش ه ، ون عرف ب

احثين الم قهـتحق ين الب ي مقابـ، والخلاف ب ويض ي ـالأدبرر ـلة الضـعاصرين ف بتع

  ع :وفرثلاثة وذلك في  مالي ،

  الفرع الأول : تعريف الضرر الأدبي ( المعنوي )

د لا ت ة ، فق وارث الطبيعي تعدد الأضرار التي تصيب الإنسان جراء تعرضه للك

ا  يكون الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية ضرراً يصيب حقاً مالياً للمضرور ، وإنم

ر في يكون ضرراً يصيبه  شعوره ، أو أحاسيسه ، أو سمعته ، فيوصف بأنه ضرر غي

  ي لمن وقع عليه الضرر.مادي ، فھو لا يمس الجانب الجسمي أو المال

ذي لا يُ و ال وي) ھ ي ( المعن رر الأدب ذھن أن الض ى ال ادر إل د يتب درك وق

ه خاص بعب ه أو لمسه لأن ار والعواطفالحواس ، فلا يمكن رؤيت ر أن  الم الأفك ، غي

ك أن بعض الأضرار المحسوسة  يس ھو المعنى الحقيقي للضرر الأدبي ، وذل ھذا ل

ئة ع مية الناش الآلام الجس وف ك روح ، أو الخ ن الج ة ع ويه الناتج ابة والتش ن الإص

  والھلع من تكرار حدوث الكارثة ، تعتبر أضراراً أدبية.

  : ويعرف شراح النظام الضرر الأدبي

ه الضرر الأدبي ھو  .١ ه أو كرامت " ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفت

 .١" أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليھا

 .٢ذلك بأنه " الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية "وعرف ك .٢

                                     
 .٧٩٠،ص ٢الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج: السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ١
ابق ، ج - ٢ ع الس ى ٩٨١، ص ١المرج د موس د ، خال ر  :؛ أحم ة ، ( دار الفك ة والجنائي ايا التعويضات المدني قض

انون  ورة ال، والق ر  –منص رر  ٤٣) ، صم٢٠٠٢ ،د.ط ، مص ن الض ويض ع ة التع دم : نظري عيد ، مق ؛ الس
  .٤٤م ) ، ص١٩٩٢المعنوي ، ( المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د.ط ، 
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ذي يصيب ال .٣ ك الضرر ال ه " ذل اره وشرفه في وعرف بأن شخص في اعتب

  . ١"الدنيا 

يلم يتطرق الفقھاء الأوائل والملاحظ أنه  ى تعريف الضرر الأدب ، في كتبھم إل

  ، ومن تعريفاتھم : ٢، الفقھاء المتأخرون له كمصطلح ، وإنما تعرض

رف ال .١ رفه ، ع ي ش ان ف يب الإنس ذي يص ه : " الأذى ال ي بأن رر الأدب ض

ا يصيبه  وعرضه ، من فعل أو قول يعد مھانة له ، كالقذف ، والسب ، وفيم

ر  راً ، أو من تحقي ه أث ه من ضرب لا يحدث في من ألم في جسمه أو عاطفت

  .٣في مخاطبته ، أو امتھان في معاملته " 

ا عرف بأنه : " إلحاق مفسدة في شخص ا .٢ ا فيم والھم وإنم لآخرين ، لا في أم

عورھم ، أو  ؤذي ش رامتھم ، أو ي س ك ي يم تھمھم ف رفھم ، أو ي دش ش يخ

ق دينھم ك من الأضرار التي يطل ى سمعتھم ، ..... أو نحو ذل ، أو يسيء إل

  . ٤عليھا اليوم اسم : الأضرار الأدبية "

ه ، عرف الضرر أيضاً بأنه : " إما يصيب الإنسان في شعوره ، أو ع .٣ اطفت

ألم  ه ، فيت ويھاً في دث تش م ، فيح د يصيب الجس ذي ق و ال ه ، أو ھ أو كرامت

 .٥الشخص لذلك ، أي أنه عبارة عن الألم والحزن الذي يصيب الإنسان "

ا يصيب الضرر عرف الضرر الأدبي بأنه المقتصر على  .٤ العاطفي وھو " م

دھا الشخص ي يكاب الآلام الت ة ك ان والمحب ة الحن ي عاطف بب  الشخص ف بس

 .٦موت إنسان عزيز عليه "

                                     
  .٤٧٠أحمد ، خالد موسى : قضايا التعويضات المدنية والجنائية ، ص - ١
 .٤٣، ص جن الخطأ في الفقه والنظام دراسة مقارنةالتعويض عن أضرار الس :الحيدر ، إبراھيم محمد  - ٢
  .٤٤الضمان في الفقه الإسلامي، ص : الخفيف ، على - ٣
 .٩٢نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ، ص :فيض الله ، محمد فوزي  - ٤
ة - ٥ ي، وھب ة  : الزحيل راث الإسلامي ، التعويض عن الضرر ، ( مجل ريعالبحث العلمي والت ة الش ة كلي ة بجامع

  .١٢ص،  ھـ)١٣٩٩سنة  ،العدد الأول  ،المملكة العربية السعودية  –جدة  ،الملك عبد العزيز 
امري ، سعدون  - ٦ انون  :الع د بحوث الق ي المسؤولية التقصيرية ، ( معھ داد  ،تعويض الضرر ف راق  –بغ ، الع

  .٧٠م) ، ص١٩٨٢ د.ط،
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وعرف كذلك بأنه :" الأذى الذي يصيب الشخص في شرفه ، وعرضه ، أو  .٥

 .١شعوره بغير وجه حق "

ن للضرر الأدبي جاءت متطابقة مع تعريف يونجد أن تعريفات الفقھاء المتأخر

أن الضرر الأدبي يصيب الشخص في مصلحة شراح الأنظمة له ، فھناك اتفاق بينھم 

ق بغي و متعل ه فھ ن لمس رر لا يمك ذا الض ة ، وأن ھ ر ر مالي ب غي ادي ، جان م

اءة  ة ، أو الشرف ، أو إس ة ، أو الشعورية ، أو الكرام لاختصاصه بالجوانب العاطفي

ة  اء المعاصرين وشراح الأنظم ات الفقھ ين تعريف اين ب دم التب إن ع ه ف معة ، وعلي الس

ن ارب بي ه الأضرار التي ھم في للأضرار الأدبية يسھم في التق درج في ذي تن الإطار ال

   تعتبر أضراراً أدبية.

فھم الأحداث الطبيعية وأسبابھا من اختصاص الخبراء في ومن جانبٍ آخر فإن 

أثيرات  ا أن ت ا ، كم وارث وغيرھ م الك اه والطقس وعل راكين والمي زلازل والب م ال عل

االأحداث الطبيعية على الأشكال المختلفة للبنية والبيئة وا ببھا لمجتمع الإنس ني التي تس

فالزلازل التي تعد من أشد الظواھر أضراراً  واقع لا يمكن تجاھله ؛الكوارث الطبيعية 

واھر  ر الظ ا أكب الم ، إضافة لكونھ ن الع ة م اء متفرق ي أنح ام ف ل ع دوثھا ك رة ح لكث

ب  اجئ ، دون تحس ا المف راً لوقوعھ ه ، نظ ان وممتلكات ى الإنس أثيراً عل ة ت الطبيعي

أثرين بأضرارھا ، ومن  ين جموع المت لوقوعھا ، يحدث من الرعب والھلع والرھبة ب

رة  شاھدوا الحدث ، أو شاركوا في الإنقاذ ، ناھيك عن الأضرار البشرية والمادية الكبي

التي تحدثھا في ثواني قليلة ، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ؛ فھي 

  لمدمرة إلا أن وقت حدوثھا غير معروف .أشبه ما تكون بالحرب ا

ة تُ  وارث الطبيعي د إن الك ي وج ود ف ا يس ف عم ة تختل ية واجتماعي واء نفس أج

، فالجوانب النفسية عيش الكارثة يتأثر بھا الإنسان الذي يولاشك أن الظروف العادية ، 

ا انعكاس ات والاجتماعية التي تسبق وتصاحب ، بل وتعقب الكوارث الطبيعية يكون لھ

  تبعاً للكارثة ومداھا ودرجة تأثيرھا.  

                                     
  .٤٤، ص السجن الخطأ في الفقه والنظام دراسة مقارنةالتعويض عن أضرار  :الحيدر ، إبراھيم محمد  - ١
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ع و    ياً م وارث تتناسب عكس لبية للك ية الس ار النفس ر أن الآث ت النظ ا يلف ل م لع

ك  أعداد المتضررين ، بينما تتناسب الآثار المادية السلبية للكوارث تناسباً طردياً مع تل

ا يض ة بعينھ د من كارث ه المتضرر الوحي إدراك الشخص أن داد. ف اعره الأع اعف مش

ين أن  ي ح دة ، ف ز ، والوح ظ ، والاضطھاد ، والعج وء الح ه بس لبية ، وأحاسيس الس

لبية  إدراك الشخص أن ثمة آخرين قد لحقت بھم الكارثة نفسھا يخفف من مشاعره الس

  .١ويتيح له مجالاً للتواصل مع الآخرين دون حساسية

   ً ا ا تبع رة توقعھ ث فت ن حي اين م ة تتب وارث الطبيعي روف  إن الك ة وظ لنوعي

راً للتأمل حيث  اً مثي ع تباين رة التوق الكارثة . ويتباين التأثير النفسي لطول أو قصر فت

ا اقترب الموعد  ق كلم ذا القل دل ھ ة ، ويتصاعد مع ه المختلف يتراوح بين القلق بدرجات

ى مجمل  المتوقع لحدوثھا . وغني عن البيان الآثار المدمرة التي يسببھا القلق الحاد عل

ول  در المعق ة . مع أن الق رة زمني بناء الشخصية خاصة إذا ما استمر في التصاعد لفت

التفكير في  من القلق توقعاً للكارثة يصبح ضرورياً للتقليل من آثارھا المادية والنفسية ب

  .٢سبل مواجھتھا

الأثر النفسي المباشر يتمثل تأثير الكوارث الطبيعية على الأفراد والأسر ، في و

وع  ب لوق ة بالرع الالكارث ردلا وانفع ةلي ف ة وموقفي ة ومعرفي اداً فيزيولوجي مل أبع  ش

ار السن تؤدي لأ ال وكب مراض عصبية مثل القلق والاكتئاب والانطواء وخاصة الأطف

رين ل والمھج ات والأرام رد  والأمھ يب الف ي تص ال الت ردود الأفع افة ل ، بالإض

ة بماسية بالمرـراتھم النفـالمضرور نتيجة لمرور خب اس ـا يسـحل المعروف مى " ابتئ

ى التوافق  ٣" قدـالف درة الأسرة عل ل في عدم ق ى الأسر فتتمث وارث عل ار الك ا آث . أم

ل  ك والتكام ة والتماس ايير الاجتماعي وت المع عف أو وخف ث يض ة ، حي د الكارث بع

ن  ار الس ال وكب دد الأطف ة إذا زاد ع ي أداء الأدوار ، وخاص ا ف ى دورھ يتلاش

خاص  رة والأش ل الأس الين داخ واحي المع ى الن ا عل وارث بظلالھ ي الك ا تلق . كم

                                     
  .٢١٢، ص) الآليات –المراحل  –الأسس  (إدارة الأزمات  :فھد أحمد  الشعلان ، - ١
  .٢١٤ ، ٢١٣ص ص،)الآليات –المراحل  –الأسس  (إدارة الأزمات  :فھد أحمد  الشعلان ، - ٢
ن - ٣ ون م د تتك اس الفق ع مراحل ھي : ابتئ ة ا أرب واح مرحل ة الن م مرحل ار، ث ة الإنك م مرحل ذھول ، ث لصدمة وال

  قبول الواقع والتكيف.  والحزن ، ثم مرحلة
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كان  ع الس ادة توزي ا إع ن أھمھ ع م ي المجتم ة ف رات بنائي ةً تغيي ة محدث الاجتماعي

اعي وتوطينھم  ا ذات وأثر ذلك على التوافق والتكيف الاجتم ة أخرى فإنھ ، ومن ناحي

ة مباشرة  اعي نحراف ومظاھبانتشار وتفشي بعض صور الاعلاق لوك الاجتم ر الس

ة   وارث الطبيعي ه الك ا تحدث ا... نظراً لم غير السوي كالاختطاف والاغتصاب وغيرھ

  .١من تحطم المباني وزوال الموانع واختلال الأمن

  

  شروط تحقق الضرر الأدبي (المعنوي)الفرع الثاني : 

ق الضرر  روط تحق عودي ش نظم الس م يوضح الم روط ، ل وف أوضح ش وس

  : في الفقه والنظاملأدبي تحقق الضرر ا

  أولاً : شروط تحقق الضرر الأدبي في الفقه

 أشترط الفقھاء شروطاً لتحقق الضرر الأدبي (المعنوي) :

 أن يكون الضرر الأدبي محققاً: .١

ي  بب ف ه الس ه لأن ويض عن ى يصح التع اً ، حت رر واقع ون الض أي أن يك

ويض ً  التع ببا ن س م يك ببه ، وإلا ل دم س بب لا يتق بب  ، والمس ه ، ولأن الس ل

ب  م يج رر ل دث ض م يح ك إذا ل ى ذل اءً عل اً ، وبن ببه دائم ى مس يفضي إل

 . ٢التعويض

 أن يكون الضرر الأدبي مباشراً أو بالتسبب مع التعدي: .٢

ين  ل ب ر أن يتخل وذلك بأن يقع الضرر مباشرة فيحصل الضرر بفعله من غي

دٍ، ؛ فالمباشرة توجب التعويض ول ٣فعله والضرر فعل مختار و لم يحصل تع

                                     
ل نظر ا - ١ ه ، ( دار وائ اعي وتطبيقات ود : مجالات العمل الاجتم اكر محم ة ، ف ود ؛ الغرايب ة ، فيصل محم الغرايب

الأسس  (إدارة الأزمات  :فھد أحمد  ،الشعلان ؛  ٢٧٢ص م )٢٠٠٩الأردن ، الطبعة الأولى ،  –للنشر ، عمان 
ع  ٢٢٨ -٢١٠صص ، ) الآليات –المراحل  – ل من واق ؛ مراد ، فاروق عبد الرحمن : أثر الكوارث على الطف

ي للدراسات  ونس ، المركز العرب ي ت دت ف ي عق ة الخاصة والت ة الرابع دوة العلمي ة ، (أبحاث الن ة اليمني التجرب
 .٤٩-٤٣، ٢٨،  ٢٢ھـ ) ، ص ص١٤٠٧/ ٢٥/٢-٢٣مملكة العربية السعودية ، ال –الأمنية والتدريب بالرياض 

  .٣٨ص ، الضمان في الفقه الإسلامي : الخفيف، على - ٢
 .٤٦٦، ص ١،ج غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر : ، أحمد بن محمد مكي الحسني الحموي ابن نجيم - ٣



١٢٨  

دياً  ، ١أما إذا كان متسبباً بحدوث الضرر فلا يلزمه التعويض إلا إذا كان متع

 .٢ولم يتخلل بين السبب والمسبب فعل شخص آخر

 أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية مشروعة: .٣

روعة ، أي  ا الضرر مصلحة مش لّ بھ ي أخ ة الت ون المصلحة الأدبي أن تك

ا لا غير مخالفة للدين  ر مشروعة فإنھ ا إذا كانت المصلحة غي والنظام ، أم

  . ٣تستوجب التعويض

  ثانياً : شروط تحقق الضرر الأدبي في النظام

 ً   : ھي أشار شراح النظام إلى ما يشترط لتحقق الضرر الأدبي في النظام شروطا

 أن ينطوي الضرر على الإخلال بمصلحة أدبية مشروعة: .١

ر  أن تكون المصلحة التيبمعنى  ا الضرر مصلحة مشروعة أي غي أخل بھ

وى  ة دع لحة الأدبي ذه المص ل ھ ى تقب ام ، والآداب حت ام الع ة للنظ مخالف

 ً   .٤التعويض قانونا

 

 أن يكون الضرر الأدبي محققاً: .٢

ً لا بد أن يكون الضرر الأدبي وقع فعلاً أي   .  ٥، أو سيقع حتما

 الضرر شخصياً:أن يكون  .٣

ى الشخص أي  رر عل ر الض ة أن يقتص ق المطالب ر ح رور ، فيقتص المض

ره ، و لا  ه الضرر دون غي ى من لحق ب بالتعويض عن الضرر الأدبي عل

                                     
لْبيِِّ ،  رح كنز الدقائقتبيين الحقائق ش : الزيلعي ، عثمان بن علي - ١  .١٤٩، ص ٦، جوحاشية الشِّ
 .٢٨ص ، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي :وھبة  ، الزحيلي - ٢
  .٩٧٤، ص١ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ٣
 .٩٧٤، ص١ج ، لمرجع السابقا - ٤
د  - ٥ رزاق أحم د ال نھوري ، عب د :الس دني الجدي انون الم رح الق ي ش يط ف د الله  ؛٩٧٤، ص١، جالوس ار ، عب النج

  .٦٩) ، ص ھـ١٤١٥المملكة العربية السعودية ، د.ط،  –مبروك : الضرر الأدبي ، ( دار المريخ ، الرياض 



١٢٩  

ن أصابه الضرر عن  اع م ة امتن ي حال التعويض ف ة ب د المطالب تطيع أح يس

 .١المطالبة به

 تحقق رابطة السببية بين الخطأ والضرر: .٤

كان المضرور  أن يكون ھذا الضرر نتيجة طبيعية للخطأ ، وھو الذيبمعنى 

م يكن الضرر الأدبي نتيجة  ا إذا ل ول ، أم د معق ذل جھ ا بب لا يستطيع توقيھ

  .٢طبيعية للخطأ فحينئذ تنقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر

 أن لا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه : .٥

ن  ر م ذا الشرط يعتب ة وھ روط المعروف ك بداھالش ا نتحدث عن أنة ، وذل ن

ي بمق روط الت ان الش إذا ك ه ، ف التعويض عن اً ب رر حري ون الض اھا يك تض

  .٣الضرر قد سبق التعويض عنه ، فلا محل للنظر فيه

اء وشراح  ين الفقھ اك شروط مشتركة لتحقق الضرر الأدبي ب ونلاحظ أن ھن

اً ، إضافة لكون  اً فعلاً ، أو سيقع حتم الأنظمة ، فلا بد أن يكون الضرر الأدبي واقع

دين والنظام ،المصلحة التي أخل ب ةٍ لل ر  ھا الضرر مصلحة مشروعة ، غير مخالف غي

ون  دي ليك ى شرط التع ا عل اء فيھ د الفقھ أ والضرر ، أك ين الخط ببية ب أن رابطة الس

خص  ى الش رر عل ار الض ي اقتص ام ف راح النظ تراط ش ا اش اً ، وأم ويض لازم التع

اع  التعويض في حال امتن من أصابه الضرر المضرور ، إذ لا يمكن لأحدٍ المطالبة ب

ازل  ون مع شراح النظام في حق الشخص التن اء لا يختلف عن المطالبة به ، فإن الفقھ

   لكونه من الحقوق الخاصة بمن لحقه الضرر.عن حقه وعدم المطالبة به 
  

الي عن الخلاف :  الفرع الثالث الضرر الفقھي المعاصر في التعويض الم

  لأدبيا

                                     
  .٩٨٨، ص١، جالجديدالوسيط في شرح القانون المدني  :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ١
  .١٠٣٧، ص١المرجع السابق ، ج - ٢
  .٧٥النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ، ص - ٣



١٣٠  

ً  )عنويالمالأدبي (الضرر  مصطلح لم يكن ا  معروفا دامى ، وإنم لدى الفقھاء الق

ك  تلزم ذل دم المخترعات اس ة ، ومع تق ة المقارن برز مسماه في ساحة الدراسات الفقھي

وق  ى الحق وٍ يجعل التعدي عل ى نح تغيراً في نمط الحياة ، ونظام وسلوكيات الناس عل

ا اس م م دائل شرعية تحك ي ظل البحث عن ب راً وارداً ، وف ة أم اة المعنوي ي حي تجد ف

ة بالبحث  اد المشتغلون بالدراسات الفقھي الناس من سلوكيات تستوجب التعويض ، ع

دامى  ه ق واردة عن الصحابة ، وفق ار ال ريع الإسلامي والآث ي مصادر التش ي ف العلم

ع  ك وق ى ذل وي في الوقت الحاضر ، وعل ابھة للضرر المعن الفقھاء في القضايا المش

وي بتعويض الخلاف بين الباحثين المعا ة الضرر المعن ع مقابل نھم من يمن صرين ، فم

  مالي ، ومنھم من لا يرى مانعاً من أن يكون المال عوضاً عن الضرر المعنوي .

ول الأول ى حق ،  الق داء عل ى اعت ادي ، ينطوي عل ي كالضرر الم :أن الضرر الأدب

  .١ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ، ويجب لذلك تقرير الضمان له

دكتور ـ، وال٣الدكتور/ محمد فوزي فيض الله،  ٢والشيخ / محمود شـلتوتؤلاء ــھومن 

  .٥دكتور / وھبة الزحيليـ، وال ٤/ محمد سراج

ال : القول الثاني  ه بالم ام التي ، أن الضرر الأدبي لا يجوز التعويض عن وأن الأحك

ى ال نفس أو العرض قررتھا الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواءً كان عل

ى الخفيف ،  ٦أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء. ومن ھؤلاء الشيخ / عل

  . ٨، والدكتور / صبحي المحمصاني ٧والشيخ / مصطفى الزرقاء

لام  ن ك ر م ذي يظھ عودية وال ديار الس ي ال يخ مفت راھيم آل الش ن إب د ب / محم

يخ  ه الله  -الش رر الأدب -رحم ن الض ويض ع واز التع ن زواج ج ئل ع ث س ي ، حي

                                     
ار - ١ روك ، النج د الله مب ي : عب رر الأدب ريخ ،( الض اض  ، دار الم عودية –الري ة الس ة العربي  ، د.ط ، المملك

  .٢٧٨ص، )ھـ ١٤١٥
 .٣٥ص دنية والجنائية عن فعل الغير في الشريعة الإسلامية ،شلتوت ، محمود ، المسؤولية الم:  نظرا - ٢
 .٩٢في الفقه الإسلامي العام ، ص نظرية الضمان :فيض الله ، محمد فوزي :  نظرا - ٣
  .١٥٦ص سراج ، محمد أحمد : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، نظر:ا - ٤
 .٢٥، ٢٤ص صالمدنية والجنائية في الفقه الإسلامي،الزحيلي،وھبة:نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية :نظرا - ٥
 .٤٤ صالخفيف، على: الضمان في الفقه الإسلامي ،  - ٦
م ، دمشق ـضـل الـعـفـد : الـمـمصطفى أح ،اء ـزرقـال  - ٧ ى ،  ،سوريا  -ار، ( دار القل ة الأول ـ) ، ١٤١٨الطبع ھ

 .١٢٥ -١٢١، ٢٤، ٢٠، ١٩ص ص  
  .١٧٢، ص ١، ج ظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلاميةالمحمصاني ، صبحي : الن  - ٨



١٣١  

د من  اح الأجنبي التأك د نك د طلب عق ه يجب عن ى أن الأجنبي :" نفيدكم بأننا نوافق عل

، إقامته الرسمية ، وصحة جواز سفره، والاطلاع على ھويته و حسن سيرته وسلوكه

ة  اليف الأدبي ع التك ه جمي ه لتغريم وي علي ل الق ذ الكفي ب أخ ه ، ويج ه ، ومھنت ومال

ذه الشروط فلا والمالية ، إذ ه ھ وفر في ا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة ، ولم تت

ى المحاكم  وه عل ك ، وعمم دوا ذل ة ، فاعتم يسمح له بالزواج و ضماناً للمصلحة العام

  . ١من قبلكم ، وفق الله الجميع "

ول  ن الق وى يمك ذه الفت تقراء ھ واز إوباس رى ج راھيم ي ن إب د ب يخ / محم ن الش

  ار الأدبية من عدة أوجه : التعويض عن الأضر

  التكاليف الأدبية بعينھا. صرح بذكر .١

  عطف على التكاليف الأدبية التكاليف المالية ، والعطف يقتضي المغايرة . .٢

ه  .٣ ك أن ر ، وذل ى التعزي ذكر التغريم ، والتغريم ھو التعويض ، فلا ينصرف إل

دا ذا يؤك وي ، وھ ل الق ريم  شترط وجوب أخذ الكفي ى أن التغ ذهلعل اليف  ھ التك

 ھو من قبيل التعويض ، وليس من قبيل التعزير.

دما يحصل  .٤ ذا الشرط عن زواج ، وھ دم لل لوك للمتق يرة والس تراط حسن الس اش

 خلل فيه ، تكون الأضرار الناتجة عنه أدبية لا مادية .

 

م كل فريق رأيه بأدلة كثيرة نعرض لأھمھا :     وقد دعَّ

  لضرر الأدبي بالمالأدلة القائلين بمشروعية التعويض عن ا - أ

  أولاً : القرآن الكريم

يْكُمْ  ﴿:قوله تعالى .١ دَىٰ عَلَ ا ٱعْتَ لِ مَ هِ بِمِثْ دُوا۟ عَلَيْ (سورة  ﴾ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَ

  .)١٩٤: من الآية  البقرة

                                     
د اللطيف - ١ ن عب راھيم  ب ن إب د ب راھيم ، ( آل الشيخ ،  محم ن إب د ب ائل الشيخ محم اوى ورس ة : مجموع فت مطبع

  .٦٣، ص١٠، جھـ)١٣٩٩المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،  –الحكومة بمكة المكرمة 
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الى .٢ ه تع هِ :قول وقبِْتُم بِ ا عُ لِ مَ اقبُِوا۟ بِمِثْ اقَبْتُمْ فَعَ ورة  ﴾ ﴿ وَإنِْ عَ لالن( س ن  ح م

  ).١٢٦:الآية

ٓ وَجَزَ  ﴿: قوله تعالى  .٣ ثْلھَُا﴾ ٰ ئَةٌۭ مِّ ئَةٍۢ سَيِّ  .)٤٠: من الآية  الشورى( سورة ؤُا۟ سَيِّ

، وعلا قد أوجب المماثلة في العقابفي الآيات السابقة : أن الله جل  وجه الدلالة

رر  راً لض دين ، وجب اً للمعت رمين ، وردع اً للمج دل ، وعقاب اً للع تحقيق

ة المتض ذا تكون المماثل اب ، فل ة لا تتحقق في كل صور العق ررين ؛ والمماثل

ا  فيما يمكن فيه ة ، والقصاص ، والجروح ، أم ة من التعويضات المالي المماثل

دل ، ماحين ة الع دلھا الأرش ، وحكوم إن ب ة ف أتى في  تتعذر فيه المماثل ذا يت وھ

داً أن تمس الضرر المعنوي ، الذي تتعذر فيه المماثلة ، إذ من غي ول أب ر المقب

ك إشاعة للفاحشة  ان ذل ره ، وإلا ك ة غي ه كرام ا مس ب ل م كرامة المسيء بمث

رر  ي الض ويض ف ان التع ذا ك ھم ، ول ي نفوس ا ف اً لمعناھ اس ، وتثبيت ين الن ب

  .١المعنوي بالبدل عن المثل ، وھو التعويض بالمال

  
  ثانياً : السنة النبوية

ادة بسنده  المغلس أبو النميري لخ بن ربه عبدروى ابن ماجه عن  .١ من حديث عب

ه بن لم  الله رسول نأ الصامت رضي الله عن ه وس لا  ": أن قضىصلى الله علي

 .٢"ضَرَرَ ولا ضِرارَ 

ذاء بشتى صوره ة : أن الشريعة حرمت الإضرار والإي ؛ والضرر ٣وجه الدلال

دخل في نطاق التحر ه ي ه ، فإن ذي دل الأدبي أحد أنواع الضرر المنھي عن يم ال

                                     
؛ المتيھي ، عبد العزيز ١٤٢: فيض الله ، محمد فوزي : المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون ، صنظر ا - ١

ه والقضاء الإداري ، ومحمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ ا في الفق ة وتطبيقاتھ ليتين التقصيرية والعقدي
  .٢٨٧،  ٢٨٦ص ص؛ النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ، ٣٥٢،  ٣٥١ص ص،٢ج

 .٤٠بق تخريجه صفحة س - ٢
الة  - ٣ زاءه ) ، رس وابطه ، أج ه ، ض ه ، علاقات ه ، وأنواع لامي ( تعريف ه الإس ي الفق د : الضرر ف وافي ، أحم م

 ھـ /١٤٢٩،ية مصر العربية ، الطبعة الثانيةجمھور -دكتوراه منشورة ( دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، القاھرة 
  .١٠٢٤، ص٢،ج)٢٠٠٨



١٣٣  

ره من الأضرار  ان واجب الضمان كغي اً ك ان محرم ذا الحديث ، وإذا ك عليه ھ

 .١المحرمة التي تعاضدت أدلة الشرع في جواز التعويض عنھا

دُ ن ـلم عـرج مسـأخ  .٢ نُ  اللهَِّ  عَبْ نِ  مَةَ ـمَسْلَ بْ نده  نَبٍ ـقَعْ بْ ى من حديثبس رَةَ  أبَِ  ھُرَيْ

ولُ  قَالَ : قَالَ  ه الله صلى اللهَِّ  رَسُ لم علي لُّ  " :وس لمِِ  كُ ى الْمُسْ لمِِ  عَلَ رَامٌ  الْمُسْ هُ  حَ  دَمُ

 .٢" وَعِرْضُهُ  وَمَالهُُ 

نده اللهَِّ  عَبْدِ  بْنُ  عَليُِّ يحه عن ـأخرج البخاري في صح .٣ نِ  ديثـن حـم بس اسٍ  ابْ  عَبَّ

ُ  رَضِيَ  ا اللهَّ ولَ  أنََّ  عَنْھُمَ لَّى اللهَِّ  رَسُ ُ  صَ هِ  اللهَّ لَّمَ وَ  عَلَيْ وْمَ  اسَ ـالنَّ طَبَ ـخَ سَ رِ  يَ  النَّحْ

رَامٌ  عَلَيْكُمْ  وَأعَْرَاضَكُمْ  وَأمَْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  فَإنَِّ  ..... : " قَالَ ـفَ  ةِ  حَ وْمِكُمْ  كَحُرْمَ ذَا يَ  ھَ

 .٣"  ھَذَا شَھْرِكُمْ  فِي ھَذَا بَلَدِكُمْ  فِي

رَّ  لم ح ه وس لى الله علي ي ص ة : أن النب ه الدلال ه م وج رض أخي لم ع ى المس عل

رفه ،  وام ش ه ق ا ب ان ، أو م ي الإنس رف ف وطن الش و م رض ھ لم ، والع المس

واعتباره مما يتعلق بكيانه الأدبي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف 

معطوفاً على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيھما أجمالاً ، فدل 

و ال وف وھ ى أن المعط ك عل مان ذل ي الض ه ف ف علي ا عط م م ه حك رض ل ع

 .  ٤بالتعويض

دُ داوود في سننه عن  أخرج أبو .٤ فْيَانَ  بْنِ  دَاوُدَ  بْنُ  مُحَمَّ نده سُ ةَ  من حديث بس  عَائِشَ

ا بِ أنََّ  رضي الله عنھ ه الله صلى يَّ النَّ لم علي ا بَعَثَ  وس مِ  أبََ نَ  جَھْ ةَ  بْ قًا حُذَيْفَ دِّ  مُصَ

                                     
ه والمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ - ١ ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفق

  .٢٩١،  ٢٩٠ص ص؛ النجار،عبد الله مبروك : الضرر الأدبي، ٣٥٤،  ٣٥٣ص ص،٢والقضاء الإداري،ج
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هُ  هُ  جَھْمٍ  أبَُو فَضَرَبَهُ  قَتِهِ صَدَ  يفِ  رَجُلٌ  فَلاجََّ جَّ أتََوُا فَشَ بِ فَ ه الله صلى يَّ النَّ لم علي  وس

بِ  فَقَالَ . اللهَِّ  رَسُولَ  يَا الْقَوَدَ  فَقَالوُا  لَمْ ـفَ. "ذَاـوَكَ ذَاـكَ لَكُمْ  :"وسلم عليه الله صلى يُّ النَّ

الَ  وْاـَ يَرْض مْ  :" فَقَ ذَا لَكُ ذَا كَ مْ . " وَكَ الَ  ايَرْضَوْ  فَلَ مْ  " فَقَ ذَا لَكُ ذَا كَ وا ." وَكَ . فَرَضُ

الَ  بِ فَقَ ه الله صلى يُّ النَّ لم علي يَّةَ  خَاطِبٌ  يإنِِّ :" وس ى الْعَشِ اسِ  عَلَ  رُھُمْ ـِ وَمُخْب النَّ

الَ  وسلم عليه الله صلى اللهَِّ  رَسُولُ  فَخَطَبَ . نَعَمْ  فَقَالوُا ." بِرِضَاكُمْ  ؤُلاءَِ  إنَِّ  :" فَقَ  ھَ

يْھِمْ  فَعَرَضْتُ  الْقَوَدَ  يُرِيدُونَ  يأتََوْنِ  ثِيِّينَ اللَّيْ  ذَا عَلَ ذَا كَ وا وَكَ يتُمْ  فَرَضُ الوُا. " أرََضِ  قَ

مْ  الْمُھَاجِرُونَ  فَھَمَّ . لاَ  أمََرَھُمْ  بِھِ ولُ  فَ ه الله صلى اللهَِّ  رَسُ لم علي وا أنَْ  وس نْھُمْ  يَكُفُّ  عَ

 خَاطِبٌ  يإنِِّ " : الَ ـقَ. عَمْ ـنَ قَالوُاـفَ. " يتُمْ ـأرََضِ " : قَالَ ـفَ  مْ ـفَزَادَھُ  دَعَاھُمْ  ثُمَّ  فَكَفُّوا

بِ  فَخَطَبَ . نَعَمْ  الوُاـقَ  ."اكُمْ ـبِرِضَ  خْبِرُھُمْ ـوَمُ  النَّاسِ  عَلَى  لمـوس يهـعل الله صلى يُّ النَّ

 .١نَعَمْ  قَالوُا. " أرََضِيتُمْ  :" قَالَ ــفَ 

ي صلى الله  ة : أن النب ي وجه الدلال ع من أب دّر الفعل الضار الواق لم ق ه وس علي

ذا  اء ھ د ج يھم ، وق ع عل ذين وق اه ال اً ارتض ه ، ضماناً مالي م رضي الله عن جھ

ا  ان الواجب فيھ و ك التقدير في شجة أحدثت ألماً في نفس المشجوج ، وأھله ، ول

الأرش فقط دون التعويض لما حكم لھم النبي صلى الله عليه وسلم به ، ولألزمھم 

ا  لم شامل لضرر الشجة ، وم ه وس ه صلى الله علي بالأرش ، وھذا التعويض من

  ٢حصل معھا من ألم في نفس المضرور.

ة أخرج ابن حبان في صحيحه عن  .٥ ن قتيب  -الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن ب

ن سلام عن بسنده عن  -واللفظ للحسن  د الله ب ن عب ن يوسف ب محمد بن حمزة ب

ال ال : ق ا أراد ھدى  أبيه عن جده ق الى لم ارك وتع ن سلام : إن الله تب د الله ب عب

                                     
أ ،ج - ١ ه خط ى يدي اب عل ل يص اب العام ديات ، ب اب ال ننه كت ي س و داوود ف ه أب ؛ ٤٥٣٤، ح١٨١، ص٤أخرج

؛ وأخرجه ٤٧٩٢، ح٤٠٣، ص٨نه ، كتاب القسامة ، باب السلطان يصاب على يديه ، جوأخرجه النسائي في سن
القود، ج دي ب ارح يفت اب الج ديات ، ب اب ال ننه ، كت ي س ه ف ن ماج ديث صححه ٢٦٣٨، ح٨٨١، ص٢اب ؛ والح

ارف، الرياض  ة المع ي داوود (مكتب دين : صحيح سنن أب د ناصر ال اني ، محم ة المملك -الألباني ، انظر، الألب
ـ)،ج١٤٢١العربية السعودية ،الطبعة الثانية، دين : صحيح سنن  ؛٤٥٣٤،ح٩٩،ص٣ھ د ناصر ال اني، محم الألب

اض  ارف، الري ة المع ائي ( مكتب ى، -النس ة الأول عودية، الطبع ة الس ة العربي ـ)،ج١٤١٩المملك ، ٢٩١، ص٣ھ
ة المعارف،٤٧٩٢ح ن ماجه ( مكتب دين : صحيح سنن اب د ناصر ال اني ، محم اض؛ الألب ة  -الري ة العربي المملك

  .٢١٥٠،ح٣٤٥،ص٢ھـ)،ج١٤١٧السعودية،الطبعة الأولى،
ي بكر  - ٢ ن أب المينابن قيم الجوزية ، محمد ب وقعين عن رب الع د : إعلام الم ه وق ه : طه ، راجع ق علي ه وعل م ل

 .٢٩١،  ٢٩٠ص ص؛ النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ،٣٢١،  ٣٢٠ص ص،١عبدالرؤوف ،ج
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د بزيد  وة شيء إلا وق م يبق من علامات النب ه ل ن سعنة : إن د ب ال زي ن سعنة ق

ه إلا  رت إلي ين نظ لم ح ه وس لى الله علي د ص ه محم ي وج ا ف م اعرفتھ ين ل ثن

ت ا فكن ه إلا حلم ل علي دة الجھ ده ش ه ولا يزي ه جھل بق حلم ه : يس ا من  أخبرھم

ه أتلطف ك  .........له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجھل د ھل ل ا محم ه : ي فقلت ل

ا  ال : ( لا ي ذا ؟ فق ذا وك ى أجل ك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إل

ن فلان )  ذا ولا أسمي حائط ب ذا وك يھودي ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل ك

لم فأطلق ه وس الا قلت : نعم فبايعني صلى الله علي انين مثق ه ثم اني فأعطيت ت ھمي

ل  ....من ذھب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا  ان قب قال زيد بن سعنة : فلما ك

ازة  ي جن لم ف ه وس ة خرج رسول الله صلى الله علي ومين أو ثلاث محل الأجل بي

ا صلى  ر من أصحابه فلم ان ونف و بكر وعمر وعثم رجل من الأنصار ومعه أب

ه بوجه دار فجلس إليه فأخذت بمجامع قمعلى الجنازة دنا من ج يصه ونظرت إلي

د المطلب  : ألا تقضيني يا محمد حقي ؟ فوغليظ ثم قلت تكم بني عب ا علم  -الله م

اه  ن الخطاب وعين ى عمر ب بمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم قال : ونظرت إل

ال : أي عدو الله أ اني ببصره وق م رم تدير ث ول تدوران في وجھه كالفلك المس تق

الحق  ؟ فويه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرىلرسول الله صلى الله عل ه ب الذي بعث

لم  ه وس ذا عنقك ورسول الله صلى الله علي لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي ھ

ر ى غي ا أحوج إل ا كن ال : ( إن ا  ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ثم ق ذا منك ي ھ

أمره بحس ا عمر فاقضه عمر أن تأمرني بحسن الأداء و ت ه ي ن التباعة اذھب ب

ذھب ب د : ف ال زي ه ) ق عمر  يحقه و زده عشرين صاعا من غير مكان ما رعت

تفقضاني حق ر فقل ن تم رين صاعا م ي عش ال : ي وزادن ادة ؟ ق ذه الزي ا ھ : م

 . ١"سلم أن أزيدك مكان ما رعتكوالله صلى الله عليه  رسول أمرني

                                     
تحقيق  ترتيب علي بن بلبان الفارسي،ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، - ١

 ؛٢٨٨، ح ٥٢١، ص ١) ، ج ـھ١٤١٨ة ، لثلبنان ، الطبعة الثا –: شعيب الأرنؤوط ( مؤسسة الرسالة ، بيروت 
: رجال  ٥٦٦، ص١جفي الإصابة ،؛ قال ابن حجر ١١٢٨٤، ح٨٦ص،٦جوأخرجه البيھقي في السنن الكبرى،

ه ب لم ، في ال المزي في تھذيبه:الإسناد موثقون وقد صرح الوليد بن مس ذا حديث حسن مشھور. التحديث ؛ وق ھ
زي انظر :  د، الم ي عب ن الزك رحمن  يوسف ب الت :ال ذيب الكم ق : ،  ھ روفتحقي واد مع ار ع ة ، (  بش مؤسس
  .٣٤٧، ص٧ج م) ،١٩٨٠ھـ/١٤٠٠ الطبعة الأولى ،لبنان ،  – بيروت ، الرسالة
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ة : أن النبي صلى الله عل التعويض وجه الدلال ن الخطاب ب لم أمر عمر ب ه وس ي

عنة  ن س د ب الي لزي ذي الم زع ال ي الف ثلاً ف ي متم ن ضرر أدب ه م ا لحق ل م مقاب

  أصابه من تھديد عمر له.

  آثار الصحابةاً : ثالث

ن الخطاب  .١ وأخرج الصنعاني عن معمر بسنده عن الحسن قال : " أرسل عمر ب

ك ف أنكر ذل ا ف دخل عليھ ان يُ ة ك رأة مغيب ا ، فإلى ام ا أجيبي ـأرسل إليھ قيل : لھ

ر ت  عم ق فزع ي الطري ي ف ا ھ ال : فبين ر. ق ا ولعم ا لھ ا م ا ويلھ ت : ي ، فقال

ات  م م يحتين ث بي ص اح الص دھا فص ت ول دخلت دارا فألق ق ف ربھا الطل فض

يس عليك  لم فأشار بعضھم أن ل فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وس

ا  شيء إنما أنت والٍ ومؤدب ، وصمت ا أب علي فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول ي

ي  الوا ف انوا ق م ، وإن ك أوا رأيھ د أخط رأيھم فق الوا ب انوا ق ال: إن ك الحسن؟. فق

اً أن يقسم  أمر علي ا فألقت ف ه عليك لأنك أفزعتھ ك ، إن ديت ھواك فلم ينصحوا ل

 .١أي أخذ الدية من قريش لأنھا خطأ  -أي دية الجنين على قريش -عقله

د استشار أصحابه في ضمان وجه ا ه ق لدلالة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عن

رأى بعضھم عدم الضمان لفعل  ى إجھاضھا ، ف إفزاعه المرأة على نحوٍ أدى إل

ة إعمر رضي الله عنه ، استناداً إلى أنه يتوافر له سبب الإباحة ، حيث  ن له ولاي

ه ھو التقويم والتأديب على رعيته ، لكن علياً رضي الله  ه رأى الضمان ؛ لأن عن

المتسبب في الخوف والإفزاع ، وما تسلسل عنھا من إجھاض المرأة ، ولا يخفى 

 . ٢أن الإفزاع والخوف ھما من قبيل الضرر الأدبي

رَانَ  بْنُ  الْحُسَيْنِ  يأبَُ  أخرج البيھقي في سننه عن .٢ دْلُ  بِشْ دَادَ  الْعَ نده بِبَغْ نْ  بس ى عَ  أبَِ

اءٍ  ارِدِ  رَجَ الَ  ىِّ الْعُطَ انَ :  قَ رُ  كَ انُ  عُمَ ىَ  وَعُثْمَ ُ  رَضِ ا اللهَّ انِ  عَنْھُمَ ى يُعَاقبَِ  عَلَ

                                     
  .٧٢سبق تخريجه صفحة  - ١
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 .١الْھِجَاءِ 

ال  ن الأفع ا م ذف ، وغيرھم ون السب والق اء يقتضي أن يك ى الھج اب عل والعق

ا ال من شرف الإنس التعويض ،  نالضارة ؛ التي تن اره ؛ محل الضمان ب واعتب

اان جليلاولو لم تكن كذلك ما قضى صحابي ، ن مثل عمر وعثمان رض الله عنھم

 .٢بضمانھا

ى أن الفعل الضار ضررٌ  دل عل ابقة ت ار الس ويٌ  والآث ه  معن ى فاعل مضمون عل

ي  ا أخرجه البيھقي ف ه فيم ي رضي الله عن ول عل ك ق ى ذل دل عل ه ، ي ويعاقب علي

ُ  يَ رَضِ  عَلىٍِّ  عَنْ بسنده  الْحَافظُِ  حَازِمٍ  يأبَُ سننه الكبرى عن  لِ  يفِ عَنْهُ  اللهَّ جُ ولُ  الرَّ  يَقُ

جُلِ  رُ  مَعْلوُمٌ  حَدٌّ  عَلَيْهِ  لَيْسَ :  قَالَ  فَاسِقُ  يَا خَبِيثُ  يَا للِرَّ   .٣رَأىَ بِمَا يالْوَالِ  يُعَزِّ

ال : " تلاحى رجلان  ة ق ن حرمل وقد حدّث محمد بن كثير عن الأوزاعي عن اب

ولكن لي عليك شھود ، ثم أشار  فقال :أحدھما ألم أخنقك حتى أحدثت ؟ فقال : بلى ،

د  ن عب ى عمر ب ره إل ع أم م رف إلى الحاضرين ، وقال لھم : أشھدوا على ما قال ، ث

ز ، ف ن المسيب ،ـالعزي ى سعيد ب ك إل ال : يخن أرسل في ذل ا خنـفق ى ـقه كم قه حت

  . ٤عيراً "ب، أو يفتدي منه بأربعين  يحدث

ان تعويض وھذا الأثر يفيد جواز التعويض عن الضرر الأد و ك ال ، وإلا فل بي بالم

ث  ال ، حي م بالم ي الحك داء ف ا وجب الف ائز ، لم ر ج ال غي ي بالم ن إالضرر الأدب

  الضرر لم يترك أي أثر مادي في الجسم .

                                     
رى : أحمد بن الحسين بن علي ، البيھقي  - ١ ادر عطا، سنن البيھقي الكب د الق د عب ق : محم  ، ٤٤١، ص ٨، ج تحقي

 .١٧١٥١ح 
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه والتعويض الناشئة عن المسؤ المتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى - ٢

  . ٣٥٦، ص٢والقضاء الإداري ، ج
رى : أحمد بن الحسين بن علي ، البيھقي   - ٣ ادر عطا، سنن البيھقي الكب د الق د عب ق : محم  ، ٢٥٣، ص٨، ج تحقي

يھن يسول تعزيز فيھن فواحش ھن؛ وأخرجه ابن الجعد بلفظ " ١٦٩٢٦ح  د ،  حد ف ن الجع ن " انظر: اب ي ب عل
ان ،  – بيروت، مؤسسة نادر (  تحقيق : عامر أحمد حيدر،  مسند ابن الجعد: الجعد بن عبيد ى ، لبن ة الأول الطبع

ـ/١٤١٠ ي ٢٢٣٦، ح٣٢٦، ص١م) ، ج١٩٩٠ھ نف ف د : المص ن محم د الله ب يبة ، عب ي ش ن أب ه اب ؛ وأخرج
ق :  ار ، تحقي د الأحاديث والآث ةمحم ظ "  عوام ن، بلف وا ھ يھن شحف ة وف ولھن ولا عقوب ودھن تق اب  "، فتع كت

  .٢٩٥٦٧، ح٥٨٩، ص١٤ج الحدود ، باب في الرجل يقول للرجل يافاسق،
  .٣٢٠،  ٣١٩ص ص، ١، ج إعلام الموقعين عن رب العالمين :ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  - ٤
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ى وجه لا يبقى  دمل عل ويرى محمد بن الحسن أنه يجب في الجراحات التي تن

  . ١أثراً ، حكومة بقدر ما لحق المصاب من الألم

وْ ء في الأحكام السلطانية " وقد جا قَ  وَلَ عْزِيرِ  تَعَلَّ التَّ قٌّ  بِ يٍّ  حَ عْزِيرِ  لِآدَمِ التَّ ي كَ  فِ

تْمِ  تُومِ  حَقُّ  فَفيِهِ  وَالْمُوَاثَبَةِ  الشَّ رُوبِ  الْمَشْ قُّ  ، وَالْمَضْ لْطَنَةِ  وَحَ وِيمِ  السَّ قْ ذِيبِ  للِتَّ ھْ  ، وَالتَّ

تَوْفِيَ  أنَْ  وَعَلَيْهِ  ، وَالْمَضْرُوبِ  الْمَشْتُومِ  حَقَّ  بِعَفْوِهِ  يُسْقطَِ  أنَْ  الْأمَْرِ  لوَِليِِّ  يَجُوزُ  فَلَا   يَسْ

اتِمِ  تَعْزِيرِ  مِنْ  حَقَّهُ  لَهُ  ارِبِ  الشَّ   . ٢" وَالضَّ
  

 ً   الإجماع :  رابعا

اه  ا حك اع ، م ال من الإجم وللقائلين بجواز التعويض عن الضرر الأدبي بالم

وري في حكم قضى به عثم ةابن قدام ان رضي الله عنه ، فقد أخرج الصنعاني عن  الث

ال  ة ق ذي يضرب حتى يحدث بثلث الدي بسنده عن ابن المسيب أن عثمان قضى في ال

ة ٣سفيان وليس على العاقلة ة لا تجب إلا لإتلاف منفع أن الدي . خلافاً للقياس القاضي ب

ا ذھب أو عضو أو إزالة جمال ، وليس في القضية المحكوم فيھا شيء من ذ لك ، وإنم

ا ،  ل خلافھ م ينق ة الشھرة ، و ل ا مظن ى إيجاب الثلث ... لأنھ اً . لأن إل ون إجماع فيك

اً أو  ل على أنهقضاء الصحابي بما يخالف القياس يد ان الحدث ريح توقيف ، وسواء ك

  .٤غائطاً أو بولاً ، وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث

ه وحكم عثمان رضي الله عنه بالتعوي ض جاء بسبب ضرر لا يخرج توصيفه عن كون

اس  ر أصلاً تق ل اعتب اً ، ب ان إجماع ه أحد من الصحابة ، فك م يخالف اً ، ول ضرراً أدبي

                                     
الفقھاء القدامى أشاروا إلى الضرر الأدبي غير أنھم لم  .٨١ص ، ٢٦: المبسوط ، ج محمد بن أحمد،  يالسرخس - ١

  يعرفوه كمصطلح.
الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، تحقيق : أحمد مبارك البغدادي (دار  - ٢

  .٣١٢م) ، ص١٩٨٩ھـ / ١٤٠٩ابن قتيبة ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 
بد الرزاق بن ھمام : المصنف ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، كتاب العقول ، باب ھل يضمن الصنعاني،ع - ٣

ه ، ج د : المصنف في الأحاديث ١٨٢٤٤، ح٢٤، ص ١٠من عنت في منزل ن محم د الله ب يبة ، عب ي ش ن أب ؛ اب
 .٢٨٢٢٩، ح ٢٢٧، ص ١٤،ج محمد عوامةوالآثار ، تحقيق : 

و ، ابن قدامة ، عبد الله بن أح - ٤ اح الحل د الفت مد بن محمد : المغني ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي و عب
  .٥٨٢، ص٩فصل فيمن ضرب أو أفزع ، ج
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  .١عليه فروع أخرى كالإفزاع مثلاً 

  

 ً   من المعقول  : خامسا

وا ائلين بج لٌ للق ي دلي ول ، أن الضرر  ز التعويض عن الضرر الأدب من المعق

ل إن الأدبي لا يقل في ا الي ، ب ه عن الضرر الم ذي يبعث لنفس من ناحية تحقق الألم ال

ان التعويض عن الضرر  ي. وإذا ك د يكون أھون من الضرر الأدب الي ق الضرر الم

اه  ه ، ومحو بقاي ار الضرر عن ة آث مطلقاً مبعثه تخفيف الألم في نفس المضرور بإزال

الضرر المادي دون الأدبي. من نفسه ، فإنه لا يستساغ أن يكون التعويض قصراً على 

ى  اب للتعدي عل تح الب كما أن القول بعدم جواز التعويض عن الضرر الأدبي سوف يف

ر  م يكون تقري أعراض الناس ، وسوف يشجع المعتدين على ولوج ھذا الباب ، ومن ث

ظ أعراض  ة لحف ك ذريع يكون ذل ا س م ، كم اً لھ راً ورادع ال زاج ه بالم ويض عن التع

  .٢تطاول عليھمالناس ، ومنع ال

  

  مالأدلة القائلين بعدم مشروعية التعويض عن الضرر الأدبي بال - ب

ا الشريعة إ ام التي قررتھ ن الضرر الأدبي لا يستوجب التعويض ، وأن الأحك

الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواءً كان على النفس ، أو العرض ، أو الشرف ما 

  يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء.

  صحاب ھذا الرأي بما يلي :ويعلل أ

ر بأخذ  .١ ال ، والتعزي راً بالم ال تعزي أن تقرير التعويض عن الضرر الأدبي بالم

ى أخذ  ٣المال لا يجوز في الراجح عند الأئمة ة عل ه من تسليط الظلم ا في ؛ لم

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه والمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ - ١

  .٢٩٦؛ النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ، ص ٣٥٩،  ٣٥٨ص ص،٢والقضاء الإداري ، ج
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه والمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ - ٢

  .٢٩٧، ٢٩٦ص ص؛ النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ، ٣٥٩، ص٢والقضاء الإداري ، ج
ن ،  شرقاويال ؛٦٣، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج :ني، أبو بكر بن سعود سااالكانظر :  - ٣ د الله ب عب

راھيم  ن إب ازي ب ا الأنصاري: حج اب لزكري يح اللب ر تنق رح تحري ة الطلاب ش ى تحف رقاوي عل ية الش ،  حاش
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 مال الناس ، فيأكلونه بغير حق ، وقد نسخ التعزير بأخذ المال.

ويض عن الضرر الأ .٢ ر التع ي تقري ث أن ف رعية صارخة ، حي ة ش ي مخالف دب

وله  دده الله ورس ا ح د عم ى إضافة تعويض آخر زائ ر عل ذا التقري ينطوي ھ

د  ا الشريعة ق درة شرعاً ، تحت مسمى الضرر الأدبي ، بينم ة المق وق الدي ف

ا لا  نفس ، بم ى ال ة عل دار الواجب في الجناي حسمت ھذا الأمر ، وحددت مق

 يدع مجالاً لإضافة أو تغيير.

ام أ .٣ اب أم تح الب وف يف ي س رر الأدب ن الض ويض ع دير تع ى تق نص عل ن ال

ؤدي لالقاضي على مصراعيه  ة ، ي ى الدي ادة عل دير تعويض زي تحكم في تق ل

م بسبب موت المضرورإلى الأقارب ، لتعويضھم عما يستش ، عرون به من أل

ام الإر ة أخرى لأحك ع بمخالف ا تتب ث ومع ما في ھذه الزيادة من مخالفة ، فإنھ

الشرعية ، حين يترك الأمر للقاضي ليوزع التعويض على أحظ أفراد الأسرة 

 من الحزن والفجيعة.

ك  .٤ ة ، وذل ة ھو من الأمور الاعتباري أن الضرر الأدبي الخالي من الآثار المالي

ى  ال ، والأول ه بالم كالشرف والسمعة ، ومن ثم كان غير صالح للتعويض عن

 .١عيواعد التعزير الشرقبه أن يخضع ل

ى  .٥ اب الأخذ عل ر من ب ال يعتب أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالم

ه  ذوف من قذف العرض مالاً ، وھذا لا يجوز ؛ ولذلك لا يجوز أن يصالح المق

                                                                                                           
ة ، ؛ ٤٤٨، ص٢) ، ج د.ت،  د.ط،  لبنان -بيروت ، دار المعرفة، (: مصطفى الذھبي  وبھامشھا تقرير ابن قدام

و ، اح الحل د الفت ي؛ وعب د المحسن الترك ن عب د الله ب ق : عب ي ، تحقي د : المغن ن محم د ب ن أحم د الله ب ، ١٠جعب
ه ٣٢٤ص ر ، وبھامش رح الكبي ى الش وقي عل ية الدس وقي: حاش ة الدس ن عرف د اب ن أحم د ب وقي ، محم ؛ الدس

ينعابدين ، محمد  ابن؛ ٤٤،ص ١٩ملقب بعليش،جتقريرات العلامة المحقق : محمد بن أحمد  بن محمد ال ن  أم ب
ار ةحاشي: عمر بن عبدالعزيز  وير الأبصار رد المحتار على الدر المخت ، دار الفكر للطباعة والنشر، (شرح تن

  .٦١، ص٤م)،ج٢٠٠٠، لبنان، د. ط -بيروت
محمد : دعاوى التعويض المتيھي ، عبد العزيز ؛ ١٢٧-١٢٣ص ص مصطفى أحمد : الفعل الضار، ،الزرقاء   - ١

ئة عن المسؤ ه والقضاء الإداري،جوالناش ي الفق ا ف ة وتطبيقاتھ ؛ ٣٦١، ٣٦٠ص ص،٢ليتين التقصيرية والعقدي
ي ، روك : الضرر الأدب د الله مب ه الإسلامي؛ ٢٩٩، ٢٩٨صص النجار ، عب ي الفق د : الضرر ف وافي، أحم ، م

 .٩٣٧،ص٢ج
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ا محل  لمين ، وجعلھ د المس رة عن ا الخطي ا مكانتھ الأعراض لھ ال ؛ ف ى م عل

 تعويض مالي أمر تأباه الفطر السليمة.

ر  أن الضرر المعنوي .٦ ر محسوس ، وغي ليس فيه خسارة مالية ، وھو شيء غي

اراً ظاھرة في الجسم ، والتعويض في  رك آث ديره ، ولا يت ده وتق ممكن تحدي

ه ؛  ا في حكم ع فعلاً ، أو م الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي ، واق

التعويض  ه ، ف كنقص في جزء من أجزاء الجسم البشري ، أو تشويه في خلقت

الي دلاً عن القصاص إذا  الم ى المضرور ، أو ب ال ضائع عل ة م شرع لمقابل

ذه الحال تسبب في اتعذر  جراءه لأي سبب من الأسباب ؛ لأن الضرر في ھ

 .١فقدان شيء محسوس ، وغالباً ما يتبع الضرر الجسمي خسارة مالية 

  مناقشة الأدلة :

ر ن الأض الي ع ويض الم ن التع انع م اني الم ول الث حاب الق ى رد أص ة عل ار الأدبي

  أصحاب القول الأول المجيز بأخذ العوض المالي عن الضرر الأدبي بما يلي :

،  الأدبي للإضرار النصوص الشرعية على تأكيد شدة تحريم الشريعةتضافرت  .١

ه  ذي اتبعت ك ، لكن الأسلوب ال ى ذل ال واضح عل وأن حد القذف في الشريعة مث

شرف  ھو التعزير ، إذ لا تعد الشريعة ، إنما الشريعة في معالجة الضرر الأدبي

 ته مالاً متقوماً يعوض بمال آخر إذا اعتدي عليه.عوسمالإنسان 

  وأجاب المجيزون للتعويض المالي على ذلك :

  ارع ن الش ا ع رد فيھ م ي ي ل واطن الت ي الم ون إلا ف الي لا يك ويض الم أن التع

د لجريمة القذف الحكيم مقدر ، أو عقاب واجب ، وكون الشريعة قد شرعت الح

وھو ضرر أدبي لا يمنع من التعويض عن الأضرار الأدبية التي ھي دون ذلك 

  المال.ب
                                     

ه الإسلامي،؛ ١٢٤ص،الفعل الضارمصطفى أحمد: ،الزرقاء  - ١ ؛ ٥٦، ٥٥ صص الخفيف،على: الضمان في الفق
ه الإسلامي د : الضرر ؛ ٣٥، ٣٤صص ،بوساق، محمد بن المدني : التعويض عن الضرر في الفق وافي، أحم م

؛ الحسني ، إسماعيل مھدي أحمد : ضمان الدولة للضرر في الفقه الإسلامي ،  ٩٣٨،ص٢،ج في الفقه الإسلامي
 .٣٤٥، ٣٤٤ص ص 
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  م أن شرف الإنسان وسمعته يمثلان حقاً من أسمى حقوقه ، وما يصيبھما من أل

ان  ه ، فك ي مال ذي يصيبه ف م ال ن الأل غ م ون أبل د يك ا ق داء عليھم راء الاعت ج

ر استئثار المال بالتعويض المال راً غي ه أم ي ، وإخراج الضرر الأدبي من دائرت

  ذي معنى.

 ن التعـأن ال يس إحـغرض م راء ـويض ل ودة ج ة مفق يم مالي ين ق ل ب داث تقاب

ار  و آث ويض مح ن التع ا الغرض م ا ، وإنم ال آخر محلھ الضرر ، وإحلال م

الضرر من نفس المضرور ، وتخفيف ألمه من نفسه ، وھذا المعنى موجود في 

  .١دبي بقدر ما ھو موجود في الضرر الماديالضرر الأ

يس من  .٢ ال ل أن ما استشھد به القائلون بجواز التعويض عن الضرر الأدبي بالم

زاع في جواز التعويض  ة لا ن ا أضرار مادي ل كلھ الضرر الأدبي في شيء ، ب

الي عن الضرر  ويض الم ى التع رعاً عل اج ش ا ، ولا تصلح للاحتج الي عنھ الم

ادي  الأدبي ، فبعض ما ه ضرر م يوصف تساھلاً بأنه ضرر أدبي ھو في حقيقت

ك  ة ، ومن ذل يمكن تعويضه وفق القواعد الشرعية في تعويض الأضرار المادي

إيقاع الألم بالضرب ، أو اللطم ولو لم يترك أثراً ، وكذلك نقص جمال عضو من 

ل،  ل عن العم ة أيضاً، كتعطي ائر مالي أو الأعضاء ، وقد تتبع ھذه الأضرار خس

 .٢تكاليف علاجية ونحوه ، مما يثبت أنھا ليست أضرار أدبية خالصة

  وأجاب المجيزون للتعويض المالي على ذلك : 

 ه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي إ ليم بأن انعين تس ن في ھذا القول من الم

ذلك  بالمال ة ف ، وھذا ھو المقصود ، أما وصفھا بأنھا أضرار مالية وليست أدبي

  الحكم شيئاً.لن يغير من 

                                     
، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي :سراج ، محمد أحمد ؛  ٣٠١النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ،ص - ١

  .٩٣٦، ٩٣٥،ص ص٢،ج موافي، أحمد : الضرر في الفقه الإسلامي ؛٣٧٩ص
ي ، - ٢ روك : الضرر الأدب د الله مب د : الفعل الضار؛ ٣٠٠، ٢٩٩صص  النجار ، عب اء و مصطفى أحم  ، الزرق

  .٩٣٧، ص٢،ج موافي، أحمد : الضرر في الفقه الإسلامي ؛١٢٤، ١٢٣صص 
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  ك د وردت تل تقيم ، فق القول بأن كل ما ورد ليس من قبيل الضرر الأدبي لا يس

ذي يجوز الاعتياض  ل ال ا من قبي الأمثلة بخصوص أضرار لا يمكن اعتبارھ

م أن  ال ،  رغ ا بالم ويض عنھ واز التع اء ج رر الفقھ د ق ك فق ع ذل ه ، وم عن

  .١ار أدبيةريھا أنه أضلالوصف الغالب ع

  المجيزون على المانعين بالتالي :كما رد 

ائز إ .١ ر ج ن القول بأن التعويض عن الضرر الأدبي بالمال تعزيراً بالمال وھو غي

ائز،  ال ج عند الفقھاء ، مردود بما قرره كثير من الفقھاء من أن التعزير بأخذ الم

ان الخمر  أمره بكسر دن لم ، ك ه وس كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله علي

ق ظر اوش اص  ٢وفھ ن الع رو ب ن عم د الله ب لم لعب ه وس ره صلى الله علي ، وأم

وبين المعصفرين . وثبت عن صحابة رسول الله  ٣رضي الله عنه بأن يحرق الث

ه  اب رضي الله عن ن الخط ر ب ام عم د ق اً ، فق ك أيض لم ذل ه وس لى الله علي ص

ر ه الخم اع في ذي يب ان ال ق المك ى ال ٤بتحري ة عل ن الأمثل ك م ر ذل ر ، وغي تعزي

  .٥بالمال

  على ذلك : المانعونوأجاب 
                                     

ي ،ص - ١ ة للضرر ؛ ٣٠٠النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدب د : ضمان الدول الحسني ، إسماعيل مھدي أحم
  .٣٤٦، صفي الفقه الإسلامي

را أشتري إني!  الله نبي يا قال أنه:  طلحة أبي من حديث بسنده مسعدة بن حميد أخرجه الترمذي عن - ٢ ا خم  لأيتام
دنان واكسر الخمر ھرقا قال حجري في ال"  ال و ق ي حديث عيسى أب اب  الليث حديث من أصح طلحة أب ، كت

ك ، ج ع الخمر والنھي عن ذل ا جاء في بي ال؛ ١٢٩٣، ح٥٨٨، ص٣البيوع، باب م اني الشيخ ق ،  حسن:  الألب
دين : صحيح سنن د ناصر ال اني ، محم ارف ، الرياض  انظر: الألب ة المع ة  –الترمذي ، ( مكتب ة العربي المملك

  .١٢٩٣، ح٤٩، ص٢م) ، ج٢٠٠١السعودية ، الطبعة الثانية ، 
ِ  عَبْدِ  من حديث بسنده رُشَيْدٍ  بْنُ  دَاوُدُ  أخرجه مسلم عن - ٣ ىُّ  رَأىَ قاَلَ  عَمْرٍو بْنِ  اللهَّ ه الله صلى- النَّبِ لم علي ىَّ  -وس  عَلَ

كَ  " فقَاَلَ  صْفرََيْنِ مُعَ  ثوَْبيَْنِ  كَ  أأَمُُّ ذَا أمََرَتْ تُ . " بھَِ لھُمَُا قلُْ الَ . أغَْسِ لْ  " قَ ا بَ اب ." أحَْرِقْھمَُ ة ، ب اس والزين اب اللب كت
 .٢٠٧٧، ح١٦٤٧،ص٣النھي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، ج

د أخرجه الصنعاني في مصنفه عن - ٤ رزاق عب نده ال ة صفية من حديث بس ي ابن د أب ن عمر وجد:" قالت عبي  ب
ال رويشد:  قال اسمه ما:  وقال بيته فحرق الخمر في جلد كان وقد خمرا الثقفي رويشد بيت في  الخطاب ل:  ق  ب
 .١٧٠٣٥، ح٢٩٩، ص٩" كتاب الأشربة والظروف، باب الريح ، ج فويسق

مر بالمعروف والنھي عن المنكر ، ( الرئاسة العامة لھيئة الأ نظر : ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم : الحسبة ،ا - ٥
ى ،  -الرياض  ـ ) ، ص١٤١٢المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأول ي ٤٤ھ ن أب د ب ة ، محم يم الجوزي ن ق ؛ اب

بكر بن أيوب الزرعي : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق : زھير شفيق الكبي ، (دار إحياء العلوم ، 
ى ، لبنان ، الطبعة ا -بيروت  ي ،؛  ٢٧٨، ٢٧٧ص صم)،٢٠٠٢لأول روك : الضرر الأدب د الله مب  النجار ، عب

 ،أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي نظرية الضمان :الزحيلي، وھبة ؛ ٣٠٥ -٣٠٢صص 
ة ليتين التقصيرية واوالمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ؛ ٢٥، ٢٤ص ص لعقدي

 .٣٦٤ -٣٦٢صص ، ٢وتطبيقاتھا في الفقه والقضاء الإداري ، ج



١٤٤  

 اب إ يس من ب ات ، ول ن القضايا التي حصل فيه إتلاف لمال ھو من باب العقوب

دعي جواز التعويض  ن يستطيع من ي ذلك ل التعويض المالي عن الضرر ، ول

ى  رض عل ويض ، يف ه تع د في ال واح أتي بمث ي أن ي ن الضرر الأدب الي ع الم

ذا ھو الجاني ويعطى إلى المتض رر ، جبراً لما أصابه من الضرر الأدبي ، وھ

ه ، فلا  رم علي ال الجاني ، أو تضعيف الغ محل النزاع ، أما التعزير بإتلاف م

  يدخل ھذا في موضوعنا.

  تج عن ضرر أدبي ، فلا م تن أن الأمثلة المذكورة نتجت عن ضرر مادي ، ول

  .١دبيعلاقة بين التعزير بالعقوبات المالية ، وبين الضرر الأ

ر التعويض عن الضرر الأدبي "  .٢ وأما ما استدلوا به ثانياً من أن في تقري

د  مخالفة شرعية صارخة ، حيث ينطوي ھذا التقرير على إضافة أمر زائ

على ما قرره الله ورسوله فوق الدية المعتبرة شرعاً تحت مسمى الضرر 

دير التعويض من  تحكمالأدبي ، بما سيؤدي إليه ذلك من  القضاة ، في تق

ال  ا ن ى م اءً عل راث ، وبن ام المي ى أحك ر مقتض ى غي ه عل وتوزيع

ن أن  زن ، يمك ن ح ر صوابالمضرور م ه أم ا تقولون م أن م ال لھ ، يق

ه من خلال تنظيم التعويض عن  ونحن نوافقكم عليه ، إلا أنه يمكن تلافي

ا  الضرر الأدبي ، بحيث لا تتجاوز قواعده الحدود الشرعية التي ورد فيھ

ن تق ص ع ه ن ا ورد في ر م ى غي ره عل ر أم ارع ، ويقتص ن الش دير ع

ه  دير فإن ه نص ، أو تق الشارع ، أو تنظيم له ، أما ما ورد عن الشارع في

 . ٢"يكون ھو الواجب الإتباع

ا  .٣ ة ، التي لا يمكن مقابلتھ وأما القول بأن الضرر الأدبي من الأمور الاعتباري

ن الت ارع م ردود بمقصود الش ال ، فم اة المضرور ، بالم و مواس ويض ، وھ ع

                                     
ه الإسلامي - ١ ي الفق دني : التعويض عن الضرر ف ن الم د ب اق، محم ماعيل ٣٨، ٣٧صص ،بوس ؛ الحسني ، إس

  .٣٤٩، ٣٤٨مھدي أحمد : ضمان الدولة للضرر في الفقه الإسلامي ،ص ص
  . ٣٠٦ي ،صالنجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدب - ٢
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ي  ود ف ى موج ذا المعن م ، وھ ن حزن وأل ه م ي نفس ه الضرر ف ا أحدث ع م ورف

 .١الضرر الأدبي ، والضرر المادي على حد سواء

  الترجيح

الي  وخلاصة ما يراه الباحث في ھذه المسألة مع ھذا الخلاف في التعويض الم

ائز  ة عن الضرر الأدبي ، أن التعزير بأخذ المال ج ك مخالف يس في ذل ه ل شرعاً ، وأن

رك  د ت النص  -لما قرره الله ورسوله ، بالنظر إلى أن الشرع ق در ب  –مع الجزاء المق

يس في  ه ل باً ؛ وأن مجالاً واسعاً لأي جزاء آخر اجتھادي يراه الحاكم ضرورياً أو مناس

رث ذلك أي عبث بأحكام الميراث ، لاختلاف السبب في التعويض عن السبب في الإ

  .٢اختلافاً لا يخفى على أحد

اً لقواعد منضبطة  كما ينبغي أن يقدر التعويض بالمال عن الضرر الأدبي وفق

لدى القاضي ، بحيث يتناسب التعويض مع الضرر ، لأن أحكام الشريعة تحرص على 

التكافؤ الموضوعي بين الضرر والتعويض ، فإن تعذر التعويض بالمال عدل القاضي 

  . ٣بما يتناسب وطبيعة الضرر ، ويُنْصَف به المضرورعنه إلى غيره 

ً أدبياً (وھذا كله محله إذا كان الضرر  ه أي انعكاسات خال )معنويا يس ل صاً ، ول

ام مالية الي يجب تعويضه ، كاتھ ، أما إن كان له انعكاسات مالية أصبح كأي ضرر م

ةطبيب بالجھل با ه عديم الأمان اجر بأن ا يصر لطب ، أو ت اس ، ونحوه مم ه الن ف عن

ذا الضرر  ال بسبب ھ ويضر بمورده المالي ، فھنا يعوض المضرور عما فاته من الم

ة  الأدبي تعويضاً عادلاً ، بحيث يجبر الضرر تماماً ، كما في تعويض الأضرار المالي
٤.  

                                     
  .٣٠٦المرجع السابق ، ص - ١
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه والمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ - ٢

 .٣٦٥، ص٢والقضاء الإداري ، ج
  .٩٤٠،ص٢،ج ، أحمد : الضرر في الفقه الإسلامي موافي  - ٣
، ٢، ج يـلامـقه الإسـمد : الضرر في الفـ، أح وافيـم ؛١٢٤ص ، لفعل الضارمد : اـمصطفى أح ،اء ـالزرق - ٤

 .٣٧٩، ص ضمان العدوان في الفقه الإسلامي :سراج ، محمد أحمد ؛ ٩٤١، ٩٤٠ص ص
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 الثالث المطلب 

 لأدبي والمادي في الفقه والنظامالتمييز بين الضرر ا

  المطلب في فرعين  وسأتناول الحديث عن ھذا 

  التمييز بين الضرر الأدبي والمادي في الفقه: الأول الفرع

ك أن  الفقھاءيفرق  ادي ، وذل ذي بين الضرر الأدبي والم الضرر الأدبي ھو الأذى ال

يصيب الشخص ، في حق ، أو مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشخص في 

م ي جس م ف ه ، أو أل ه ، أو عاطفت رفه ، أو عرض ذ ش ن تنفي زم ع اع الملت ه ، أو امتن

  إذا لم يكن الامتناع يترتب عليه تفويت مصلحة مالية .التزامه ، 

ا الض ي مـأم ذي يصيب الشخص ف و الأذى ال ادي فھ ارة ـرر الم ه خس اله ، فيسبب ل

ا ، أو  يةالـم ي جم ن الجسمه ـيصيب الشخص ف ي رـم ويه ف ا تش ب عليھ اح ، يترت

  . ١أو ضعف في الكسب ، أو عجز عن العمل ، الجسم

  : التمييز بين الضرر الأدبي والمادي في النظامالثاني الفرع

ك أن  ادي ، وذل ي والم ين الضرر الأدب ام ب راح النظ رق ش ا يف و م ي ھ الضرر الأدب

والشرف  ، يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ، كألم الجسم ، وما يصيب الشعور

  ونحو ذلك.، والاعتبار والعرض ، 

إتلاف عضوٍ ، أو إحداث جرح ھو ما يصيب الشخص في نف رر الماديالضأما  سه ك

ة في  ده نفق ى الكسب ، أو يكب درة الشخص عل ونحو ذلك ، والذي من شأنه أن يخل بق

  .٢العلاج ، أو يصيبه في ماله كأن يتلف منزله أو شيئاً من أملاكه العينية

  

                                     
أو أحكام المسؤولية  ؛ الزحيلي:وھبة،نظرية الضمان ٥٥، ٤٦ص صالضمان في الفقه الإسلامي،:الخفيف،على - ١

  .٢٤، ٢٣ص ص ، ي الفقه الإسلاميالمدنية والجنائية ف
د ،:السنھوري،عبد الرزاق أحمد - ٢ دني الجدي ؛ ٩٨٢، ٩٨١، ٩٧١، ٩٧٠، ص ص١جالوسيط في شرح القانون الم

 .٥٥التعويض عن أضرار السجن الخطأ في الفقه والنظام دراسة مقارنة، ص :الحيدر، إبراھيم محمد 
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 الرابعالفصل 

  
 كوارث الطبيعيةدعوى التعويض وكيفية تقديره في ال

  

الجھة المختصة بنظر دعاوى التعويض عن أضرار المبحث الأول : 

 الكوارث الطبيعية

ث اني:  المبح رار الث ن أض ام ع ه والنظ ي الفق ويض ف دير التع تق

 الكوارث الطبيعية

ام عن أضرار المبحث الثالث:  ه والنظ دير التعويض في الفق وقت تق

  الكوارث الطبيعية

 سماع دعوى التعويض في الفقه والنظام  عدم: الرابعالمبحث 
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  الأولالمبحث 

 التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعيةدعاوى  الجھة المختصة بنظر

 تشكيل جھة نظر التعويض واختصاصاتھا المطلب الأول :

اني:  ب الث رالمطل ة نظ ل جھ ة عم ة  طريق ويض وحجي التع

  قراراتھا
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  الأولالمطلب 

  ختصاصاتھاتشكيل جھة نظر التعويض وا

اطق والمدن والقرى  ارات المن ى إم دم إل كانت طلبات التعويض في السابق تق

ع م يرف ن ث واطنين ، وم ن الم ردي م كل ف ز بش واطن  والمراك ه الم دم ب ا تق أو م

ك والمواطن ي تل ه ف ر والتوجي ة للنظ ام وزارة الداخلي دمين لمق دد المتق دد ع د تع ن عن

ردي يطلب الدعوى ، وھناك البعض من الأفراد من  يرفع برقيةً للمقام السامي بشكل ف

ة  وزارة الداخلي ه ل م يصدر التوجي ن ث ه ، وم ذي لحق ب ا تعويضه عن الضرر ال فيھ

دور  د ص دعوى ؛ وبع ك ال ال تل رأي حي داء ال ا وإب ادة عنھ دعوى والإف ي ال ر ف للنظ

ات ذات الاختصاص  ة والجھ وارث الطبيعي ددة للك ة والمح وائح المنظم ة والل الأنظم

اً عن السابق ا ات مختلف لمعنية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الكوارث ، فإن الوضع ب

رعين تشكيل  أبين في ف إذ أن التنظيم صار يكفل حق المضرور ، وفي ھذا المبحث س

ة ،  وارث الطبيعي ن الك ويض ع ات التع ر وحصر طلب ة بنظ ات المعني ان والجھ اللج

  عويض.واختصاصات لجنة حصر الأضرار في طلبات الت

  الفرع الأول : تشكيل لجنة النظر في طلبات التعويض

ر  دني تقري دفاع الم يس مجلس ال ة ورئ ر الداخلي تقتضى الأنظمة أن يتولى وزي

واد ، والأدوات  وفير الم ر بت دار الأوام ل وإص ا ، ب لان عنھ ة ، والإع ود الكارث وج

؛ ١مھما بلغت قيمتھااللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريق الشراء المباشر 

لتتمكن المديرية العامة للدفاع المدني من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجھة الكوارث. 

ن  ة للمتضررين م ات الحكومي ة بحصر الإعان راءات المتعلق يم الإج ة تنظ د لائح وتع

الكوارث وتقديرھا وصرفھا المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني 

م ( اريخ ٢٤/و/١٢/١رق املين ١٥/٥/١٤٢٤/دف) بت ة للع ة ھام وة تنظيمي ـ خط ھ

                                     
را - ١ ادة الثا نظ ن الم ـ ، و ، ز ) م رة ( ھ ن الفق ر م ة عش م (م/ني وم رق دني الصادر بالمرس دفاع الم ام ال ) ١٠نظ

م (١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ددھا رق اريخ ٣٠٩٩ھـ ، والمنشور بجريدة أم القرى بع ة ١٤٠٦ ٢٨/٥) وت ـ ، (الطبع ھ
  .ھـ)١٤٢٢ ، نيةالثا
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وارث  ة ، حيث حددت الك وارث الطبيعي ة عن الك والمعنيين بمعالجة الأضرار الناجم

  : ١الطبيعية التي تصرف الدولة من أجلھا إعانة أنھا تتمثل في الظواھر التالية

  السيول والفيضانات والأمطار. .١

  الزلازل والبراكين. .٢

  ياح والأعاصير والصواعق.الر .٣

 الھبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية الطبيعية. .٤

 الأمراض الوبائية بالحيوانات. .٥

ة  اليم الجاف وبالنظر إلى أن معظم أراضي المملكة العربية السعودية تقع ضمن الأق

رات حد رار فت ذبھا وطول وتك ة الأمطار وتذب ز بقل وث و شديدة الجفاف ، والتي تتمي

  الجفاف مما ترتب عليه آثاراً اجتماعية واقتصادية وبيئية أھمھا :

  تدھور كمي ونوعي في الغطاء النباتي الرعوي. .١

  نقص شديد في المياه الخاصة بالاستھلاك البشري وسقيا الحيوانات. .٢

  نفوق قطعان الثروة الحيوانية. .٣

  نقص شديد في الإنتاجية الزراعية المعتمدة على المياه المطرية. .٤

  زيادة التعرية الھوائية وكثرة العواصف الرملية والترابية. .٥

  ھجرة سكان الأرياف إلى المناطق الحضرية. .٦

اف ،  رى أن تضاف أضرار الجف إن الباحث ي ابقة ف ات الس ى الحيثي اءً عل وبن

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية  والصقيع ، والبرد ، ضمن

رقم (للمتضررين من الكو ديرھا وصرفھا الصادرة ب / ٢٤/ و/١٢/١ارث الطبيعية وتق

اريخ  ـ ،٥/١٤٢٤/ ١٥دف) وت س  ھ رار مجل ددھا ق ي ح الات الت من الح ذلك ض وك

اريخ ٢٤٦الوزراء رقم ( ة التي ٢١/٩/١٤٢٦) وت وارث الطبيع املة للك ـ ، لتكون ش ھ

  تتعرض لھا مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة .

                                     
ة للمتضرر نظر المادة الأولى منا - ١ ات الحكومي ة بحصر الإعان وارث لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق ين من الك

دة  ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة ب الطبيعية وتقديرھا وصرفھا ، والمنشورة بجري
م ( البند أولاً من  نظر؛ ا ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢أم القرى في العدد رقم ( وزراء رق )  ٢٤٦قرار مجلس ال

 ھـ .٢١/٩/١٤٢٦وتاريخ 
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إن الجھات ذات  وبخصوص تشكيل اللجان فإنه فور تلقي خبر حدوث الكارثة ف

ا ة  صالاختص واء وإغاث عاف وإي اذ وإس ن إنق ة م اع الطارئ ة الأوض ادر بمعالج تب

ة ييتم تشك مسببات الخطورة إزالةللمتضررين ، وبعد  ل أعضاء لجنة الحصر والمكون

دني ب دفاع الم دوب عن ال ة ومن ة المعني ارة المنطق دوب عن إم ةمن من د ـ، وق١المنطق

بيل  ى س ة ، فعل م الكارث ع حج ددھا م واءم ع ان الحصر ليت دد لج ر أن تتع يتطلب الأم

ـ عدد (١٤٣٢المثال بلغت عدد لجان الحصر لكارثة سيول جدة ھذا العام  ة٦٥ھ  ) لجن

رارلحصر  ن ال،  الأض دوب م ن من ون م ة تتك ل لجن ن دوك دوب م دني ومن فاع الم

ام من ، بھدف إنجاز عمل٢ة فظة جدحام ية حصر الأضرار في الوقت المحدد بعشرة أي

اء الضرر اريخ انتھ ي  ٣ت ة الت دف والمھم اء الھ ان بانتھ ذه اللج وية ھ ي عض ، وتنتھ

اً أو  شكلت من أجلھا ؛ ل مالي ذه اللجان لا يتقاضون مقاب املين بھ ومن الملاحظ أن الع

داني مكافآت لأعضائھا أو المشرفين عليھا ، خصوصاً وأن طبيعة عمل ھذ ه اللجان مي

انٍ في الأداء  ه من تف ا تتطلب دوام الرسمي ، مع م ، ويستمر لمدة تتجاوز أيام وفترة ال

ن  ع لصاحب الصلاحية م تم الرف رى أن ي ث ي إن الباح ذا ف از ، ل ي الإنج رعة ف وس

رار  ر أض ان حص املين بلج آت للع رف مكاف ال ص اص حي ات ذات الاختص الجھ

ز  اواة الكوارث الطبيعية ، من أجل حف دل والمس ود وتحقيق الع م ومضاعفة الجھ الھم

بين العاملين ؛ كما أن من الأھمية بمكان وضع معايير يتم على ضوئھا اختيار أعضاء 

ان  ار أعضاء لج ة اختي ي عملي ادات الشخصية ف ى الاجتھ اد عل اللجان ، إذ أن الاعتم

ة  ام الموكل ة والمھ املين في حصر الأضرار لا تضمن أن تحقق الأھداف المأمول بالع

  تلك اللجان.

ك    ف تش ائي يويختل ار مرض وب دلاع وانتش ة ان ي حال ك ف ان الحصر وذل ل لج

                                     
وارث  نظر المادة الثالثة منا - ١ ة للمتضررين من الك ات الحكومي ة بحصر الإعان لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق

دة  ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة بالطبيعية وتقديرھا وصرفھا  ، والمنشورة بجري
  .ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢أم القرى في العدد رقم (

 لجان حصر الأضرار بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة. بناءً على المقابلة الشخصية مع رئيس - ٢
وارث  نظر المادة الثالثة منا - ٣ ة للمتضررين من الك ات الحكومي ة بحصر الإعان لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق

دة ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة بالطبيعية وتقديرھا وصرفھا   ، والمنشورة بجري
  ..ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢أم القرى في العدد رقم (
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ي  وءة ف اطق الموب لان المن د وإع ى بتحدي ة تعن إن وزارة الزراع ة ف الثروة الحيواني ب

يلة لأي  أي وس ات ب واع الحيوان ن أن وع م ل أي ن رك أو نق ر تح ذلك حظ ة ، ك المملك

ة التي منطقة أخرى بالتنسيق م ع وزارة الداخلية لتطبيق الحظر المطلوب للفترة الزمني

ة لمكافحة المرض والحد من انتشاره  ولى وزارة ١تستلزمھا الإجراءات الفني ا تت ؛ كم

زم إعدامھا ا يل د م ة وتحدي روة الحيواني ، وتشترك الجھات  ٢الزراعة عملية فحص الث

ة الحصر لل رر ذات الاختصاص مع وزارة الزراعة في عملي ة التي يتق روة الحيواني ث

ور  ونزا الطي إعدامھا لتعرضھا لمرض وبائي كمندوب عن الأمانة ، كما في كارثة إنفل

اض ،  ة الري ور بمنطق واق الطي لاق أس تلزم إغ ا اس ى إثرھ ي عل راوة الت الي الض ع

ب  ة الرياض التي تطلَّ وكذلك عند ظھور ھذا الوباء بالطيور داخل الاستراحات بمنطق

تراك مندوب من الأمانة كونھا الجھة المعنية بالإشراف عليھا ، كما أن الواقع الأمر اش

ة  ة اللازم العملي أثناء تلك الكارثة تطلَّب مشاركة وزارة الداخلية لتوفير الحماية الأمني

رق  ك الف لفرق الطب البيطري وفني المختبرات التابعين لجھات الاختصاص لتتمكن تل

  .٣دء بعملية إعدام الطيورمن إنجاز مھمة الحصر والب

ا  أن من أھمالإشارة إليه ومما ينبغي  ان نوعھ اً ك ة أي الخصائص المميزة للكارث

رة عدد إن الحادث لا يمكن  المضرورين عما يشابھھا من الحوادث ھو كث ذلك ف ، ول

 .من الضحايا والمضرورين لم يخلف وراءه عدداً كبيراً  وصفه بأنه كارثة ما

ذه وافرالخاصية لا ت وھ تلزم ت ة س ود الكارث ول بوج ين للق دد مع ة ، فا ع لأنظم

ال لا ة الح دد بطبيع اس الع ى أس اً عل اً معين ب حكم ات  ترت ال الإثب ي مج ه ف ، إلاّ أن

                                     
ة ، الصادرة ) من الفصل الثالث بالباب الرابع من ٣٩،  ٣٨نظر المادة (ا - ١ روة الحيواني ة لنظام الث اللائحة التنفيذي

م ٢٨/٣/١٤٢٥وتاريخ  )٢١٤٣٣( بقرار معالي وزير الزراعة رقم دد رق رى في الع دة أم الق ـ، المنشور بجري ھ
 .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(
اب الخامس )٤٩) من المادة رقم (١نظر الفقرة رقم (ا - ٢ روة  من من الفصل الأول بالب ة لنظام الث اللائحة التنفيذي

م اريخ  )٢١٤٣٣( الحيوانية ، الصادرة بقرار معالي وزير الزراعة رق دة أم ٢٨/٣/١٤٢٥وت ـ، المنشور بجري ھ
 .ھـ٢١/٥/١٤٢٥يخ وتار )٤٠٠٠(القرى في العدد رقم 

رار ) من الفصل الثالث بالباب الرابع من ٤١نظر المادة (ا - ٣ ة ، الصادرة بق روة الحيواني اللائحة التنفيذية لنظام الث
م ة رق ر الزراع الي وزي اريخ  )٢١٤٣٣( مع م ٢٨/٣/١٤٢٥وت دد رق ي الع رى ف دة أم الق ور بجري ـ، المنش ھ

 .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(
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ويض عن زاً  للضرر والتع راً ممي د أم دد المضرورين يع إن ع ة ف الأضرار الجماعي

ذا بلا للأضرار الجماعية ة القضاء  ، وھ ى طريق أثيره عل ه ت ة شك ل في فحص علاق

  .المُدعى وجوده السببية بين تلك الأضرار والفعل الضار

ع حالات  والمنظم السعودي ا أرب د بلوغھ اعتبر وصف (الحالات الجماعية) عن

ى الحالات " على أن ١عشرة ، حيث نصت المادة الحادية فأكثر تطبق ھذه الحالات عل

ق وزارة  ، وأما ما قل عن بلغت أربع حالات فأكثر الجماعية إذا الج عن طري ك فيع ذل

ئون ل والش ا  العم اعي) بحسب م ئون الضمان الاجتم وزارة لش ة ال ة (وكال الاجتماعي

  ."تعليمات لديھا من

اً في  على رر تنوع ا يق ذكر إنم الفة ال ادة س ى أن نص الم ه ينبغي الإشارة إل أن

ً  التعويض لا ا ه مطلق اً من تم معالجت حرمان ع ي ل عن أرب ي تق ا بحسب ، فالحالات الت ھ

  .المنصوص عليھا في أنظمة ولوائح الضمان الاجتماعي قواعد التعويض

  

  لجنة النظر في طلبات التعويضاختصاصات عمل :  الفرع الثاني

واطنين  ات الم النظر في طلب ة ب وارث الطبيعي ة حصر أضرار الك تختص لجن

ة التي سبق ذكرھ وارث الطبيعي ا في الذين يتقدمون بطلب التعويض عن أضرار الك

المادة الأولى من لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر  الفرع الأول ، والتي حددتھا

ة  وارث الطبيعي االإعانات الحكومية للمتضررين من الك وزراء  ، وأقرھ في مجلس ال

ـ ٢١/٩/١٤٢٦)  وتاريخ ٢٤٦رقم (من القرار  ولالأالبند  ؛ وتختص لجان الحصر ھ

  بحصر الأضرار الحاصلة على :

  شقة ). –فيلا  –العقارات ( بيت  .١

  الأحواش والاستراحات . .٢
                                     

ديرھا لائحة ت من - ١ ة وتق وارث الطبيعي ة للمتضررين من الك ات الحكومي ة بحصر الإعان نظيم الإجراءات المتعلق
دد ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة بوصرفھا  ھـ ، والمنشورة بجريدة أم القرى في الع

 .ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢رقم (
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  المزارع المسورة والمعقمة بعقوم ترابية ( المحاطة بحاجز ترابي ). .٣

  الأراضي المعقمة بعقوم ترابية . .٤

  الورش والمصانع والمحلات التجارية والمستودعات. .٥

ة ، أو  .٦ وارع الداخلي اء ، أو الش ل الأحي ا داخ ع أنواعھ ات بجمي ى المركب عل

 الطرق العامة.

ى  ه ، عل ان ضرره أو مركبت وعلى تلك اللجنة إفھام المتضرر بإبقاء وضع مك

ان الحصر  دير ؛ وتختص لج ة التق ل لجن اھدة الضرر من قب يمكن مش ه ل ا ھي علي م

وغ مع  ال دون سن البل ه أطف د من لدي ة ، وتحدي وفين نتيجة الكارث بحصر أسماء المت

وع إرفاق ما يثبت ذلك ، وتعنى تل ة ون ك اللجان بحصر أسماء المصابين نتيجة الكارث

  الإصابة ، معززةً ذلك بتقارير طبية من مستشفيات حكومية. 

ين المتضررة  ويحظر على لجان الحصر حصر الأضرار لمن قام بإصلاح الع

رار  ن حصر أض ر ع ان صرف النظ ك اللج ى تل ة الحصر ، وعل ل وصول لجن قب

ى لجان الحصر المواشي والنقود والمصاغ والأس لحة لصعوبة إثباتھا ، كما يحظر عل

  .التقدير الأولي للأضرار

ة المصابة  روة الحيواني ويختلف اختصاص لجنة الحصر في التعويض عن الث

م ( واردة في الملحق رق ى الأمراض ال ائي في قصر التعويض عل ) من ٢بمرض وب

ائمة بعدد عشرين مرضاً من ؛ والذي تضمن ق ١اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية

دواجن  الأمراض الحيوانية الوبائية ، وعدد سبعة أمراض من الأمراض التي تصيب ال

ات المصابة  امج وزارة الزراعة في إعدام الحيوان والتي تقتضي مكافحتھا حسب برن

ع نجد أن وزارة الزراعة تقتصر في  ة ، وفي الواق والمشتبه بإصابتھا بأمراض وبائي

ام الثروة الحيوانية والتعويض عنھا على الأمراض غير المستوطنة بالمملكة عملية إعد

ة  ى جھ رى أن عل ث ي إن الباح ا ف ن ھن اً ، وم ه آنف ار إلي ق المش مله الملح ا ش مم

                                     
اب الخامسم )٤٩) من المادة رقم (٢نظر الفقرة رقم (ا - ١ روة  من ن الفصل الأول بالب ة لنظام الث اللائحة التنفيذي

م اريخ  )٢١٤٣٣( الحيوانية ، الصادرة بقرار معالي وزير الزراعة رق دة أم ٢٨/٣/١٤٢٥وت ـ، المنشور بجري ھ
  .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(القرى في العدد رقم 
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ك  اح ذل راض ، أو إيض ن الأم ة م ك القائم ديل تل ة تع وزارة الزراع اص ب الاختص

ة تمكن الاستثناء باللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوان ية ، لما في ذلك من ثغرة نظامي

راض  ن الأم ة المصابة بمرض م روة الحيواني لاك الث ل م ن قب دعاوى م ة ال ن إقام م

 الوبائية المستوطنة للمطالبة بإعدامھا والتعويض عنھا .
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  المطلب الثاني

  التعويض وحجية قراراتھا طريقة عمل جھة نظر

في حصر الأضرار لتقدير يقتضى الحديث عن طريقة عمل اللجان المخصصة 

ك في  اول ذل التعويض المخصص لھا ، وحجية ما تعده تلك اللجان من تقارير ، أن أتن

  فرعين:

  الفرع الأول : طريقة عمل جھة نظر التعويض

دني دفاع الم ادة التاسعة من نظام ال " أن مجلس  ١أوضحت الفقرة (ح) من الم

ير الأضرار ، وتعويض المتضررين الدفاع المدني يختص بوضع القواعد اللازمة لتقد

ة عشر ادة الرابع رة (ج) من الم ا نصت الفق ك " ، كم دفاع  ةمن جراء ذل من نظام ال

ة  ٢المدني اذ الإجراءات المناسبة لمواجھ دني باتخ دفاع الم " تختص المديرية العامة لل

ة ل ـديرية العام دفاع الكوارث " ، كما نصت الفقرة (ط) من المادة نفسھا ، أن على الم ل

ة للجھات المختصة للتعويض ، عن الأضرار التي  المدني " تقديم التوصيات اللازم

د  وارث يع الات الك ي ح دني ف دفاع الم از ال إن جھ ع ف ي الواق وارث " ؛ وف ببھا الك تس

ة  ات العام كان والممتلك ة الس ة لحماي ال اللازم راءات والأعم ن الإج ة م مجموع

، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والخاصة من أخطار الكوارث المختلفة 

  .٣والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة ، وحماية مصادر الثروة الوطنية

وارث   الات الك ي ح دني ف دفاع الم ه ال ذي يضطلع ب دور ال إن ال ك ف ى ذل وعل

دور والمسؤولية محاف ذا ال ظة الطبيعية يعد دوراً كبيراً وھاماً بلا شك ، يشاركه في ھ

دد المناسب  دير الع ة ، وتق د حجم الكارث المنطقة ، فتشترك مع الدفاع المدني في تحدي

ة عن  مسببات الخطورة المن اللجان اللازمة لحصر الأضرار ، فإنه ما إن تز الناجم

                                     
ھـ ، والمنشور بجريدة أم القرى بعددھا ١٠/٥/١٤٠٦ريخ ) وتا١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم رقم (م/ - ١

  .ھـ)١٤٢٢نية ،ھـ ، (الطبعة الثا١٤٠٦ ٢٨/٥) وتاريخ  ٣٠٩٩رقم (
  .المرجع السابق - ٢
  نظر المادة الأولى من المرجع السابق.ا - ٣
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ارة  دوب عن إم الكارثة الطبيعية فإن اللجان المشكلة لحصر الأضرار والمكونة من من

دوب ع ةالمنطقة المعنية ومن دني بالمنطق دفاع الم ا تباشر  ن ال ات عملھ للنظر في طلب

وم  ا الي التعويض ، من خلال تعبئة استمارات مخصصة لحصر الأضرار يوضح فيھ

ة حصر الأضرار  دوبي لجن ع من والتاريخ وساعة حصر الضرر ، وتكون مذيلة بتوقي

  وتشتمل كل استمارة على الأجزاء التالية :

ا .١ رار الممتلك ر أض تمارة حص اراً أو اس ان عق ا إذا ك د م من تحدي ت ، وتتض

ع  دني وموق منقولاً، ومعلومات شخصية عن المتضرر تشمل الاسم والسجل الم

الضرر ووسيلة الاتصال بالمتضرر ، ويشمل الجزء الثاني منھا معلومات عن 

ا الجزء  ك الضرر ، أم الضرر وما حدث من تلف ناجمٍ عن الكارثة ، وآثار ذل

من تحد ث فيتض تمارة الثال ن الاس ر م زء الأخي ة ، والج اعدة المطلوب د المس ي

ين  ة المتضرر للع ت ملكي ي تثب تمارة الت ة بالاس تندات المرفق ه المس يوضح ب

 المتضررة.

استمارة حصر أضرار المركبات ، وتتضمن معلومات شخصية عن صاحب   .٢

ة ،  م لوحة المركب دني ورق المركبة المتضررة ، فتشمل اسم المالك والسجل الم

ا يثبت  اق م ا مع إرف اً عليھ ان مؤمن ا إذا ك ـديد م ة ، تح ولونھا ، ونـوع المركب

ان تلف كامل  ذلك ، أما الجزء الثاني فيشمل معلومات عن الضرر فيحدد إن ك

ع  ه موق ك الأجزاء . والجزء الثالث يوضح ب ا وذكر تل ة أم أجزاء منھ المركب

ه ال ح ب تمارة يوض ن الاس ر م زء الأخي ة ، والج ة المركب تندات المرفق مس

 بالاستمارة التي تثبت ملكية المركبة وصورة الھوية الوطنية .

من  .٣ ة ، وتتض ة الطبيعي راء الكارث وفين ج ابين والمت ر المص تمارة حص اس

معلومات شخصية عن المصاب أو المتوفى ، فتشمل الاسم ورقم السجل المدني 

ةوالعنوان  ة الوطني أو صورة جواز  ، والجنس وإثبات الجنسية كصورة الھوي

، وإيضاح من ، ووسيلة الاتصال بذويه ، مع تحديد سبب الوفاة للمتوفى السفر 

وغ  ن البل ال دون س ه أطف ه لدي ح ب تمارة يوض ن الاس ر م زء الأخي ، والج
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ر طبي من مستشفى حكومي للمصابين ،  المستندات المرفقة بالاستمارة كتقري

 معتمداً. وفاةِ الأو تبليغ الوفاة وشھادة 

ا ، فنجد إليلجان الحصر تبذل جھداً مضاعفاً من أجل إتمام المھمة الموكلة  إن ھ

وم  أن أعمالھا تبدأ من السابعة والنصف صباحاً ، وحتى الساعة الخامسة من مساء الي

ا  نفسه ، ومستمرة طيلة أيام الأسبوع ؛ وذلك مراعاةً للمدة الزمنية الواجب الحصر فيھ

ً  والمحددة بعشرة أيام ، ليكون رة  ١الحصر معتداً به نظاما د فت د يتطلب الأمر تمدي . وق

ة  ة عن الكارث ان حجم الأضرار الناجم عمل اللجان المعنية بالحصر وخصوصاً إذا ك

وم  دة ي ة ج اء محافظ ت بعض أحي ي داھم يول الت ار والس ل الأمط راً مث ة كبي الطبيعي

ر من عشرة ھـ ، فقد تم تمديد أعمال لجان ال٢٢/٢/١٤٣٢الأربعاء الموافق  حصر أكث

  أيام بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ل لجان الحصر من خلال  وتسعى المديرية العامة للدفاع المدني في تسھيل تنق

ل  ي تحم مية الت ـات الرس أمين المركب ان حصر اً بمملصقت مى لج م ـورق الأضرارس

ة دمينو،  اللجن ى المتق ان حصر الأضرار عل ام الاتصال بلج ع أرق تم توزي ب  ي بطل

  معھم.التعويض عن الأضرار لتسھيل عملية التواصل 

د لم  بع ك تس ان الحصر لذل ن لج تمارات م ان حصر  رئيسالاس  الأضرارلج

ا وعمل  ا ضمن  ةاللازم الإحصائياتحيث يتم تفريغھ فاللرفعھ ا موق ومي وم م  الي ت

ال لجان ا ليالآالاستمارات بالحاسب  إدخالنجازه ومن ثم إ اء أعم د انتھ لحصر ، وبع

ى  ة ، وتبق ة المعني ة المنطق ل محافظ ن قب ة م ام وزارة الداخلي ى مق اً إل ع برقي تم الرف ي

الأساسات في الإمارة ، لحين استكمال تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية لتشكيل 

دي للجانالأساسات مع كامل الأوراق لتحال لجنة من الوزارتين ( لجنة التقدير )  ر التق

  .التعويض عن الأضرار ت تقديرعمليا لإنھاء

                                     
ة للمتضر لائحة تنظيمة من ثالثالمادة الانظر  - ١ ات الحكومي ة بصرف الإعان وارث الإجراءات المتعلق رين من الك

م ( ةعدلالم،  الطبيعية والحرائق دني رق دفاع الم يس مجلس ال اريخ ٢٤/و/١٢/١بقرار وزير الداخلية رئ /دف) وت
  .ھـ ١٥/٥/١٤٢٤
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ة  ونظراً لادعاء بعض ضعاف النفوس تعرضه للأضرار جراء الكارثة الطبيعي

ه جراء  اة أحد ذوي ه لوف ا ، أو إدعائ ة التي يملكھ ذي يسكنه أو المركب إما في العقار ال

رح أن يكون تسجيل الأضرار من خلال  إن الباحث يقت ا ، ف ي تعرض لھ ة الت الكارث

تمارة معت ات ذات الاختصاص اس ل الجھ ن قب دة م ؤون بم ة ش ة ( وكال وزارة الداخلي

ك  ون تل ة ، وأن تك دني ) ووزارة المالي دفاع الم ة لل ة العام اطق ، المديري المن

دة ومرتبطة بمركز المع وطني ، بحيث لالاستمارات مصنفة وفق نماذج معتم ومات ال

ة للم م الإقام واطنين ، ورق دني للم جل الم رقم الس رتبط ب واز أو ت م الج ين ، ورق قيم

ة ،  ة والمنقول ات الثابت رار الممتلك ى أض اءً عل ارة ، بن ادمين للزي دخول للق يرة ال تأش

ر من  والمركبات ، والخسائر البشرية والإصابات ؛ وبالتالي فإن ذلك يكفل توفير الكثي

ة  ى عملي ن الاطلاع عل ة م وزارة الداخلي ات الاختصاص ب تمكن جھ ت ل د والوق الجھ

ات  الحصر ال للبيان ة الإدخ ائم بعملي ة الق ع معرف تمرار ، م ق ومحدث باس بشكل موث

تم  ة والصحة في المعلومات التي ي والوقت الذي تم الإدخال به ، ناھيك عن مدى الدق

افھة لحين إتسجيلھا من المتضررين ، إذ  نه في بادئ الأمر تؤخذ بعض المعلومات مش

تندات. ن مس ك م ت ذل ا يثب ار المتضرر م ة  إحض ھل عملي ك سيس ى أن ذل افة إل إض

ا  داً م الإيواء والإغاثة والإعاشة التي تصرف للمتضررين ، بشكل يحد من أن يأخذ أح

  لا يستحقه.

ة  الثروة الحيواني ائي ب ونجد أن الكارثة الطبيعية إذا كانت ناجمةً عن مرض وب

رض م ور م تباه بظھ رد الاش ات بمج اطق والمحافظ ة بالمن ديريات الزراع إن م ن ف

ك ،  وزارة الزراعة عن ذل لإدارة المختصة ب الأمراض الوبائية تقوم بالتبليغ الفوري ل

د  ١واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره د حرصت وزارة الزراعة بع ؛ وق

ات ة عملي ى إنشاء غرف وزارة الزراعة ،  ٢كارثة إنفلونزا الطيور شديد الضراوة عل ب

ع وال دار الأرب واطنين تعمل على م تقبال بلاغات الم ا اس تم من خلالھ عشرين ساعة ي
                                     

ع ) من٣٠نظر المادة رقم (ا - ١ اب الراب ة ، الصادرة  من الفصل الثاني بالب روة الحيواني ة لنظام الث اللائحة التنفيذي
م ٢٨/٣/١٤٢٥وتاريخ  )٢١٤٣٣( راعة رقمبقرار معالي وزير الز دد رق رى في الع دة أم الق ـ، المنشور بجري ھ

  .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(
م  - ٢ اني رق اتف المج ق الھ ن طري ا ع ال بھ ن الاتص وارئ ، ويمك ات والط ة للمعلوم ة المركزي مى بالغرف تس

  .)٠١٤٠٣٠٩١١لمباشر () أو الرقم ا٨٠٠٢٤٤٧٠٠٠٠(
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تباه بإصابة  ر الخطوط الساخنة ، بمجرد الاش ة عب روة الحيواني وأصحاب مشاريع الث

ه  تم توجي ك ي ر ذل ى إث ائي ، وعل أي مرضٍ وب ور ب الثروة الحيوانية من ماشية أو طي

ديريات  فرقة من الأطباء البيطريين وفنيي المختبرات البيطرية من أقرب مديرية من م

اً)  ائي سريرياً (إكلينيكي تم التشخيص للمرض الوب الزراعة بالمناطق والمحافظات ، لي

د  ة ، وتحدي روة الحيواني ومخبرياً ، وتتولي الفرق المختصة بوزارة الزراعة فحص الث

ذلك داد محضر ب ه وإع زم إعدام ا يل ع وزارة  ١م يق م ة بالتنس وم وزارة الزراع ؛ وتق

ؤون ال الطرق الش دامھا ب م إع ي ت ة الت روة الحيواني ن الث التخلص م ة ب ة والقروي بلدي

  .  ٢العلمية الفنية

  

 جھة نظر التعويضحجية قرارات : لثاني الفرع ا

ين    ك الع أن ( مال احب الش تدعاء ص رار اس ر الأض ة حص ى لجن ب عل يج

ى الأضرار وحصرھ ا المتضررة ، أو مالك المركبة ) أو وكيله حضورياً للوقوف عل

ا  اق م سواءً كانت كلية أو جزئية ، وتدوين ذلك في استمارة حصر الأضرار ، مع إرف

وم  ات الموضحة بالاستمارة تق ك البيان ى تل اءً عل ين المتضررة ؛ وبن ة للع يثبت الملكي

الوقوف  لجنة تقدير الأضرار والمكونة من مندوب من وزارة الداخلية ووزارة المالية ب

اً على العين المتضررة بحضو ة نھائي دير اللجن ه ؛ ويكون تق ر صاحب الشأن أو وكيل

ة  ادة الرابع ات الموضحة بالم اة الملاحظ ا مراع ن وعليھ يم ة تنظ راءات م لائح الإج

ة ا سوف  ، المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعي لأنھ

دير حرصاً ؛ ونجد أ ٣تناقش في ذلك إذا ظھر ما يدل على عدم التزامھا بھا ن لجنة التق

ن  اجم ع ة الضرر الن ب لقيم دار المناس د المق ي تحدي ة والموضوعية ف ي الدق ا ف منھ

                                     
اب الخامس  من )٤٩) من المادة (٢ ، ١( نظر الفقرة رقما - ١ نالفصل الأول بالب روة  م ة لنظام الث اللائحة التنفيذي

م اريخ  )٢١٤٣٣( الحيوانية ، الصادرة بقرار معالي وزير الزراعة رق دة أم ٢٨/٣/١٤٢٥وت ـ، المنشور بجري ھ
 .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(القرى في العدد رقم 

  بق.لمرجع الساا) من ٥نظر الفقرة رقم (ا - ٢
وارث  لائحة تنظيممن  الخامسةالمادة انظر  - ٣ الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الك

م ( ةعدلالم،  الطبيعية والحرائق دني رق دفاع الم يس مجلس ال اريخ ٢٤/و/١٢/١بقرار وزير الداخلية رئ /دف) وت
  .ھـ ١٥/٥/١٤٢٤
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ادة التاسعة من  ة تأخذ بمضمون الم ة  لائحة تنظيمالكارثة الطبيعي الإجراءات المتعلق

ة ـالذي يمنح الح بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية ق للجن

ي دير ف تع التق راه يسالاس ن ت ه الأفضلانة بم ى الوج ا عل ي أداء مھمتھ ل  ھم ف ، كأھ

د  ار ، أو المتخصصين في المجالات الھندسية لتحدي ة العق الخبرة في مجال تحديد قيم

مدى صلاحية العقار للسكن ، وما مدى إمكانية إصلاحه ، أو المتخصصين في مجال 

ة الإصلاح ،  الھندسة الميكانيكية لتحديد مدى إمكانية إصلاح اليف عملي ات وتك المركب

أو أھل الخبرة في مجال السيارات " رئيس ھيئة طائفة معارض السيارات " ، أو أھل 

  الخبرة العاملين في مجال دلالة بيع المواشي والأغنام وغيرھم. 

وع حوادث وتجدر وفر وق الرغم من ت ه ب ى أن ارة إل وارث  الإش ل ك دة تمث عدي

قضائية في  تى من المملكة فإن من يحاول الوصول لأحكامطبيعية وقعت في مناطق ش

ه السعي يُعييه البحث ويشق علي وارث س ك الك ك التعويض عن تل رد ذل يس م  ، ول

د  ببه الأوح ل س ا ب وبين والفصل فيھ ات المنك ي طلب ي تلق لتقصير القضاء الإداري ف

ه البلاد للتعامل مع ھذل الرشيدة حكومةالالمُثلى والطريقة الفضُلى التي رسمتھا  السياسة

اتھم والوقوف  رعيتھا ، فھي السبَّاقة دوماً لتخفيف آلامھم د حاج داواة جراحھم وتفق وم

أس ع الب ة الضرر ورف نھم لإزال ردٍ م م كف ال معھ ادة الح ك  وإع وال. وتل لأحسن الأح

أن  الالتفاتة الكريمة من الراعي للرعية لھا الأثر دة المضرور ب الكبير في ترسيخ عقي

داً ولا عنلة لم تستنكف الدو دخر جھ م ت ه مساعدته ول الاً في معونت ذٍ يبيت  م ، وعندئ

ك م وقد حُلت عُقَدُ عزمه على الاستقضاء. وشاھدُ ذل اريخ ـوت ١٩١/أ الأمر الملكي رق

د مسؤولية ١الفاجعة ھـ التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب ھذه١٣/١٢/١٤٣٠ ، وتحدي

ة أو أي شخص ذي علاق ة حكومي ل جھ اك رق ة بھ ھداء الغ والمصابين  ، وحصر ش

وفقاً  ، وعلى وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتھم والخسائر في الممتلكات

ون ریال عن كل لما تنتھي إليه اللجنة . ،  شھيد ثم كانت التعويضات الكريمة بمنح ملي

ازل ومرك اتإضافة للتعويضات الأخرى عن الإصابة وأضرار الممتلكات من من ،  ب

  .عما قامت به الدولة من تأمين الإسكان والإعاشة والنفقة للأسر المنكوبة فضلاً 
                                     

  . ھـ٨/١٢/١٤٣٠محافظة جدة يوم  لتي تعرضت لھاا سيولالأمطار والكارثة  - ١
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ام غير أن ا ة أم وارث الطبيعي لدعاوى القضائية المقامة بطلب التعويض عن الك

لا تختلف عن باقي دعاوى  ،بوصفه جھة القضاء الإداري في السعودية  المظالم ديوان

ة  كزا العام إما أن ترت؛ فھي في أصلھ الإداري التعويض ارة المسئولية الإداري ى إث عل

وق ععلى استد أو ترتكز ة الأساس للحق بانه اللبن اً للتنظيم الخاص بحس وق وفق اء الحق

 .أحكامه ويمثل قيداً لا تملك جھة الإدارة بعد سريانه إلا سلوك سبيله وامتثال المكتسبة

أن ول ب ذا يمكن الق ودي بشأن التعويض عن اتجاھات القضاء الإداري السع ل

وع ة  الكوارث الطبيعية تتنوع بتن لكھا المتضررون في مخاصمة الدول السبل التي يس

تند للمسئولية  ؛ قضاءً عن الأضرار التي حاقت بھم فحين تثير دعاوى التعويض المس

ناد إن إس ة  التقصيرية روح القضاء الكامل ف ى نصوص نظامي المتضرر استحقاقه عل

رز دعوىخاصة تنظم التعوي ه تب اء ض عن الضرر المدعى ب بوصفھا دعوى  ١الإلغ

ا  –عينية تنصب  ة الإدارة –في حقيقتھ ى تصرف جھ ى الطعن عل اه  عل انوني تج الق

  .٢تلك النصوص المقيدة لسلطتھا مستھدفةً إعدام قرارھا السلبي بالامتناع

                                     
اء  - ١ رھا القض ي يباش ي الت رار  الإداريوھ ي ق ن ف ق الطع ن طري ب  إداريع ين وطل اءهمع دم  إلغ بب ع بس

ردي حيث تنحصر سلطة  إداريقرار  أوعام  في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي ةمشروعيته وتوجه الخصوم ف
 .من ذلك أكثر إلىمخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته  إذا ثبت لهالقاضي في التحقيق من مشروعيته ف

ة  - ٢ ة في حلق ة عمل مقدم ك سعود، ورق ة المل ة ،(جامع وارث الطبيعي ة : التعويض عن الك الشاطري ، فھد عطي
 .١٤، ١٣ص ص ھـ )١/١٢/١٤٣١نقاش عن " الاتجاھات الحديثة لديوان المظالم في قضاء التعويض، 
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  الثانيالمبحث 

 ث الطبيعيةالكوارتقدير التعويض في الفقه والنظام عن أضرار 

 في الفقهالتعويض  تقدير المطلب الأول :

  تقدير التعويض في النظامالمطلب الثاني: 



١٦٤  

  الأولالمطلب 

  تقدير التعويض في الفقه

ة السماوية أو الجائحة خارج  أن الضرر الحاصل بالآف يقرر الفقه الإسلامي ب

ه ولا  ه توقع لا يمكن تطاعته ، ف ه واس وق طاقت ان ، وف ن إرادة الإنس ذا ع ه ، ولھ دفع

ا ة الغصب ،  ١قضوا بنفي ضمان الضرر الحاصل بھ ك إلا حال تثنوا من ذل م يس ؛ ول

ة  ره ، أم بآف فقضوا بضمان المغصوب مطلقاً ، سواءً تلف بفعل الغاصب ، أم بفعل غي

  .٢سماوية

روع  وينتفي ضمان الضرر الحاصل بالآفة السماوية أو الجائحة في عدد من الف

  أذكر منھا على سبيل المثال ما يلي :في كتب الفقھاء ، و

ى  .١ يئاً فلا ضمان عل ه ش الطريق ، فدحرجه السيل فكسر ب إذا وُضع حجر ب

  .٣الواضع ، لأن جنايته زالت بالماء والريح

                                     
ي ، السنھوري - ١ ه الغرب ة بالفق ه الإسلامي دراسة مقارن رزاق : مصادر الحق في الفق د ال المجمع العلمي  ،( عب

ة د الداي ورات محم ي الإسلامي،منش روت  ، العرب ان -بي ي ،  ١٧٨، ١٧٧ص ص د.ت)، ، د.ط ، لبن ؛ الزحيل
د: ٣٣،ص سلاميأو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإوھبة : نظرية الضمان  ليمان محم د ، س ؛ أحم

 .٣٩٨، ٣٩٧صضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ، ص 
د  ٥٠، ٤٩ص ، ص١١، جالمبسوط  : محمد بن أحمد،  السرخسي - ٢ ة المجتھ د : بداي ن أحم د ب ن رشد ، محم ؛ اب

روت  ة ، بي د ،(دار المعرف ة المقتص عة ، -ونھاي ة التاس ان، الطبع ـ/ ١٤٠٩لبن ؛ ٣١٦ص ،٢م) ، ج١٩٨٨ھ
ر، : الدسوقي ، محمد بن أحمد ابن عرفة ة  هوبھامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبي رات العلام المحقق: تقري

د المحمد بن  يش ،جأحمد بن محم ى ١٥٩،ص٥ملقب بعل ي : الخرشي عل ن عل د الله ب ن عب د ب ؛ الخرشي ، محم
ي العدوي ،ج ل ، وبھامشه حاشية الشيخ عل ة ؛ ا ١٣١،ص٦مختصر سيدي خلي د نجيب : تكمل لمطيعي ، محم

الم الكتب ، الرياض  ة السعودية، د.ط ، -المجموع شرح المھذب للشيرازي ،(دار ع ة العربي ـ/ ١٤٢٣المملك ھ
دين ومحمد بن أب ، الرملي؛ ٢٨٣، ٢٧٨، ص ص١٤م) ج٢٠٠٣ ن شھاب ال زة اب ن حم د ب اس أحم ة ن : العب ھاي

اج ى شرح المنھ اج إل اع لطالب الحجاوي ،  ؛١٥١، ص٥،ج المحت الم : الإقن ن س ن موسى ب د ب ن أحم موسى ب
ة والإسلامية  اون مع مركز البحوث والدراسات العربي د المحسن التركي ، بالتع د الله عب الانتفاع ، تحقيق : عب

ه الإسلامي؛  ٥٩٢، ص٢بدار ھجر ، ج ات في الفق د : ضمان المتلف ليمان محم ي؛ ٣٩٨،ص أحمد ، س ، الزحيل
  .٣٣ص ، أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي وھبة : نظرية الضمان

البغدادي ، أبو محمد بن غانم بن محمد : مجمع الضمانات في مذھب الإمام أبي حنيفة النعمان ، دراسة وتحقيق:  - ٣
م) ، ١٩٩٩ھـ/١٤٢٠مصر ، الطبعة الأولى ،  -محمد أحمد سراج ، علي جمعه محمد ،( دار السلام ، القاھرة 

  .٣٥٢، ص١ج
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ا  ١ولو فتح رأس زِق .٢ ح فضاع م فسقط الزِق بعارض كزلزلة ، أو ھبوب ري

  .٢سماويفيه فلا ضمان على من فتحه ، لأن إتلاف ما فيه حدث بعارض 

واج ، ينفي الضمان عن  .٣ غرق السفينة بسبب ھبوب الرياح ، أو ھيجان الأم

ا ، ولا يكلف  تحكم بھ ع ال دخل في وسعه ضبطھا ، ويمتن الملاح ؛ لأنه لا ي

  .٣الله نفساً إلا وسعھا

ا ،  .٤ ن مكانھ ا م ح وأزالتھ ت ري ق ، فھب ى الطري رةً عل دٌ جم ع أح إذا وض

  .٤عھافأحرقت شيئاً ، فلا ضمان على واض

ر  .٥ لو حفر إنسانٌ بئراً في محل عدوان ، ودحرج السيل حجراً إلى طرف البئ

  .٥فعثر به إنسان فوقع في البئر فلا ضمان على الحافر

ويتضح مما سبق أن الفقھاء قد اعتبروا الآفة السماوية سبباً لانتفاء الضمان عن 

ر ذلك الغي ا أنتجت ضرراً ب الغير ؛ لأنھ ه بفعل ضار ب اً عن إرادة  المدعى علي خارج

ا ن دفعھ لا يمك ره ، ف ن إرادة غي ل وع ه ، ب دعى علي إن  ٦الم ك ف ى ذل اً عل . وتأسيس

اً  ان شخص واءً أك ه س دعى علي ن الم ة ع ماوية أو الجائح ة الس ي بالآف ويض ينتف التع

ي  وائح ف ماوية أو الج ات الس ا تتعرض للآف راً م ي كثي ة ، الت اً كالدول اً أم معنوي طبيعي

      .٧عددةصور وأحداث مت

                                     
قّ  - ١ قاءُ  الزِّ قّ  ، وزُقاّن زِقاقٌ  والكثير أزَْقاق القلةّ وجمع السِّ بِ  من والزِّ لُّ  الأھُُ نظر ا،  ونحوه لشراب اتخذ وعاء ك

 . ٤٣، ٤٢، ص ص٧ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج
ووي - ٢ ن شرف ،الن ى ب ن مري يحي ين: رب دة المفت البين وعم د الموجوديحقت ،وضة الط د عب ى  ،ق:عادل أحم عل

ة خاصة ، -، الرياض الكتبعالم دار ،( محمد معوض ـ/١٤٢٣المملكة العربية السعودية، طبع ، ٤م)،ج٢٠٠٣ھ
  .٩٤ص

؛ البغدادي ، أبو محمد بن غانم بن محمد : مجمع الضمانات في مذھب الإمام أبي  ٩٥، ص٤ج،  المرجع السابق - ٣
  .١٤٨، ص١قيق : محمد أحمد سراج ، علي جمعه محمد ، جحنيفة النعمان ، دراسة وتح

البغدادي ، أبو محمد بن غانم بن محمد : مجمع الضمانات في مذھب الإمام أبي حنيفة النعمان ، دراسة وتحقيق:  - ٤
 .٣٥٢، ص١محمد أحمد سراج ، علي جمعه محمد ، ج

د الموجود يحق، ت ينوضة الطالبين وعمدة المفت: ربن مري  يحيى بن شرف ، النووي - ٥ ى  ،ق : عادل أحمد عب عل
  .١٧٩، ص٧ج،  محمد معوض

  .٣٣٧م) ، ص١٩٨٣لبنان ، د.ط ،  –سلطان ، أنور : مصادر الالتزام ، ( دار النھضة العربية ، بيروت  - ٦
  .٢٧٤الحسني ، إسماعيل مھدي أحمد : ضمان الدولة للضرر في الفقه الإسلامي ، ص - ٧
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ائر  راكين وعواصف وفيضانات تحدث خس ة من زلازل وب فالكوارث الطبيعي

ا ،  ا ، أو دفعھ ع آثارھ ة توق ى الدول بشرية ، ومادية ، وأزمات اقتصادية ، يصعب عل

ي قامت  ة أو التقصيرية الت ؤوليتھا العقدي اء لمس و انتف ة ھ ى الدول اء الضمان عل وانتف

عليھا تنفيذه بسبب الآفة السماوية أو الجائحة ، ولا يعني نتيجة إخلالھا بالتزام استحال 

ل  ة السماوية ، ب اتج عن الآف ا من ضرر ن ا يصيب رعاياھ ذلك انتفاء مسؤوليتھا عم

قائمة ، وعليھا القيام بواجبھا نحوھم في الظروف التي  تظل مسؤوليتھا كدولة تجاھھم

ا ة ، والإنق ا الإغاث ديم تفرضھا الكارثة الطبيعة ، فتلزمھ واء ، وتق ذ ، والإخلاء ، والإي

المساعدات والمعونات ، والعلاج للمصابين ، والقيام بواجب الرعاية للتخفيف من آثار 

ام مسؤوليتھا التقصيرية عن الضرر  الكارثة ؛ لأن الإخلال بشيء من ذلك يقتضي قي

دم ا ال ، وع ي التقصير ، والإھم ل ف ا الضار ، المتمث ا بفعلھ ذي لحق رعاياھ ام ال لقي

  .١بواجبھا في مثل ھذه الظروف ، مما يترتب عليھا تعويضھا لمن تضرر

ي يجب  ور الت م الأم ن أھ ويض الواجب للمضرور م دير التع ى أن تق ولا يخف

ابراً للضرر ، دون  التعويض ج ه ب ون حكم ا ، لضمان أن يك ة بھ ى القاضي العناي عل

ل ف ي التعويض خل نقص ف ادة أو ال ادة أو نقصان ، فالزي د زي اة لأح م ، ومحاب ي الحك

  الطرفين على حساب الآخر .

در ،  يّن المق الم ، ب ون الضرر واضح المع ن أن يك و م ي لا يخل ع العمل والواق

لا  ان الضرر واضحاً ف إذا ك ديد ؛ ف ير أو ش ه غموض يس دير ، أو أن يكتنف سھل التق

ه ، وك افئ ل ان إشكال في أن يعتمد القاضي على نفسه في تقدير التعويض المك ذا إذا ك

د  ر مقي ك غي ه ، وھو في ذل ه وخبرت ه القاضي بعلم الغموض يسيراً بحيث يتغلب علي

ق نظرة  ه ، لتعل ه وزمان ائد في مجتمع العرف الس ه ، وب دل من جھت ادئ الع سوى بمب

  المضرور إلى ما يجبر ضرره في العرف والعادة.

                                     
 .٢٧٥، ٢٧٤مھدي أحمد : ضمان الدولة للضرر في الفقه الإسلامي ، ص ص الحسني ، إسماعيل - ١
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ى القاضي الا    ستقلال أما إذا كان الضرر شديد الغموض ، بحيث يصعب عل

  بتقديره ، وتقدير التعويض اللازم لجبره ، فھنا لا بد له من الاستعانة بالخبراء.

دير التعويض ، أو شاركه في  ان الأمر ، وسواءً استقل القاضي بتق ا ك وأياً م

دير التعويض ،  اء تق ا أثن ة من القواعد التي يجب مراعاتھ اك جمل راء ، فھن ذلك الخب

  سأتناولھا في فرعين :

  ع الأول : الاستعانة بالخبراء في تقدير التعويضالفر

ة والخاصة لأھل  د من المسائل الدقيق غالباً ما نجد أن الفقھاء يحيلون في العدي

ه  ١الخبرة والبصر والمعرفة والمقومين ، إما لتقدير قيمة الشيء ، أو معرفة مقدار ما ب

راء م خب ى من ھ ون  من عيب ، أو غير ذلك. وينسبون كل أھل صنف إل ه ، فيقول في

اء ى الأكري دير العيب ، أو إل ان  ٢مثلا : يرجع إلى الأطباء لمعرفة في تق اء البني وعرف

ن  ات م ة المتلف ة قيم ي معرف ار ف ى التج ا ، أو إل دور وقيمتھ وب ال ة عي ي معرف ف

  العروض ، وما إلى ذلك.

ة في وأشار ابن فرحون في تبصرة الحكام إلى الاستعانة بأھل البصر  والمعرف

هِ القضاء "  رْحِ وَعُمْقِ ولِ الْجُ ةِ طُ ي مَعْرِفَ الْجِرَاحِ فِ ةِ بِ بِّ وَالْمَعْرِفَ لِ الطِّ وَيُرْجَعُ إلَى أھَْ

دْرِهِ إذَا  .....وَعَرْضِهِ ،  رْحِ وَقَ اسِ الْجُ سَاءِ فِي قيَِ وَكَذَلكَِ يُرْجَعُ إلَى أھَْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ النِّ

ا تَجُوزُ فيِهِ  سَاءِ  كَانَ مِمَّ ةِ  ....شَھَادَةُ النِّ ي مَعْرِفَ اءِ فِ وَيُرْجَعُ إلَى أھَْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ الْأكَْرِيَ

وَابِّ  دَّ وبِ ال دُوعِ  ..... عُيُ نْ الصُّ ا مِ ا فيِھَ ورِ وَمَ دُّ وبِ ال ي عُيُ ةِ فِ لُ الْمَعْرِفَ ذَلكَِ أھَْ وَكَ

قوُقِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ  اتِ وَيُرْ  ......وَالشُّ وِيمِ الْمُتْلَفَ ي تَقْ ارِ فِ جَعُ إلَى أھَْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ التُّجَّ

                                     
صَ ،  الْفرَْقِ بيَْنَ الْقيِمَةِ وَالثَّمَنِ أنََّ الثَّمَنَ مَا ترََاضَى الْمُتعََاقدَِانِ  - ١ ةِ أوَْ نقََ ى الْقيِمَ وَاءٌ زَادَ عَلَ هِ سَ در اعَليَْ ا ل ةَ مَ وَالْقيِمَ

يْءُ بِ  هِ الشَّ مَ بِ انٍ .قوُِّ ادَةٍ وَلَا نقُْصَ رِ زِيَ نْ غَيْ ارِ مِ ةِ الْمِعْيَ ى مَنْزِلَ ار عل ين: رد المحت د أم دين ، محم ن عاب انظر: اب
ة ،  د معوض (دار الكتب العلمي ي محم د الموجود ، عل د عب ق : عادل أحم المختار شرح تنوير الأبصار ، تحقي

 . ١٢٢ص،  ٧م) ، ج١٩٩٤ھـ/١٤١٥لبنان ، الطبعة الأولى ،  -بيروت 
تأجَْر - ٢ ر المس راء أجَ رْوَةُ والكِ اء،  ( كرا ) الكِ ه والجمع أكَْرِي ذي يكُْرِيك دابت رِيُّ ال ارِي والكَ ن  والمُك ، انظر : اب

 .٥٩، ٥٨ص ، ص١٣منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج
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ابِ  يَ وبِ الثِّ نْ  .....وَعُيُ نْقصُُ مِ ا يَ الْجَوَائِحِ وَمَ ةِ بِ لِ الْمَعْرِفَ ى أھَْ عُ إلَ وَيُرْجَ

رَرِ ....الثِّمَارِ    .١" وَكَذَلكَِ يُرْجَعُ إلَى أھَْلِ الْمَعْرِفَةِ بِمَسَائِلِ الضَّ

ة ، وھو  راء وأھل المعرف وعليه فلا يمكن للقاضي الاستغناء عن مساعدة الخب

زاع  أمر معروف وبين ، لأن كثرة القضايا وتشابكھا ، وتنوع الأموال التي يقع فيھا الن

ه فللقاضي أن  اً ؛ وعلي ا جميع ره بھ يط القاضي ولا غي ير أن يح ر اليس ن غي ل م تجع

مر يحتاج إلى صاحب خبرة ، بل يجب عليه ذلك في يستعين بالمختصين في كل فن وأ

  .  ٢كثير من الأحيان

ل  ول الشيخ خلي ولوضوح ھذا الأمر نجد " الدسوقي" من المالكية وھو يشرح ق

د المجروح "  ة العب دير قيم اكِمِ في تق ادِ الْحَ هُ : بِاجْتِھَ رٌ لِأَ  ( قَوْلُ هِ نَظَ داً ) فيِ مُ عَبْ وِّ هُ يُقَ نَّ

 ً ً  فَرْضاً نَاقِصا ا المِاً وَمَجْرُوح لِ ....  وَكَامِلاً وَيَنْظُرُ مَا بَيْنَ الْقيِمَتَيْنِ أيَْ قيِمَتِهِ سَ وْلِ أھَْ بِقَ

بَ  امِ وَأجُِي ادِ الْإمَِ ةِ لَا بِاجْتِھَ لِ : الْمَعْرِفَ عَ أھَْ ي مَ اكِمِ يَعْنِ ادِ الْحَ ارِحِ بِاجْتِھَ رَادَ الشَّ أنََّ مُ بِ

  . ٣" قْوِيمِ الْمَعْرِفَةِ فِي التَّ 

ولكون أھل الخبرة يقومون بالشھادة أمام القاضي ، بما وصل إليه اجتھادھم في 

ي  ة ف روط المطلوب يھم الش ـتوفر ف ـزم أن ت ة ، ل رة ومعرف ه خب م في ذي لھ ب ال الجان

الشھود ، بالإضافة إلى المھارة أو الخبرة التي يتميزون بھا عن غيرھم ، ليكونوا أھلاً 

يمن ادعى في المسائل التي  ائق ، ف ين الحق يأخذ برأيھم فيھا . وقد ذكر الزيلعي في تبي

دْلَيْنِ وَقيِلَ ذَھَابُ الْبَصَرِ يَعْرِفهُُ الِأ ذھاب بصره : "  نھم عَ يْنِ م وْلُ رَجُلَ ونُ قَ بَاءُ ، فَيَكُ طِّ

ةً فيه   .٤"  حُجَّ

                                     
اھ بن فرحون ، إبراھيم بن محمد اليعمري - ١ ال : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومن ق : جم ام ، تحقي ج الأحك

الم الكتب ، الرياض ، (مرعشلي ة خاصة ،  -دار ع ة السعودية ، طبع ة العربي ، ٢ج  م)٢٠٠٣ـ/ھ١٤٢٣المملك
  .٨١،  ٨٠ص ص

  .٢٥٨، ٢٥٧ص ص،  ، محمد بن المدني ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي بوساق - ٢
ة  هشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وبھامشحا :الدسوقي ، محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي - ٣ رات العلام تقري

  .٢٣٢، ص ٦ملقب بعليش ، جأحمد  بن محمد الالمحقق : محمد بن 
  .١٣٠، ص٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج : لعي ، فخر الدين عثمان بن علييالز - ٤
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زون شھادة من لا اً يجي م أحيان وفر  غير أن حاجة الفقھاء لأھل الخبرة تجعلھ تت

رأة في عيوب النساء  ولھم شھادة الم ى قب اً عل ن ١فيه الشروط كاملة ، قياس ، وذكر اب

وب  ي عي ة ف ـساء مقبول ھادة الن اة  : " ش ـريق النج اة وط ي روضة القض مناني ف الس

  .٢النساء .... وقبل أبو حنيفة شھادة القابلة وحدھا "

ة والتخصص ه ،  ولابد من لجوء القاضي لأھل الخبرة والمعرف راد تقييم ا ي فيم

رة  تلاف الخب ك لاخ رر ، وذل ن ض رور م ق المض ا لح ادل لم دير ع ى يصل لتق حت

ي  دم العلم ـطور والتق ل الت ي ظ اً ف ـنة ، وخصوص ـن ومھ ل ف ة بك ة والمعرف والدراي

ع  والتقني ، غير أن تقدير أھل الخبرة غير ملزم للقاضي ، ولقد أنكر ابن فرحون ما يق

ن القضاة ، ر م ه كثي ل  في ول أھ وا ق م جعل ك ، لأنھ ى ذل ة عل ن الأمثل د م وأورد العدي

  .٣المعرفة فاصلاً في القضية 

ى القاضي أن  وض ، فعل دير الع ي تق ة ف رة والمعرف ل الخب ف أھ ا اختل وإذا م

ينظر إلى أقرب التقويم إلى السداد ؛ وأن عليه أن يسأل من سواھم ممن لھم البصر في 

  . ٤الأمر حتى يتبين له السداد

  التعويض ما يجب مراعاته عند تقدير:  الفرع الثاني

  يلزم عند تقدير التعويض الأخذ في الاعتبار جوانب منھا :

 تأثير الأضرار المحتملة : .١

ويض ،  دير التع ي تق أثير ف وع ت دة الوق ت مؤك ة إذا كان رار المحتمل للأض

ررون  اء يق ل أن " لكونھا في حكم الواقعة فعلاً ، فنجد أن الفقھ عجلاً من قت

                                     
  .٢٥٩ص،  ، محمد بن المدني ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي بوساق - ١
اھي ،  - ٢ ابن السمناني ، علي بن محمد بن أحمد الرحبي : روضة القضاة وطريق النجاة ، تحقيق : صلاح الدين الن

  .٢٠٩، ص ١م) ، ج١٩٨٤ھـ / ١٤٠٤لبنان ، الطبعة الثانية ،  -( مؤسسة الرسالة ، بيروت 
ال : تبصرة الحكام في أصول الأ بن فرحون ، إبراھيم بن محمد اليعمري - ٣ ق : جم ام ، تحقي اھج الأحك قضية ومن

 .٧٨، ص٢، جمرعشلي
  .٨٠، ص٢المرجع السابق ، ج - ٤



١٧٠  

  .١"فعليه قيمته وما نقصته أمه من حلابھا

ت  ي وق أخير أو ف ويض بالت دير التع ت تق ي وق ة ف ؤثر الأضرار المحتمل وت

اً ـدفعه للم تضرر ؛ وذلك عند عدم معرفة قدرھا إلى حين يستقر الأمر نھائي

دماء  ٢، أو عند عدم التأكد من وقوع الضرر ام ال ـھاء في أحك ؛ فقد ذكر الفق

ـوب الا دائع وج ي ب ـاء ف ـا ج ك م ن ذل ويض ، وم دير التع ل تق ـظار قب نت

ه الصنائع "  ا رُوِيَ عن وْلًا لمَِ كَتْ يُنْتَظَرُ بھا حَ وَلَوْ ضَرَبَ أسَْنَانَ رَجُلٍ وَتَحَرَّ

ھَا  نَةِ لِأنََّ قْدِيرُ بِالسَّ هُ قال يُسْتَأنَْى بِالْجِرَاحِ حتى تَبْرَأَ وَالتَّ لَامُ أنََّ لَاةُ وَالسَّ عليه الصَّ

قوُطِ  ةٌ يَظْھَرُ فيھا حَقيِقَةُ حَالھَِا من السُّ رِ وَالثُّبُوتِ  مُدَّ غَيُّ   .٣" وَالتَّ

غِيرَةِ وذكر الخرشي "  تُؤْنِيَ بِالصَّ بَنُ وَاسْ لَ اللَّ وَفِي ثَدْيَيْھَا أوَْ حَلَمَتَيْھِمَا إنْ بَطَ

ادَتْ  قَطَا إنْ عَ نَةً وَسَ رَ سَ الْقَوَدِ وَإلِاَّ انُْتُظِ اسِ كَ يَ رْ للِْإِ مْ يُثْغِ غِيرِ لَ نِّ الصَّ وَسِ

نِّ أصَْغَرَ بِحِسَابِھَا وَوَرِثَا إنْ    .٤" مَاتَ وَفِي عَوْدِ السِّ

رأة أي استأصلھما خرشي بأنه ـويشرح ال ديي الم تجب الدية على من قطع ث

ومنه يعلم أن الدية إنما ھي للبن لا للحلمتين فلو ضربھا في موضع فبطل ، 

ة  ا وجبت الدي لا ، لبنھ ا ف ه أبطلھم توقن أن إن اس ديي الصغيرة ف وإن قطع ث

وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بھا كسن ، يعودان أبدا ففيھما الدية 

ل ، الصغير  تا أو ماتت قب ا أو شرطتا فيبس فإن نبتا فلا عقل لھما وإن لم ينبت

ة  أ أوقف ، أن يعلم ذلك ففيھما الدي م يثغر خط ا من طرح سن صبي ل وفيھ

د أعطى عقله بيد عدل فإن عادت لھيئتھا رجع العقل إلى مخرجه وإ م تع ن ل

ه ، العقل كاملا  ل لورثت وإن نبتت ، وإن ھلك الصبي قبل أن تنبت سنه فالعق

                                     
اھرة  بھجة في شرح التحفةال: علي بن عبد السلام ، التسولي  - ١ ابي الحلبي وأولاده ، الق مصر ،  -، (مصطفى الب

  .٣٥٤، ص ٢م) ، ج١٩٥١/ھـ١٣٧٠الطبعة الثانية ، 
 .٢٦١ص،  ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، محمد بن المدني  بوساق - ٢
ي :ساني، أبو بكر بن سعود االك - ٣ راث العرب دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، (دار الت روت،ب ة طلبنان،ال -بي بع

ى، ـ/١٤١٧الأول ه ٣١٥، ص ٧م)، ج١٩٩٧ھ ديث أخرج ننه ؛ والح ي س دارقطني ف ن  ال ى ع ن عيس د ب أحم
ال جابر من حديثبسنده  الخواص لم :  : ق ه و س ال رسول الله صلى الله علي تأني بالجراحات سنة "ق ه يس " وفي

دارقطني نظر:ا، يزيد بن عياض ضعيف متروك  ر، ال ن عم ي ب دارقطني :  عل د الله ، سنن ال ق : السيد عب تحقي
   .٩٠، ص ٣، جھاشم يماني المدني

يد - ٤ ى مختصر س ي : الخرشي عل ن عل د الله ب ن عب د ب ي الخرشي ، محم يخ عل ية الش ه حاش ل ، وبھامش ي خلي
 .٣٧، ص ٨العدوي، ج
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ا نقصت  در م ل ق ه من العق ه ، أصغر من قدرھا الذي قلعت منه كان ل وقول

  .١كالقود تشبيه في الاستيناء

ه  ي الفق ا ف وض عنھ وع ، لا يع دة الوق ر المؤك رار غي ك فالأض ى ذل وعل

  في عملية تقدير التعويض.الإسلامي ، ولا تؤثر 

 المماثلة : .٢

ه ،  ة في التعويض ليتحقق الغرض من إيجاب دأ المماثل اة مب لا بد من مراع

دير التعويض  د تق دأ عن فيلزم القاضي وأھل الخبرة والمعرفة الأخذ بھذا المب

  للمساواة بين التعويض والضرر ، بحيث يكون شاملاً لكافة جوانب الضرر.

ه من و لكي يتحقق مبدأ ال ي بمثل مماثلة في التعويض فلا بد من ضمان المثل

ة ، إذ أن ذوات  حيث الصورة والمعنى ، أو الجنس والنوع ، والصفة والكمي

وم  ل يق ة ، فالمث ع الأوصاف الخلقي الأمثال تجبر بما يماثلھا في المالية وجمي

ى  ا يوصل إل ة بم مقام مثله بما يضمن التساوي في المالية والأوصاف الخلقي

ه أعدل  جبر الضرر ، فوجود المثل كبقاء الأصل بعينه ، فيكون التعويض ب

  .٢وأكمل

ه،  ذر وجود مثل اً تع اً ، أو مثلي ال قيمي أما إن لم يكن للمال مثل ، كأن يكون الم

ا اختلفت صفات  ين التعويض والضرر ، إذا م فإيجاب القيمة أقرب وأعدل للمساواة ب

دٌ ـمُسَ نْ ـعَ خاريـرجه البـا أخـ، وذلك لمالمال القيمي في الأجزاء والصفات  نده ـبس دَّ

ُ عَنْـنِ عُ ـابْ  ديثمـن حـ يَ اللهَّ يِّ صَـھُمَا عَـمَرَ رَضِ بِ الَ ـنْ النَّ لَّمَ قَ هِ وَسَ ُ عَلَيْ نْ ":لَّى اللهَّ مَ

قَ كُـأعَْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلوُكٍ وَجَ  هِ أنَْ يُعْتِ امُ ـهُ مَـلَانَ ـلَّهُ إنِْ كَـبَ عَلَيْ هِ يُقَ دْرَ ثَمَنِ الٌ قَ

                                     
ي  - ١ يخ عل ية الش ه حاش ل ، وبھامش يدي خلي ى مختصر س ي عل ي : الخرش ن عل د الله ب ن عب د ب الخرشي ، محم

 .٣٨، ٣٧، ص ص ٨، جالعدوي
دقائق، ج : لعي ، فخر الدين عثمان بن علييالز - ٢ ز ال ائق شرح كن لمي؛ ٢٢٣، ص ٥تبيين الحق ز السُّ د العزي ، عب

،  المرداوي؛  ١٥٣، ١٥٢، ص١جالقواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام ،  :بن عبد السلام 
لالإ: علي بن سليمان  ن حنب د ب ام أحم ى مذھب الإم ق ،  نصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل د : تحقي محم

  .١٩٢، ص٦م)، ج١٩٥٧ھـ/١٣٧٦، الطبعة الأولى ، مصر  –مطبعة السنة المحمدية ، القاھرة ،( حامد الفقي
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دْلٍ  ةَ عَ ة ١..."قيِمَ ي الخلق ت ف دما كان ة ، بع ث المالي ن حي ون م ا تك ة ھن . لأن المماثل

ذر التعويض من حيث الصورة والمعنى ، فإن يصار  هوالمالية معاً ، وذلك أنه إذا تع

  ٢إلى التعويض من حيث المعنى.

ة دأ المماثل و بغلا  وقد حرص الفقھاء على مب ي ول د من المثل ة لا ب ال المالكي فق

د أجازوا لصاحب العوض إن ٣مثله ويلزم الصبر لإبان وجود المثلي افعية فق ا الش . أم

ل  يئه إذا انقطع من السوق ، وأوجب بعضھم إحضار المث كان مثلياً أن ينتظر مثل ش

ر ا .٤من دون مسافة القصر م حاكم بغي و حك ة في الإنصاف " ل ل في وأكد الحنابل لمث

  .٥المثلي ، وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ، ولم يلزمه قبوله"

د  ن عب د ذكر العز ب ة ، فق دأ المماثل د بمب اء أحوالاً لا تتقي ين بعض الفقھ د ب وق

ر : " السلام في كتاب قواعد الأحكام  وأما جبر الأروش في المعاملات فحكمه حكم جب

ا  ثمنالصفات يقوم العرض صحيحا ومعيب ى ال ين منسوبا إل ين القيمت ا ب  .٦"ويحسب م

فإنه مثلي  ومن الأمور التي خالفت مبدأ المماثلة في التعويض جبر لبن المصراة بالتمر

التمر خارج عن جبر الأعيان بالقيم والأمثال ره ب ك  ٧إلا أن الآثار وردت بجب ل ذل وعل

ا اختلط م" بقول أھل العلم  بن المشتري وإنما نحكم بذلك لأنا لا نعلم م ائع بل بن الب ن ل

                                     
ند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  - ١ راھيم: الجامع المس ن إب البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ب

باَب ،  ، كتاب الشركةصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وضع فھارسه وأرقامه : محمد زھير بن ناصر الناصر
رِكَةِ  قِ ، الشَّ قيِ ي الرَّ اب او.؛ ٢٥٠٣، ح٣٣٩، ص٦جفِ حيحه ، كت ي ص لم ف ه مس قأخرج ، ص ٢، ج لعت
 .١٥٠١،ح١١٣٩

 .٥٤، ص ٤، ج مطالب أولي النھى في شرح غاية المنتھى: مصطفى السيوطي ، الرحيباني  - ٢
، لبنان –ة ، بيروت لمكتبة الثقافيالأزھري ، صالح عبد السميع الآبي : جواھر الإكليل شرح مختصر خليل ، ( ا - ٣

  .١٤٨، ص ٢د.ط ، د. ت ) ج
  .٣٥٢، ٣٥١السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، ص - ٤
ليمان ، المرداوي  - ٥ ن س لالإ: علي ب ن حنب د ب ام أحم ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال ،  نصاف في معرف

 .١٩٤، ص ٦ج ، محمد حامد الفقي: تحقيق 

لمي، عبد العزيز بن عبد السلام  - ٦   .١٥٤ص،١جالقواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، :السُّ
الَ  من حديثبسنده  عَمْرٍو بْنُ  مُحَمَّدُ  عن ما أخرجه البخاري - ٧ ولُ قَ ُ عَنْهُ يقَُ ُ : ھرَُيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ لَّى اللهَّ ِ صَ ولُ اللهَّ  رَسُ

اةً فاَحْتلَبَھَاَ فإَنِْ رَضِيھَاَ أمَْسَكَھاَ وَإنِْ سَخِطَھاَ ففَيِ حَلْبتَھِاَ صَاعٌ مِنْ تَ " عَليَْهِ وَسَلَّمَ  كتاب  "مْرٍ مَنْ اشْترََى غَنمًَا مُصَرَّ
اةَ وَفيِ حَلْبتَھِاَ صَاعٌ مِنْ تمَْرٍ البيوع ،   .٢١٥١، ح٣٦٩، ص٥،جباَب إنِْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّ
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ديره رع تق ولى الش ديره فت ى تق ا إل بيل لن ه  ، ، إذ لا س التمر لموافقت ه ب ي لوجعل بن ف ل

  .١"الاقتيات ولعزة التقدير عند العرب

                                     
لمي، عبد العزيز بن عبد السلام  - ١   .١٥٢،ص١القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام،ج :السُّ
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  الثانيالمطلب 

  نظامتقدير التعويض في ال

ن  و م ر لا يخل ق ، أم كل دقي تحقه المضرور بش ذي يس ويض ال دير التع إن تق

ذي لحق بالشخص الصعوبة ، لم دار الضرر ال ي فا يلزم أن يتناسب التعويض مع مق

نفسه أو ماله ؛ فالمبالغة في تقدير التعويض عن الضرر وإن كانت بسيطة ، ستؤدي 

ى زي ي تقـإل ك محاـمة التـدير قيـادة ف ي ذل اة للمضرور وإجعويض ، وف حافاً بحق ـب

  ويض فيھا غَبْنٌ بحق المضرور.، وبالمقابل فإن أي نقص في تقدير قيمة التع الدولة

ة ، ومدى  دار التعويض بحجم الضرر من جھ اط مق ومن ھنا يتأكد مدى ارتب

ً و مساوياً للضرر ، حرصيكون تقدير التعويض مناسباً ألزوم أن   الإجحافعلى عدم  ا

 .  ١بحق المضرور أو الدولة من ناحية أخرى

  ظامالأسس العامة لتقدير التعويض في النالفرع الأول : 

ل  إذا وضعنا في اً قب اً ملزم اً قانوني الاعتبار أن المنظم الفرنسي لم يعرف تنظيم

ه ) م١٩٨٢( إصداره قانون انون الفرنسي بحسبان أن ة في الق ة فارق ل علام والذي يمث

م اريخ ل ذا الت ل ھ دة قب ى ح ة عل ل كارث ب ك دارھا عق تم إص ريعات ي د إلاّ تش ،  توج

ة وتتضمن مساعدات ذات طبيعة ة رمزي ى الالتزامات الأدبي ناد إل دةً الإس ، وفي  معتم

ات مواجھتھا لم يكن للمضرور أن ة من إعان م يكن  ينازع فيما تمنحه له الدول ه ل ، لأن

ى ه عل ا فإن قٍ أصيلٍ فيھ ي  صاحب ح باقاً ف نظم السعودي س ان الم ك ك العكس من ذل

ى القاعدة الإعانة من مرحلة المعاجلة  اعتماد القواعد التنظيمية التي نقلت لكل كارثة إل

  .المستمرة

ة المصالح الشرعية انية ورعاي ام  فمن منطلق حفظ الكرامة الإنس الأساسية وقي

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

 .٢٦٧، ص ١، ج والقضاء الإداري
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ة الضرر  ي تخفيف المصاب وإزال دورھا ف ة ب د الدول م إصدار (، فق يم ت ة تنظ  لائح

ة وارث الطبيعي ة للمتضررين من الك ات الحكومي ة بصرف الإعان  الإجراءات المتعلق

م (والحرائق)  اريخ ٥٨٠بقرار مجلس الوزراء رق ـ٥/٤/١٣٩٦) وت ة  ھ ل الإغاث ، لتنق

ة ة الحق الحكومي ى مرحل ة إل ة الإعان ن مرحل ة  م ى مرحل ان إل ة الإحس ن مرحل ، وم

ة  ١أشارت المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني، كما  الالتزام " وضع القواعد اللازم

راء ن ج ررين م ويض المتض رار ، وتع دير الأض ك" ،  لتق ـمادة ذل منت ال ا تض كم

ر ة عش ـة ةالخامس ـثروة الحـيوانـي ـظام ال ن ن روة  ٢م الكي الث ويض م وب تع " وج

دٍ أو  راء إصابتھا بمرض مع ة ج ل وزارة الزراع ن قب ة م ة المذبوح ة المحلي الحيواني

ائي ن  وب ل ع ا لا يق ات ٥٠بم ذه الحيوان وقية لھ ة الس ن القيم ة " % م ددت اللائح وح

ةالتنفيذية لنظ روة الحيواني روة  ٣ام الث شروط وقواعد وإجراءات تعويض أصحاب الث

ن ي الفصل الأول م ك ف المرض وذل بب إصابتھا ب دامھا بس رر إع ي يتق ة الت  الحيواني

الإدارة  وبموجب الباب الخامس ؛ ودي ب وق ون ذلك أدرجت المساعدة ضمن قائمة الحق

ة  لتقيم ميزان العدالة والشرعية اه  –إجراءً وتعويضاً  –نفسھا فيما ألزمت به الدول تج

  .والمتضررين المنكوبين

م  تلك اللائحة تم دني رق دفاع الم يس مجلس ال ة رئ ر الداخلي رار وزي ديلھا بق تع

اريخ٢٤/و/١٢/١( ـ ١٥/٥/١٤٢٤ /دف) وت م صدر ھ لاً  –، ث يداً ومكم رار  –عض ق

ى ضو٢١/٩/١٤٢٦ ) وتاريخ٢٤٦مجلس الوزراء رقم ( ة عل ابط ھـ المتضمن الموافق

وارث من سيول  وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمھا الدولة للمتضررين من الك

  .وحرائق ونحوھا

ة ى لائح ديل عل ر أن التع ات  غي ر الإعان ة بحص راءات المتعلق يم الإج تنظ

د  دير الحكومية أك ة التق ى لجن الغعل ة " أن لا تب ادة الرابع ـ) من الم رة (ھ في  في الفق

                                     
رى ١٠/٥/١٤٠٦) وتاريخ ١٠لدفاع المدني الصادر بالمرسوم رقم (م/نظام ا نظرا - ١ دة أم الق ھـ ، والمنشور بجري

  .ھـ)١٤٢٢نية ،ھـ ، (الطبعة الثا١٤٠٦ ٢٨/٥) وتاريخ  ٣٠٩٩بعددھا رقم (
م (م/ - ٢ اريخ ١٣نظام الثروة الحيوانية ، الصادر بالمرسوم الملكي رق دة  ١٠/٣/١٤٢٤) وت ـ، والمنشور في جري ھ

 ھـ.٦/٤/١٤٢٤وتاريخ  )٣٩٤٤(القرى في عددھا رقم أم 
م - ٣ ة رق ر الزراع الي وزي رار مع ادرة بق ة ، الص روة الحيواني ام الث ة لنظ ة التنفيذي اريخ  )٢١٤٣٣( اللائح وت

 .ھـ ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  )٤٠٠٠(ھـ، المنشور بجريدة أم القرى في العدد رقم ٢٨/٣/١٤٢٥
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ا التقدير ولتعلم أن ما ت قوم به ھو إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً ، ومن ھن

ا ـجد حرص المنظم السـن ً عودي في التأكيد بأن م يس تعويضا ة ول ا ھو إعان دم إنم ،  يق

ةً ل ك موافق ي اوذل لامية ف ريعة الإس اء الش اء رأي فقھ ات نتف باب الآف مان بأس الض

وة كوارث الطبيعية التي قدالسماوية أو الجوائح ، فال رھا الله عز وجل بأسبابٍ ترجع لق

 اصيرـبراكين والأعـ، كما يبدو ظاھراً للعيان في الزلازل وال الطبيعية وعنفھا العوامل

ة واھر الطبيعي ن الظ ا م يس للمضرور أن  والفيضانات وغيرھ الات ل ك الح ي تل ، فف

د  .قاھرة المسئولية على عاتق السلطة العامة لأن ھذه الظواھر تشكل غالباً قوة يلقي وق

يس تعويضاً للخروج من  ة ول دم ھو إعان ا يق ى أن م نظم السعودي عل يكون تأكيد الم

دعاوى التعويض الكامل أو التعويض العادل من قبل المتضررين ، إذ ليس بالضرورة 

ي  ع العمل ر أن الواق ق ، غي ة الضرر المتحق اويةً لقيم ةً أو مس ة متماثل ون الإعان أن تك

دير  للجان التقدير يؤكد اً ، إذ تحرص لجان التق ره آنف صحة التفسير الأول السالف ذك

ة  وارث الطبيعي بصورة على تقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمنكوبين من جراء الك

  تحقق التماثل والتعويض الكامل للضرر .

  الفرع الثاني : أنواع الأضرار الواجبة التعويض

وعي  وفي نطاق الأسس العامة لتقدير التعويض في النظام ، يمكن التمييز بين ن

 من جھة أخرى . الضرر الأدبي (المعنوي)من جھة ، والمادي الضرر 

  : الضرر الماديأولاً 

ات  ة بصرف الإعان إن لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق اً ف إذا كان الضرر مادي

 ، أوضحت في المادة ١الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرھا وصرفھا

ة  وزارة الداخلي ة ل ة الحصر عن أضرار الكارث ائج لجن اً بنت ع برقي تم الرف الثانية بأن ي

خلال مدة أقصاھا عشرة أيام من تاريخ انتھاء الكارثة ، ليتم على ضوئـھا التنسيق مع  

دوب  ى من ام ، بالإضافة إل وزارتين خلال عشرة أي ة من ال وزارة المالية لتـشكيل لجن

                                     
  ھـ .١٥/٥/١٤٢٤/دف) وتاريخ ٢٤/و/١٢/١يس مجلس الدفاع المدني رقم (المعدلة بقرار وزير الداخلية رئ - ١
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ة ال ارة المنطق ن إم ان م ى مك ذھب إل رف لت دور المعَّ وم ب ة يق ا الكارث ت فيھ ي وقع ت

ات  دير الإعان الحادث وتراه على الطبيعة ، وتقوم بحصر الأضرار والمتضررين وتق

 :  ١للمستحقين لھا ، على أن تلاحظ تلك اللجنة عند التقدير الأمور التالية

  ة أو مكان مھجور.رألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مھجو .١

ون ألا .٢ رة كبط اكن الخط ي الأم اً ف ةً أو بيت ام مزرع خص أق ة لش در إعان  تق

رة  ة إلا لم درات الجبلي ارات كالمنح رض للانھي ي تتع اكن الت ة أو الأم الأودي

 واحدة.

 ألا تقدر إعانة لمن ادعوا بفقدان حلي أو نقود أو أسلحة.  .٣

وزن ويرى الباحث أن صعوبة إثبات مثل ھذه المفقودات من حيث (الكمية وا ل

 والقيمة والعدد) يعتبر الأساس في عدم تقديم الإعانة لمن فقدھا جراء الكارثة.

ة .٤ زارع البعلي ي الم ي حصلت ف ي الأضرار الت ر ف دى  ٢ألا تنظ ن ل م يك إذا ل

 مالكيھا ما يثبت تملكھم لھا شرعاً.

ألا تبالغ في التقدير ولتعلم أن ما تقوم به ھو إعانة من الدولة للمواطنين وليس  .٥

 ويضاً.تع

 أن يقتصر التقدير وصرف الإعانة على السعوديين فقط. .٦

ة  ة من المناسب صرف إعان ويرى الباحث أن الأجانب الوافدين بإقامة نظامي

ى أمن واقتصاد  عنلھم ،  لبية عل ار س م من آث الخسائر المادية التي لحقت بھ

 الوطن.

ن ا .٧ ا م ية وغيرھ نادق والماش يارات والص ام والس دير الخي رك تق اكن يت لمس

 المتحركة وفق ما تراه لجنة التقدير.

                                     
وارث  انظر المادة الرابعة من لائحة تنظيم - ١ ة للمتضررين من الك الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومي

م ( دني رق دفاع الم يس مجلس ال اريخ /دف) و٢٤/و/١٢/١الطبيعية والحرائق ، المعدلة بقرار وزير الداخلية رئ ت
  ھـ .١٥/٥/١٤٢٤

، أنظر: ابن  سماء ماء ولا سَقْي غير من بعروقه شرب ما النخل من والبعَْلُ ،  يسُْقى لا زرع أوَ شجر كل البعَْل - ٢
  .١١٦، ١١٥صص ، ٢منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج
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ة الحصر  .٨ ل وصول لجن ين المتضررة قب ام بإصلاح الع ن ق تم حصر م لا ي

 (اللجنة الأولى).

 لا تصرف الإعانة للشخص المؤمن على العين المتضررة. .٩

وابط ت ض د نص ة  وق دمھا الدول ي تق اعدات الت رف المس راءات ص وإج

وارث ن الك ررين م الفقرة رق ١للمتض ي٣م (ب ذه  ) ف ى أن ھ اً) " عل د (خامس البن

ة أو العسكرية أو  ة المدني ة الخدم ا يصرف بموجب أنظم ى م ؤثر عل المساعدات لا ت

 .التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي"

رى في التعويض عن  وإلى جوار تلك التشريعات واضطلاع الدولة بالمھمة الكب

دور الأساسي في  الكوارث الطبيعية فإن التأمين يقوم بدور مساند ، بل قد يكون ھو ال

م ( بعض ريم رق اريخ ٢٤٨٢الحالات كتلك التي نص عليھا الأمر السامي الك /م ب) وت

آت١٩/٢/١٤٢٦ زم المصانع والمنش ـ " تُل وفير  ھ ابھھما بت ا ش ة وم كنية والتجاري الس

  الغطاء التأميني لھا ".

 ً ا ر نھائي ة يعتب دير اللجن أن تق اً ب رى ا ٢علم دير ، وي ائمين بعمل تق لباحث أن الق

ه  ه من حق من لحق ب الي فإن ون ، وبالت د يخطئ د يصيبون ، وق م بشر ق الأضرار ھ

ي  اك إجحاف ف ان ھن ا ك ى م دير الأضرار مت ة تق دير لجن ي تق ادي الطعن ف ضرر م

د أجازت لائحة تنظيم الإجراءات ، ومن جانب آخر فتقدير الأضرار التي لحقت به  ق

رف ا ة بص وزارة المتعلق ة ل وارث الطبيعي ن الك ررين م ة للمتض ات الحكومي لإعان

ا من يالداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن  ى تسھيل مھمتھم ه يساعدھما عل ان أن ري

ة  ي معالج راع ف دف الإس ك بھ ة وذل ي المنطق رع ف ا ف ة لھ ة حكومي أي وزارة أو جھ

                                     
 ھـ .٢١/٩/١٤٢٦)  وتاريخ ٢٤٦انظر قرار مجلس الوزراء رقم ( - ١
وارث  ة الخامسة من لائحة تنظيمانظر الماد - ٢ الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الك

م ( دني رق دفاع الم يس مجلس ال اريخ ٢٤/و/١٢/١الطبيعية والحرائق ، المعدلة بقرار وزير الداخلية رئ /دف) وت
  ھـ .١٥/٥/١٤٢٤
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ه تعانة  ١الضرر أو جزء من دير الاس ة التق ازت للجن ا أج ا ، كم راه لأداء مھمتھ ن ت بم

ة  ٢على الوجه الأفضل ك اللجان في دق ، والواقع العملي للجان التقدير يؤكد حرص تل

ال في  ى سبيل المث عملھا ، وتلافي ما قد يحدث من أخطاء ، حيث استعانت اللجان عل

ة معارض  يس طائف كارثة جدة الأخيرة ھذا العام برئيس طائفة ورش السيارات ، ورئ

ا السيارات ب ذا فيم ات، ھ دير التلفي ات وتق محافظة جدة لتحديد نوعية الأضرار بالمركب

ائيين  يتعلق بالتقدير لأضرار المركبات ، أما العقارات فإنه يتم الاستعانة بمھندسين إنش

مدى الضرر الذي تعرض له العقار جراء الكارثة ، ومدى صلاحية  دمن الأمانة لتحدي

ذي المباني التي تعرضت لتصدعات وشق ة إصلاح الضرر ال ا إمكاني وق للسكن ، وم

عودية  ة الس تعانة بالجمعي ت الاس ه تم ة فإن الثروة الحيواني ق ب ا يتعل ا ، وفيم ق بھ لح

لمربيي الدواجن في تقدير التلفيات للمشاريع التي تم إعدام طيورھا لإصابتھا بإنفلوانزا 

  ھـ .       ١٤٢٨عام الطيور عالي الضراوة الذي ظھر في بعض مشاريع منطقة الرياض 

تشكيل اللجان المكلفة بتقدير ثمن الثروة الحيوانية التي تم إعدامھا أما ما يتعلق ب

ة ، ووزارة  ة المعني ارة المنطق ة ، وإم ن ( وزارة الزراع دوب م ن من ون م ا تتك فإنھ

ائد  دير حسب السعر الس تم التق ى أن ي ة ) عل ة ، ووزارة المالي الشؤون البلدية والقروي

ابالس دوين محضر بقيمتھ ر ٣وق ، وت ة عش ادة الخامس د تضمنته الم ام  ة، وق ن نظ م

ة  روة الحيواني الكي الث ا يصرف كتعويض لم ى فيم د الأدن د الح ة تحدي روة الحيواني الث

ن  ل ع ا لا يق دامھا ( بم تم إع ي ي وقية )٥٠الت ة الس ن القيم ة  ٤% م ر أن اللائح غي

رت ذل ة فس روة الحيواني ام الث ة لنظ تم صرف التنفيذي أن ي ين ( ب ادة الخمس ي الم ك ف

                                     
وارث الإجراءات المتعلق انظر المادة السابعة من لائحة تنظيم - ١ ة للمتضررين من الك ة بصرف الإعانات الحكومي

م ( دني رق دفاع الم يس مجلس ال اريخ ٢٤/و/١٢/١الطبيعية والحرائق ، المعدلة بقرار وزير الداخلية رئ /دف) وت
  ھـ .١٥/٥/١٤٢٤

  انظر المرجع السابق ، المادة التاسعة. - ٢
رة ( - ٣ ن الفصل ٣انظر الفق ون م عة والأربع ادة التاس ن الم ام ) م ة لنظ ة التنفيذي ن اللائح اب الخامس م الأول بالب

م ( ة رق ر الزراع الي وزي رار مع ة ، الصادرة بق روة الحيواني اريخ ٢١٤٣٣الث ور ٢٨/٣/١٤٢٥) وت ـ، المنش ھ
  ھـ . ٢١/٥/١٤٢٥) وتاريخ ٤٠٠٠بجريدة أم القرى في العدد رقم (

م - ٤ ة ، الصادر بالمرسوم الملكي رق روة الحيواني اريخ ١٣(م/ انظر نظام الث ـ، والمنشور في ١٠/٣/١٤٢٤) وت ھ
  ھـ.٦/٤/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٤٤جريدة  أم القرى في عددھا رقم (
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ين)٨٠التعويض بنسبة  ة التثم رى الباحث أن  ١% من القيمة والواردة بمحضر لجن وي

ة  روة الحيواني الكي الث ادلاً لم املاً أو ع اً ك دد تعويض م يح ين ل عودي ح نظم الس الم

يئة الله تع ة معرضة بمش روة الحيواني ذه الث ائي ، أن ھ دٍ أو وب الى المصابة بمرض مع

للنفوق نظراً لإصابتھا بھذا المرض ، ناھيك عن خطر انتقال وبائھا للمواشي الأخرى 

ه ؛ إضافة  دد صحته وحيات رٍ يھ الي تكون مصدر خط ا وبالت ، أو للإنسان الذي يملكھ

ور  ة من ماشية وطي ه الحيواني لذلك الحد من إقدام ضعاف النفوس على تعريض ثروت

ى للإصابة بالأمراض المعدية أو ت عريضھا لما يؤدي إلى نفوقھا من أجل الحصول عل

  تعويض من الدولة .

وارث  ن الك ة لصرف التعويضات ع رارات المنظم وائح والق تعراض الل وباس

اعدات  دير المس ديم وتق ي تق فحاً ف رب ص عودي ض نظم الس ظ أن الم ة نلح الطبيعي

اعدا ددت المس ث ح ة حي وارث الطبيعي راء الك وفين ج ر المت ر للمصابين ولأس ت لأس

ذا ٨٠,٠٠٠المتوفين بمبلغ ( ) ثمانين ألف ریال عن كل متوفى بكل أسرة ، ويضاعف ھ

ا المساعدات للمصابين فيصرف  وغ ؛ أم الاً دون سن البل المبلغ لمن توفي وخلف أطف

غ ( ة ١٢٠,٠٠٠مبل ن ممارس زه ع ت عج ل مصاب يثب ف ریال لك رين أل ة وعش ) مائ

، وفي حالة الإصابة الجزئية فيصرف جزء مما حياته الطبيعية (الإصابات المستديمة) 

يصرف للإصابات المستديمة ويقدر على أساس نسبة ھذا العجز إلى العجز الكلي على 

  . ٢%)١٥ألا تقل نسبة الإصابة عن (
  المعنوي)الضرر الأدبي (ثانياً:

نظم  ار الم ا أش ي ، وإنم رر الأدب ف الض عودية لتعري نظم الس رق ال م تتط ل

رتعريف التعويض كجزاء للمسؤولية ، وترك السعودي إلى ال  هلشراح الأنظمة مثل غي

ا يصيب المضرور في شعوره الضرر الأدبي السنھوري ، فعرف من النظم  بأنه " م

                                     
م ( - ١ ر الزراعة رق الي وزي رار مع ة ، الصادرة بق روة الحيواني اريخ ٢١٤٣٣انظر اللائحة التنفيذية لنظام الث ) وت

  ھـ .٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ ) ٤٠٠٠ھـ، المنشور بجريدة أم القرى في العدد رقم (٢٨/٣/١٤٢٥
 ھـ .٢١/٩/١٤٢٦)  وتاريخ ٢٤٦قرار مجلس الوزراء رقم (نظر البند ثانياً و ثالثاً من ا - ٢
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  .١" أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليھا

ه ي بنص ن الضرر الأدب ويض ع عودي للتع نظم الس ار الم د أش ادة  وق ي الم ف

ة٢١٠( ة  ٢) من نظام الإجراءات الجزائي دم الإدان م بع ى أن " كل حك ى  –عل اءً عل بن

ا أصابه  –طلب إعادة النظر  يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لم

د  من ضرر إذا طلب ذلك " . نظم السعودي بجازة إوھذه المادة تؤك لتعويض عن االم

؛ وفي  ٣جراء السجن أو التوقيف دون وجه حق لحق المضرورالضرر الأدبي الذي ي

أن  قٍ ب ه ح ف دون وج جن أو التوقي ن الس ي ع ويض الأدب ر لا يصدق التع ع الأم واق

تھم وھو  ار الشخص الم ل ھو رد لاعتب ام ، ب اه الاصطلاحي الع يسمى تعويضاً بمعن

   أمر مختلف عما نتحدث عنه .

إن وفيما يخص التعويض عن الأضرار الأدبي ة الناجمة عن الكوارث الطبيعية ف

الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث  تنظيم لائحة

ق ة والحرائ ذلك  ٤الطبيعي م (، وك وزراء رق س ال رار مجل اريخ ٢٤٦ق ) وت

ى ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي ٢١/٩/١٤٢٦ ھـ المتضمن الموافقة عل

ة دمھا الدول اللمت تق ق ونحوھ يول وحرائ ن س وارث م ن الك ررين م رق  ض م تتط ، ل

ة ) ة ( المعنوي ات الإ للتعويض عن الأضرار الأدبي اء عملي دم أثن ا يق خلاء ؛ سوى م

ادة  ن الم رتين (ج ، د) م ه الفق ا نصت علي ق م ة وف وارث الطبيعي اء الك واء أثن والإي

واء ات الإخلاء والإي ال والشيوخ  " ٥الخامسة من اللائحة التنظيمية لعملي ة الأطف رعاي

وفير  م " ، " ت ة لھ والنساء الذين فقدوا ذويھم بأسباب الكوارث وتوفير الخدمات اللازم

 نويةـھم المعـمن آلامھم ورفع روح وسائل الترفيه للمتضررين بمواقع الإيواء للتخفيف
                                     

 .٧٩٠،ص ٢الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج: الرزاق أحمد  عبدالسنھوري ،  - ١

دة ٨/٧/١٤٢٢) وتاريخ ٣٩نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - ٢ ھـ ، والمنشور في جري

  ھـ.٢٤/٨/١٤٢٢) وتاريخ ٣٨٦٧أم القرى في عددھا (

وميتين  - ٣ رى) ، أو في صحيفتين ي ام بالصحيفة الرسمية (أم الق يتمثل التعويض الأدبي (المعنوي) في نشر الأحك

 تحددھما المحكمة.

 ھـ.١٥/٥/١٤٢٤/ د ف) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١المعدلة بقرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم ( - ٤
دفاع ا - ٥ يس مجلس ال ة ورئ ر الداخلي رار سمو وزي واء الصادرة بق ات الإخلاء والإي ة لعملي نظر اللائحة التنظيمي

م ( دني رق اريخ ١٢/و/١٢/٢الم م ٨/٨/١٤٢٢/دف) وت ددھا رق ي ع رى ف دة أم الق ي جري ورة ف ـ ، والمنش ھ
  ھـ .١٤٢٢/ ٢٤/٨) وتاريخ ٣٨٦٨(
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د " واء المتضررين يمكن أن يع ات الإخلاء وإي اء عملي دم أثن ا يق ان بعض م إذا ك  ، ف

جزءاً يسيراً من التعويض المعنوي للمنكوبين والمتضررين ، إلا أنه يعد قاصراً فكثير 

ة لحظة  ة ، أو من يعيش الكارث وارث الطبيعي ممن يتعرض لفقد بعض ذويه جراء الك

واء  ع الإي بلحظ ، يحتاج لعناية نفسية واجتماعية تمتد لفترة أطول من مدة الإقامة بمواق

ة  ادة الأوضاعأو الفترة اللازمة لإع إن الباحث يأمل من واضعي الأنظم الي ف ؛ وبالت

إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الأدبية بنصوص صريحة وواضحة لمن يتعرض 

ام  دأ في أحك ة من المب ار القريب ه يمكن تلمس الأفك للكوارث الطبيعية ، خصوصاً وأن

  .ا المبدألة التي بادرت لإقرار ھذبعض النصوص التي تضمنتھا أنظمة الدو
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  المبحث الثالث

  وقت تقدير التعويض في الفقه والنظام عن أضرار الكوارث الطبيعية

  

 تقدير التعويض في الفقهوقت المطلب الأول : 

  تقدير التعويض في النظاموقت :  المطلب الثاني

 المطلب الثالث : إعادة النظر في تقدير التعويض
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 المطلب الأول

  يض في الفقهتقدير التعووقت 

اً  لما كانت قيم الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وتتقلب أسعارھا تبع

د  ا عن لذلك ارتفاعاً وانخفاضاً ، كان لا بدّ من تحديد الزمان والمكان اللذين ينظر إليھم

  تقدير قيمة المتلف ، تحقيقاً للعدل ، وحسماً للنزاع .

د عنصراً مساعداً إن لمعرفة وقت وجوب قيمة المتلف أھ ه يع رى ، لأن ة كب مي

ذي تعرض للضرر أو التلف ، ولتحقيق  ادلٍ لصاحب الشيء ال في تحقيق تعويضٍ ع

ر الع دّ ـالجب ن الم ادل لا ب ياء غـم يم الأش ويض ؛ إذ أن ق ين الضرر والتع ير ـساواة ب

ة وا ثابتة دير القيم د زمن تق ان لتحدي ا ك ان ، لارتباطھا بالزمان والمكان ، ومن ھن لمك

  أھمية خصوصاً في حال فوات الشيء.

ه وسبق أن تناولت في مباحث ھذه الدراسة    ر أن ه ، غي ي يضمن بمثل أن المثل

ارٍ أو  ينٍ من عق ا حصل ضررٌ لع إذا م إذا تعذر وجود المثل فإنه يصار إلى القيمة ، ف

، وتحدد بقيمته  منقولٍ ، أو أدى الضرر لنفوق حيوانٍ ، فالواجب تعويض المال التالف

ه ثبوت  وم التلف ، لأن القيمة بمعرفة أھل الخبرة والمعرفة ، وزمان تحديد القيمة ھو ي

وميوم قيمته في الذمة ، ولأنه قد فات على صاحبه قيمة ما ك الي ه في ذل ك ل ى ذل ، وعل

  لزم تقدير قيمة المتلف في اليوم الذي تلف فيه.

وم تعوقد اتفق الفقھاء على أنه في الإتلاف بلا غصب  ان وي ة في مك ر القيم تب

  الإتلاف ، وسأذكر بعض النصوص التي تؤكد ذلك في المذاھب الفقھية الأربعة :

ن نجيم "  فِ وَلَا فعند الحنفية ، ذكر اب لَ وْمَ التَّ هُ يَ رُ قيِمَتُ بٍ تُعْتَبَ لَا غَصْ فُ بِ الْمُتْلَ

  .١خِلَافَ فيِهِ 

                                     
راھيم ، ابن نجيم - ١ انِ  : زين العابدين بن إب ةَ النُّعْمَ يْ حَنيِْفَ ذْھبَِ أبَِ ى مَ ائرُِ عَلَ باَهُ وَالنَّظَ ق الْأشَْ ز  : ، تحقي د العزي عب

ل د الوكي ذلكا ؛ ٣٦٣ص ، محم ردود ، الموصلي : نظر ك ن م ود ب ن حم د الله ب ار،  : عب ل المخت ار لتعلي الاختي
د عب : تحقيق رحمنعبد اللطيف محم ي ؛ الزيلعي٦٨، ص٣،ج د ال ن عل ان ب دين عثم ائق  : ، فخر ال ين الحق تبي

 .٢٢٣،ص٥،ج شرح كنز الدقائق
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لَا غَصْوجاء في مجمع الضمانات "  فُ بِ فِ ، وَلَا الْمُتْلَ لَ وْمَ التَّ هُ يَ رُ قيِمَتُ بٍ تُعْتَبَ

  .١"خِلَافَ فيِهِ كَذَا فِي الْأشَْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ 

ة د المالكي رم  وعن ى المح ا يحرم عل يته فيم ي حاش ة الدسوقي ف ين العلام د ب فق

رة نْ "  بالإحرام بحج أو عم هِ ( مِ لَ بِقَوْلِ نَ الْمِثْ يَّ عَمِ وَبَ نَّ وْمَ  ).......ال ةُ ( يَ رُ الْقيِمَ وَتُعْتَبَ

لَفِ )  فِ  ..التَّ لَ لِّ التَّ هِ ) أيَْ مَحِ قْوِيمِ ( بِمَحِلِّ ار في  ٢"وَالتَّ ام الخي ق بأحك ا يتعل ين فيم وب

لَفِ  أوَْ البيع "     .٣"أھَْلَكَھَا ( أجَْنَبِيٌّ فَالْقيِمَةُ ) يَوْمَ التَّ

ً  ي فتح العزيز "فقد جاء ف وعند الشافعية ه  ولو أتلف متقوما ه قيمت من غير غصب لزم

 .٤" الإتلافيوم 

ةً وفي نھاية المحتاج " الأصح  وم التلف متقوم ة ي كانت  أن العارية تضمن بقيم

وار  ي الأن ه ف ره وجزم ب ه الإسنوي وغي م وجرى علي ا ھو ظاھر كلامھ ة كم أو مثلي

ال الرو د ق الى فق ه الله تع د رحم ه الوال ى ب لا وأفت ل ب ر لا يضمنه بالمث ي البح اني ف ي

ال "  . ٥" خلاف فالمذھب أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا وفي وفي موضوعٍ آخر ق

  .٦"  الإتلاف لمضمون بلا غصب يضمنه بقيمة يوم التلف

د فاسد ، ففي الإقناع " الحنابلة أما عند  وكذا متلف بلا غصب ، ومقبوض بعق

ي دخل ف م ي ا ل ه ، أو انقطاع  وما جرى مجراه مم وم تلف ه ي ه قيمت ه ، أي يجب في ملك

  . ٧ "مثله

فَائِدَةٌ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وما جَرَى مَجْرَاهُ حُكْمُ الْمَغْصُوبِ وجاء في الإنصاف " 

                                     
البغدادي ، أبو محمد بن غانم بن محمد : مجمع الضمانات في مذھب الإمام أبي حنيفة النعمان ، دراسة وتحقيق:  - ١

  .٣٤٦، ص١محمد أحمد سراج ، علي جمعه محمد ، ج
ة الدسوقي ،  - ٢ رات العلام محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وبھامشه تقري

  .٣٢٣،ص٢المحقق : محمد بن أحمد  بن محمد الملقب بعليش،ج
  .٢٤٥ص ، ٤ المرجع السابق ، ج - ٣
د الرافعي ،  - ٤ ن محم ريم ب د الك وجيز وھو : عب ز شرح ال تح العزي ة اف ى ھامش تكمل وع عل لمجموع شرح مطب

  .٢٨٣، ص١١المملكة العربية السعودية ، د.ط ، د. ت ) ، ج –المھذب ، (المكتبة السلفية ، المدينة المنورة 
  .١٤٢، ص٥ج،اية المحتاج إلى شرح المنھاجالرملي ، محمد بن أبو العباس أحمد بن حمزة ابن شھاب الدين:نھ - ٥
  .١٦٦، ص ٥المرجع السابق ، ج  - ٦
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم : الإقناع لطالب الانتفاع ، تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي، الحجاوي ،  - ٧

 .٥٨٦، ص ٢ج بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار ھجر ،
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لَفِ وَكَذَا الْمُتْلَفِ بِلَا غَصْبٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ قَ  مَانِ بِيَوْمِ التَّ    . ١"الَهُ الْحَارِثِيُّ في اعْتِبَارِ الضَّ

د فاسد ) وذكر صاحب كشاف القناع "  ( وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعق

ي الضمان  د ف د فاس ا أجري مجراه ) أي مجرى المقبوض بعق إذا تلف أو تلف ( وم

ومِ  ه الس ى وج المقبوض عل ابض ك ه ) أي الق ي ملك دخل ف م ي ا ل ة  (مم إن كانت مثلي ف

  . ٢" قيمتھافب ضمنت بمثلھا أو متقومةٍ 

ة حين وذكر ابن قدامة المقدسي في المغني "  ا تثبت في الذم ة إنم ولنا أن القيم

م  و ل ا ل ة كم ك الحال اعتبرت تل ا ف التلف لأن قبل ذلك كان الواجب رد العين دون قيمتھ

ه ـتختلف قيمته وما ذكروه لا يصح لأن إمساك المغ ه فعل يجب علي صوب غصب فإن

ال ل ح ي ك ه ف ال ال،  ترك م أجـقق أكثر ـاضي : ول ا تضمن ب ة بأنھ د رواي ن أحم د ع

دـتين لتغير الأسعار فـالقيم ،  على ھذا تضمن بقيمتھا يوم التلف رواه الجماعة عن أحم

ه ..... وما روي عن أحمد  د عن ال الخلال جبن أحم من اعتبار القيمة بيوم الغصب فق

   .٣"كأنه رجع إلى قوله الأول

  

  

  

  

  

                                     
ليمان،  المرداوي - ١ ن س ن ا : علي ب د ب ام أحم ى مذھب الإم راجح من الخلاف عل ة ال للإنصاف في معرف ،  حنب

  .١٩٥، ص٦ج،  محمد حامد الفقي : تحقيق
دل : تحقيق ،  كشاف القناع عن الإقناع :، منصور بن يونس بن إدريس يتوالبھ - ٢ ة متخصصة من وزارة الع لجن

  .٢٨٧، ص٩، ج  بالمملكة العربية السعودية
و، وعبد؛  المحسن التركي الله بن عبد عبد : تحقيق،  المغني:  الله بن أحمد بن محمد عبد ، ابن قدامة - ٣ اح الحل  الفت

  .٤٠٤ص ، ٧ ج الحلو،
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 ثانيالمطلب ال

  نظامقدير التعويض في التوقت 

ي  ة الت ائل المھم د من المس دير التعويض يع ه تق تم في ذي ي ة الوقت ال إن معرف

  يجب الأخذ بھا بعين الاعتبار ، وذلك يرجع لعدة مسوغات منھا :

ر من ال .١  قضاياأن محاكم الموضوع في أغلب الأحيان تتأخر في الفصل بكثي

ة ة ليست باليسيرة نسبةً لبطئ إ، فتستمر لمد جراءات التقاضي ، فتكون القيم

ى  الشرائية للعملة النقدية خلالھا قد انخفضت فعلياً ، أو رسمياً ، فأدى ذلك إل

اً  ات ارتفاع عار الحاجي اع أس ي ارتف بب ف اد تس خم بالاقتص دوث التض ح

 ١كبيراً.

ة  ة ، جراء حدوث كارث ه الحيواني ا تعرض شخصٌ لضرر في ثروت فإذا م

ى إتلاف طبيعية بانتشار وباءٍ  ة الإتلاف إل ا ، وأدت عملي معدٍ يستلزم إتلافھ

ة  ي بداي ا رفعت ف التعويض إذا م ة ب دعوى المطالب إن ال اج ، ف عناصر الإنت

وع الضرر ، تالثلاثينيات ولم ي م الفصل إلا بعد مرور بضع سنوات من وق

ف وف يختل رر س لاح الض لازم لإص ويض ال غ التع إن مبل ا  ف ك لم ، وذل

دير يصاحب العملة الن يتم تق ذه الحال ؛ فكيف س ل ھ قدية من انخفاض في مث

ذي  ي الوقت ال دير ف تم التق ر الضرر ، ھل ي ى جب ؤدي إل ذي ي التعويض ال

 صدر فيه الحكم أم بالرجوع إلى الوقت الذي وقع فيه الضرر.

ان  .٢ ا إلا إذا ك ور بحثھ م لا يث دير الحك إن مسألة الوقت الذي ينظر إليه عند تق

 .٢م صدر تقدير التعويض عما كان عليه قبل ذلكالضرر قد تغير يو

ا أدى إذ أن الضرر قد يتغير بالزيادة ، أو النقص بعد وقوع الضرر ،  إذا م ف

فلية ،  ه الس زالٍ لإصابة شخصٍ بكسور في أطراف ة كزل وقوع كارثة طبيعي

                                     
  .١٧١، ص التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ١
 .٦٢٨ص ،مصادر الالتزام ، دراسة في القانون اللبناني والمصري  :الصدة ، عبد المنعم فرج  - ٢
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ه ،  ه حال ان علي ا ك ورةً مم د خط ه أش ت حالت التعويض كان ب ب دما طال فعن

ه ال در ل دما ص ة وعن بحت عاھ ورت وأص د تط ه ق ت حالت ويض كان تع

 مستديمة، فما ھو الوقت الذي يقدر فيه التعويض؟.

ائية  .٣ دعوى القض ار ال ن آث ويض أن م ي بتع ائي يقض م نھ دور حك ، ص

المضرور ، وتترتب عليھا في الحياة العملية أھمية كبرى ، تتمثل في الوقت 

أ الحق في التعويض  الذي ينشأ فيه حق المضرور في التعويض ،  فھل ينش

 .١أو ينشأ من وقت وقوع الضرر؟ ،من تاريخ الحكم به 

مناسب الحديث عن الوقت المحدد وتأسيساً على ما تمت الإشارة إليه فإن من ال

ا  ينظامبنص  نظم حول م ستقر التقدير التعويض ، والاستئناس بما أوضحه شراح ال

 وألة بالتعويض ، سئوى الجھة الموقت الحكم علتحديد تقدير التعويض بعليه الأمر في 

  سأعرض ذلك في ثلاث فروع :و،  وقت وقوع الضرر

  الفرع الأول : الوقت المحدد لتقدير التعويض بنص نظامي

ب لن دنيـيحس دفاع الم رة ( ٢ظام ال ي الفق ارته ف عة  ح إش ادة التاس ن الم ) م

ر ، وتعويض "باختصاص مجلس الدفاع المدني بوضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرا

ة  يات اللازم ديم التوص دني " بتق دفاع الم ك" ، واختصاص ال راء ذل ررين ج المتض

  . ٣للجھات المختصة للتعويض ؛ عن الأضرار التي تسببھا الكوارث "

ك  ى ذل اءً عل يم الإجـددت لائـحوبن ات ـحة تنظ ة بحصر الإعان راءات المتعلق

ة للم دـن الـتضررين مـالحكومي ة وتق د الأقصى كوارث الطبيعي  –يرھا وصرفھا الح

اء الضرر اريخ انتھ ن ت ام م رة أي ى  -عش تم عل ة حصر الأضرار ، لي ل لجن دة عم لم

ديرومحاضر ھاضوء تقارير دء عمل لجان التق ة من  ھا ب ادة الثالث ، والتي حددت الم
                                     

ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه وض الناشئة عن المسؤدعاوى التعوي :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١
  .٣٠٢، ص ١، جوالقضاء الإداري 

ھـ ، والمنشور بجريدة أم القرى بعددھا ١٠/٥/١٤٠٦) وتاريخ ١٠نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم رقم (م/ - ٢
  .ھـ)١٤٢٢نية ،ھـ ، (الطبعة الثا١٤٠٦ ٢٨/٥) وتاريخ  ٣٠٩٩رقم (

  المرجع السابق ، الفقرة (ط) من المادة الرابعة عشر. - ٣
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ة  ين وزارة الداخلي تم بالتنسيق ب دير الأضرار ي اللائحة المشار إليھا أن تشكيل لجنة تق

ام لووزار رة أي لال عش ا خ لٍ منھم ن ك دوب م ف من ة لتكلي ومة المالي دير  تق ة تق بمھم

ة حصر الأضرار م  ١الأضرار بناءً على نتائج عمل لجن نظم السعودي ل ر أن الم ، غي

  .يحدد مدة لعمل لجنة تقدير الأضرار أسوة بلجنة حصر الأضرار

اء اـوح ة رصاً من وزارة الداخلية في خدمة وتوفير احتياجات أبن ة العربي لمملك

ذاً ،  لاقاً من رسالتھا الساميةـنطا السعودية ادم الحرمين الشريفين ل وتنفي  -توجيھات خ

واطن ،  –حفظه الله  ة لكل م دير بضرورة توفير الحياة الكريم ة تق نجد أن تشكيل لجن

اً  ة الأضرار لا يستغرق الفترة المحددة نظام واءم مع أھمي تم التشكيل بشكل يت ل ي ، ب

د إنجاز لجان الحصر  معالجة الحدثسرعة  دير الأضرار بع ال لجان تق دأ أعم ، فتب

ة ، ت ة متناغم لبعض أعمالھا ، ليستمر العمل في منظوم دير من  كف سرعة وقت التق

ً ضمانو، نتھاء الكارثة بعد ا   سرعة صرف التعويض في وقت قصير.ل ا

وارث  وفين أو المصابين جراء الك ة أما ما يصرف من مساعدات للمت الطبيعي

بب  ة للمتضررين بس دمھا الدول ي تق اعدات الت راءات صرف المس إن ضوابط وإج ف

الكوارث اشترطت الحصول على تقرير طبي من مستشفى حكومي يحدد نسبة العجز 

      .٢أو فترة زمنية من بعد انتھاء الكارثة الطبيعية بالنسبة للمصابين ، دون تحديد وقتٍ 

وص  ويض لأوبخص دير التع ت تق رر وق ي يتق ة الت روة الحيواني حاب الث ص

ة روة الحيواني إن نظام الث ائي ف دٍ أو وب ، واللائحة  ٣إعدامھا بسبب إصابتھا بمرض مع

ة روة الحيواني ام الث ة لنظ ت  ٤التنفيذي دد وق م تح ة ، ل ديرلجن ة  تق روة الحيواني ن الث ثم

                                     
ديرھا  نظرا - ١ ة وتق وارث الطبيعي لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الك

دد  ھـ٥/١٤٢٤/ ١٥/ دف ) وتاريخ ٢٤/ و/١٢/١رقم (الصادرة ب وصرفھا ، والمنشورة بجريدة أم القرى في الع
  .ھـ٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢رقم (

  ھـ .٢١/٩/١٤٢٦)  وتاريخ ٢٤٦قرار مجلس الوزراء رقم ( البند ثالثاً وخامساً من  نظرا - ٢
م (م/ - ٣ اريخ ١٣نظام الثروة الحيوانية ، الصادر بالمرسوم الملكي رق دة١٠/٣/١٤٢٤) وت ـ، والمنشور في جري   ھ

  ھـ.٦/٤/١٤٢٤وتاريخ  ٣٩٤٤أم القرى في عددھا رقم 
م  - ٤ ة رق ر الزراع الي وزي رار مع ادرة بق ة ، الص روة الحيواني ام الث ة لنظ ة التنفيذي اريخ  ٢١٤٣٣اللائح وت

 .ھـ٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  ٤٠٠٠ھـ، المنشور بجريدة أم القرى في العدد رقم ٢٨/٣/١٤٢٥
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روة الحيوا دير ثمن الث ى أن تق نظم السعودي نص عل ة حسب المعدمة ، غير أن الم ني

  .١، ووفقاً لمحاضر الإعدام بإشراف وزارة الزراعة السعر السائد السوق

رى الباحث أن  اموي نص النظ ود ال ان وج ة بمك ن الأھمي د المتضمن  يم تحدي

دير وقت  ا ، ابدء عمل لجنة تق ة إليھ ام الموكل ة لإنجاز المھ رة اللازم لأضرار ، والفت

د دد المناسب من لجان التق وفير الع أخير في لضمان ت د يحدث من ت ا ق اً لم ير ، تلافي

  تقدير الأضرار.

  

  الفرع الثاني : تقدير التعويض من تاريخ الحكم

اءيرى جانب من  نظم علم دار  ال ر محدد المق أن الحق في التعويض يظل غي

دار التعويض ؛  ذي يحدد مق م ھو ال ى كون الحك ك إل م ، ويرجع ذل حتى صدور الحك

  العناصر التي توجد وقت الحكم.ولذلك وجب الاعتداد بجميع 

ه الضرر ،  در في ذي يق فوقت نشوء الحق في التعويض يختلف عن الوقت ال

  .٢ث لا يصح الاھتداء بأحدھما لتحديد الآخريبح

ار صدور  ي انتظ إن المضرور يظل ف ر ، ف ب آخ ن جان ب ، وم ن جان ذا م ھ

ه الحكم له بالتعويض ، لكي يستبدل الأشياء التي تم تعويضه عن إتلا م فإن ا ، ومن ث فھ

من العدل أن يقدر له ذلك وقت الحكم ، وذلك لكون الأصل أن الحكم بالتعويض منشئ 

ه ، له لا كاشف ،  وع الضرر ذات ا الوقت على أن الحق في التعويض ينشأ وقت وق أم

التعويض يوجد من وقت الذي يعتد به في التقدير فھو وقت صدور الحكم  ، فالالتزام ب

                                     
  نظر المرجع السابق ، الفصل الأول من الباب الخامس ، المادة التاسعة والأربعون.ا - ١
 .٦٢٩ص ،مصادر الالتزام ، دراسة في القانون اللبناني والمصري  :الصدة ، عبد المنعم فرج  - ٢
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دار وقوع الضرر ،  م يحدد مق دفع التعويض يوجد من وقت صدور حك أما الالتزام ب

  .١التعويض 

ك ى ذل اءً عل در  وبن التغييرات الخاصة  بق داد ب ى القاضي الاعت ه يجب عل فإن

د الضرر والعناصر المكونة له ، والتي  ق ق ا يتعل ه أو تقلصه ، أو فيم ى تفاقم ؤدي إل ت

ب ي تترت رر والت ة الض ة بقيم التغييرات الخاص توى   ب عار ومس اع الأس ة ارتف نتيج

  .٢المعيشة بسبب تغير القوة الشرائية للنقد

ك  -ولا فرق  ك  –في ذل ين الأضرار التي تصيب الأشخاص أنفسھم ، أو تل ب

وع الضرر ،  وم وق در بي و ق رة ل التي تصيب الأموال ، لأن التعويض في حالات كثي

أخر الفصل ف ة ، وخصوصاً إذا طالت إجراءات التقاضي ، وت رة طويل دعوى فت ي ال

اع المستمر  وازي الارتف ه لا ي سيكون وھمياً لا يحقق فائدة للشخص المضرور ، لكون

  . ٣في مستوى المعيشة ، والانخفاض في قيمة العملة النقدية

رراً بالنسبة للحق في نخلص  أنويمكن  التعويض يكون مق م ب ول الحك ى الق إل

در التعويض ، فيجب وع  التعويض ، ومنشئاً لق اريخ وق م ، لا بت اريخ الحك داد بت الاعت

ع الأحوال ه  الضرر في جمي ا وصلت إلي اً بم دار التعويض الحقيقي يكون رھين ، فمق

   حالة المضرور وقت صدور الحكم.

  

  الفرع الثالث : تقدير التعويض من وقت وقوع الضرر

   ً ا وع الضرر أساس ه قواع يعد نشوء الحق في التعويض من وقت وق د تبنى علي

النظرية الأخرى المقابلة ، والتي ترى أن نشوء الحق في التعويض لا يكون من تاريخ 

صدور الحكم ، وإنما من تاريخ وقوع الضرر ، فالحق في التعويض يولد من مصدره 

                                     
ابق ، ص - ١ ع الس ة  ٦٢٢المرج ؤولية المدني ي المس ويض الضرر ف وقي : تع راھيم الدس ل ، إب و اللي ة  -؛ أب دراس

دير التعويض  ة الكويت ، الكويت  ( -تحليلية تأصيلية لتق ة ا  -مطبوعات جامع  ، ) م١٩٩٥لكويت ، د.ط ، دول
 .١٩٢، ١٩١صص 

  .١٩٢ص،  ، إبراھيم الدسوقي : تعويض الضرر في المسؤولية المدنيةأبو الليل  - ٢
  .١٣٩، ص التعويض في المسؤولية الإدارية ، دراسة مقارنة :جعفر ، محمد أنس قاسم  - ٣
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زام  ه الالت ى إلحاق الضرر ، فرتب في ذمت ذي أدى إل ، ومصدره العمل أو الحدث ال

  .١لا مسؤولية بدون ضرربالتعويض ، وذلك استناداً لقاعدة 

ي    وء الحق ف اريخ لنش وع الضرر كت ت وق داد بوق ى آخر ، يجب الاعت وبمعن

ه  التعويض ، وذلك لكون المسؤولية لا تترتب أصلاً إلا على ما وقع من ضرر ؛ أي أن

ل أن يصاب بالضرر ، وكيف  لا يتصور حقيقة نشوء حق في التعويض للشخص قب

  .٢يستحق تعويضاً عما لم يصبه؟

لحة  ى المص داء عل ت الاعت ن وق د م ويض يول ي التع ق ف إن الح ه ف وعلي

رراً فقط  م القاضي إلا مق ر حك م ؛ إذ لا يعتب المشروعة للمضرور ، لا من وقت الحك

  .٣لحق المضرور في التعويض

ارة تقتضي  ة ، فت الٍ معين ى ح تقرَّ عل م تس ة ل ى أن الأنظم ويمكن أن نخلص إل

ويض ي ي التع رور ف ق المض أن ح ق ب أن ح ي ب ارة تقتض م ، وت وم الحك ن ي أ م نش

ارة ت وع الضرر ، وت ن وقت وق ي التعويض يترتب م زام المضرور ف ين الالت ز ب مي

بدفع التعويض ، وتقول إن الالتزام بتعويض الضرر بتعويض الضرر ، وبين الالتزام 

ه ،  د موت ورثھم بع ي م ة ف ف الورث اً يختل ه حق دوث الضرر ؛ لكون ت ح ي وق أ ف ينش

ا وتقو ل إن الالتزام بدفع التعويض ينشأ من وقت الحكم ، ويتم الاعتداد بھذا الوقت فيم

ذ  د حدثت من ا تكون ق ي ربم ى جانب التطورات الت غ التعويض ، إل دير مبل ق بتق يتعل

  .٤وقت الضرر

وع الضرر ،  اريخ وق ولعل من المناسب أن يقال باختصار إن الحق ينشأ من ت

ار تم بت دير التعويض في ابراً أما تق م ، لضرورة أن يكون التعويض ج يخ صدور الحك

  للضرر المباشر وغير المباشر.

                                     
دني  الوسيط :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ١ ام  –في شرح القانون الم زام بوجه ع ة الالت راث  (نظري اء الت أحي

ظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، السعيد ، مقدم : ن؛  ٩٦١، ص١، جلبنان ، د.ط ،د.ت) -العربي ، بيروت 
  .٢١٠ص

  .٩٦١، ص ٢في شرح القانون المدني الجديد ، ج الوسيط :السنھوري ، عبد الرزاق أحمد  - ٢
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه وعاوى التعويض الناشئة عن المسؤد :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ٣

 .٣٠٤، ص ١، جوالقضاء الإداري 
  .٢١١، ٢١٠ص صالسعيد ، مقدم : نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، - ٤
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 لثالمطلب الثا

  إعادة النظر في تقدير التعويض

ة التي  ا في الحال د لا تظھر أھميتھ إن مسألة إعادة النظر في تقدير التعويض ق

د  ة ، واكتملت جايكون فيھا الضرر الذي أصاب المضرور ق ع ستقر بصورة نھائي مي

ة التي يكون  عناصره التي تمكن القاضي من تقدير التعويض المقابل له ، بل في الحال

زداد أو  ذي ي ك الضرر ال و ذل ر ھ ود بالضرر المتغي راً ، والمقص ه الضرر متغي في

  .١ينقص بمرور الزمن ، وخلال الفترة التي تعقب وقوعه إلى حين النطق بالحكم

ث ي راً بحي رر متغي ون الض ة ك ي حال دار وف د مق ي تحدي ى القاض ذر عل تع

ي  ق العناصر الت ى تتحق دعوى حت ا أن يؤجل نظر ال و إم ه ، فھ التعويض المناسب ل

ه  م للطرف المتضرر بتعويض مؤقت ويحتفظ ل تمكنه من تقدير الضرر ، أو أن يحك

  التعويض ليحكم له بتعويض تكميلي.في أن يطلب إعادة النظر في تقدير 

ه ؟.  وھنا يتبادر سؤال عن مدى وم في وة الشيء المحك دأ ق ى مب ك عل أثير ذل ت

  ومما لا شك فيه أن مسألة إعادة النظر في تقدير التعويض تحتمل أمرين :

ي  .١ ادة ف ول زي ي لحص ويض تكميل ه بتع م ل رر الحك رف المتض ب الط أن يطل

  مقداره.

دار  .٢ ار أن مق أن يطلب المسؤول تخفيض التعويض الذي حكم به عليه على اعتب

  نقص.الضرر قد 

ي  ه بتعويض تكميل م ل ا المتضرر الحك ومن الطبيعي أن الحالة التي يطلب فيھ

دعوى  ق ب الأمر يتعل ه ، ف نتيجة لزيادة الضرر لا تشكل مساساً بقوة الشيء المحكوم في

م في  د الحك مستقلة موضوعھا يختلف عن موضوع الدعوى الأولى ، والذي استجد بع

  ) لذا تكون إحداھما مستقلة عن الأخرى.الدعوى الأولى (دعوى التعويض المؤقت

                                     
 .١٧٦، ص  التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،الحسناوي  - ١
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اً  أما بالنسبة للحالة التي ينقص فيھا مقدار الضرر ، أو يخف فھي تشكل مساس

د  ة بتخفيض التعويض بحجة أن الضرر ق دعوى المطالب ه ، ف بقوة الشيء المحكوم في

ع  ره القاضي واق ذي اعتب ى أساس أن الضرر ال وم إلا عل ه ، لا تق اره ووطأت خفت آث

د فعلاً  الي يع أ للقضاء ، وبالت ك نسبة خط  ، أو محقق الوقوع مستقبلاً لم يقع ، وفي ذل

  .١مساساً بقوة الشيء المحكوم فيه

دير التعويض عن الضرر لذا  تتأكد أھمية انتباه القاضي ، وعدم مغالاته في تق

   الذي  تخف حدته ، لنتجنب مسألة إعادة النظر في تقدير التعويض.

  

                                     
  .١٧٨، ١٧٧صص ،  التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية :حسن حنتوش  ،اوي الحسن - ١
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 رابعالمبحث ال

 عدم سماع دعوى التعويض في الفقه والنظام 

  

  التعويض في الفقهعدم سماع دعوى المطلب الأول : 

 التعويض في النظامعدم سماع دعوى المطلب الثاني : 
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 المطلب الأول

 عدم سماع دعوى التعويض في الفقه

ن خلال  تم م ك ي إن ذل ه الإسلامي ف ي الفق دعوى ف ماع ال دم س ديث عن ع للح

ة  ماعھا ، معرف دم س ى ع ك إل ؤدي ذل ه الإسلامي ، وھل ي ي الفق وق ف ادم الحق ر تق أث

  وكذلك انتقال الحق في التعويض إلى الورثة من خلال فرعين على النحو التالي:

 عدم سماع دعوى التعويض:  الفرع الأول

ه ، فھل يسقط ح م يطالب بحق دة ول م مضت م ه قإذا ثبت الحق للمضرور ، ث

  ؟.شرعاً بمضي المدة 

  وبمعنى آخر : ھل يؤدي تقادم الحقوق في الفقه الإسلامي إلى إسقاطھا ؟.

ه  وقبل الإجابة على ھذا السؤال ، لا بد من الإشارة إلى الأساس الذي تستند علي

ارات ع ة من مفكرة التقادم ؛ وھو عدة اعتب ا المصلحة العام ل كل واحد منھ ة ، يمث لي

  مل .وجه ؛ ولعل أھمھا مصلحة استقرار التعا

ادم .  درك ولنا أن نتصور مجتمعاً تخلو نظمه التشريعية من نظام خاص للتق لن

  إلى أي مدى يتزعزع فيه التعامل ويضطرب ، حيث تنبش فيه الحقوق من مدافنھا .

ائق لمدين أو ورثتمن له حق في التعويض كافنظام التقادم يغني  ه عن حفظ وث

دالمخالصات فيما وفَّ  ر من م ادم اه من ديون أكث ة التي تأخذ ة التق التي تحددھا الأنظم

ه عن  ه ، يغني ده ، أو شاھداً ل ة في ي بفكرة التقادم عادةً ؛ لأن الزمن نفسه يصبح وثيق

ذا بخلاف وثيقة المخالصة ؛ فلا يبقى للدائن أو ورثته حق المطالبة إلى ما لا  نھاية . ھ

ة ب ه أن سكوت من له الحق في التعويض مدة طويلة عن المطالب ه ، يحمل في طيات حق
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ال ذا الإھم ه ھ . وھو إن ١دلالة على أنه استوفاه ، أو أبرأ المسؤول منه ، وإلا لما أھمل

ة مستحقاً لم يكن قد استوفاه ، أو أبرأ المسؤول منه ، كان بعد مضي  دة الطويل ذه الم ھ

د ط ة بع ة الحقيق ى معرف ان إل ول لسقوط حقه في حماية النظام له ، وذلك لعدم الاطمئن

رَكَ تُرِك.   الزمن ، وإما جزاء إھماله حقه ، فصاحب الحقِّ إذا تَّ

ر د ، لا يعتب دة ، أو وضع الي ادم ، أو مضي الم ى أن التق ه إل ي  ويجدر التنبي ف

دٍ أن يأخذ  وق ، فلا يجوز لأح الشريعة الإسلامية سبباً صحيحاً من أسباب كسب الحق

ون إذن منه يعتبر غاصباً ، وإنما ھو دمال أحدٍ بلا سبب شرعي ، فمن أخذ مال غيره 

ي الأوضاع  تقرار ف دأ الاس ة لمب الحق ، حماي دعوى ب انع للقاضي من سماع ال ط م فق

الحقوقية ، وتجنباً لإثارة المشكلات في الإثبات ونحوه ، وذلك لأن القضاء في الإسلام 

د ؛ لأن  مُظھرٌ للحقِ لا مُثبتٌ له ، والحقوق الثابتة لا يؤثر فيھا ديانةً مرور وتقادم العھ

ل  ذا يقب وال للآخرين ، إلا أن القضاء مع ھ ة الأم رام ملكي ام ھو احت مبدأ الإسلام الع

ان ان ، والمك رط ، ، والخصومة التخصيص بالزم ق بالش ل التعلي اءً  ويقب ه  ؛ وبن علي

ده  ى وضع ي ى شخصٍ مضى عل يصح للحاكم العام منع القاضي من سماع دعوى عل

   . ٢ر قضاء القاضي بعدئذ غير نافذمدة طويلة ، فيعتب

اً    ي ثلاث دعوى ھ ماع ال ن س ة م ادم المانع دة التق ى أن م ة إل د ذھب الحنفي وق

درھا  ن ق نھم  م نة ، وم ين س تٍ وثلاث دروھا بس أخريھم ق ل إن مت نة ، وقي ون س وثلاث

بثلاثين سنة . وقد أفتى الحنفية أيضاً بمنع القاضي من سماع الدعوى بعد مرور خمس 

  بعاً لأمر السلطان.تة سنة ، إلا في الوقف والإرث ، عشر

ق :  يم في البحر الرائ ن نج رَكَ ذكر اب لٌ تَ وطِ رَجُ رْسِ وفي الْمَبْسُ ن الْغَ ال اب ق

وَاهُ لِأنََّ  مَعْ دَعْ م تُسْ عَى ل عْوَى ثُمَّ ادَّ عْوَى ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً ولم يَكُنْ له مَانِعٌ من الدَّ الدَّ

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

 .٣١٧، ص ١، جوالقضاء الإداري 
؛ وقد نصت  ١٠٢ص ،مسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميأو أحكام ال نظرية الضمان :الزحيلي، وھبة  -  ٢

ةُ ( مجلة الأحكام العدلية في  يْنِ الْوَدِيعَةِ  ١٦٦٠الْمَادَّ ) لَا تسُْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائدَِةِ لِأصَْلِ الْوَقْفِ أوَْ للِْعُمُومِ كَالدَّ
جَارَتيَْنِ وَالتَّوْليِةَِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ وَالْ ،  الْمِلْكِ وَالْمِيرَاثِ ووَالْعَقاَرِ  فِ باِلْإِ  مُقاَطَعَةِ فيِ الْعَقاَرَاتِ الْمَوْقوُفةَِ أوَْ التَّصَرُّ

المرجع الأساسي للقانون المدني ومذكراته الإيضاحية مجلة الأحكام العدلية  أنظر بعَْدَ ترَْكِھاَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ.
  .٣٣٤، ٣٣٣صص م) ١٩٩٨مانية ، إشراف : محمد المناجرة ، جمال مدغميش، ( د.ن ، د.ط ، في الدولة العث
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اھِرًا  تَرْكَ  قِّ ظَ دَمِ الْحَ ى عَ دُلُّ عل نِ يَ مَكُّ تَّ عْوَى مع ال نْھُمْ أنََّ من  .ى) ھنتا(الدَّ مْنَا عَ دَّ وَقَ

ه  هُ فإن وطِ لَا يُخَالفُِ ا في الْمَبْسُ نْ م الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ الْقَضَاءَ بِسُقوُطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ لَكِ

قوُطِ وَإِ  ك مع ليس فيه قَضَاءٌ بِالسُّ اھِرَةِ عن ذل ؤَالُ بِالْقَ مَا فيه عَدَمُ سَمَاعِھَا وقد كَثُرَ السُّ نَّ

دَمِ  تُ بِعَ د أفَْتَيْ رَ وق ةَ عَشَ ا خَمْسَ ةٍ لھ مَاعِ حَادِثَ دَمِ سَ ُ بِعَ دَهُ اللهَّ لْطَانِ أيََّ وُرُودِ النَّھْيِ من السُّ

ُ أعَْلَمُ سَمَاعِھَا عَمَلًا بِنَھْيِهِ اعْتِمَادًا على ما في خِزَ    .١انَةِ الْمُفْتِينَ وَاللهََّ

يح ال ي تنق ة ف ود الدري ي العق دين ف ن عاب ال اب ة : " وق اوى الحموي ى فت نْ أفَْتَ لَكِ

رُونَ بِذَلكَِ فيِمَا بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً    . ٢" الْمُتَأخَِّ

ن نجيم :  قُّ لَا يَسْ" وذكر الحموي في حاشيته على الأشباه والنظائر لاب قطُُ الْحَ

مَانِ . وْھَرَةِ  بِتَقَادُمِ الزَّ انِ الْجَ ي لعَِ ذَا فِ دِ ، كَ ا للِْعَبْ ا أوَْ حَقًّ ا أوَْ لعَِانً ذْفًا أوَْ قِصَاصً الَ ،  قَ قَ

ا  رْسِ ، مَ نُ الْغَ الَ ابْ الفُِ : قَ حَ ابِ التَّ رِ بَ ي آخِ عْوَى فِ دَّ ابِ ال ي كِتَ ُ فِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهَّ

هُ فِي ا الَ نَصُّ مَّ قَ مَعُ ، ثُ انِعٍ لَا تُسْ لَا مَ نَةً بِ عْوَى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَ لْمَبْسُوطِ : رَجُلٌ تَرَكَ الدَّ

عْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لنَِ ـت بِعَدَمِ سَمَاعِ الـدْ أفَْتَيْ ـوَقَ  لْطَانِ (انْتَھَى)دَّ لَ :    .ھْيِ السُّ قيِ

وَلَّى وَھَلْ يَبْقَى حُكْمُ النَّ  ادَتِھِمْ إذَا تَ نْ عَ مَ أنََّ مِ دْ عُلِ نْ قَ ھْيِ بَعْدَ مَوْتِهِ أوَْ خُلْعِهِ ثُمَّ قَالَ : لَكِ

بَاعِهِ ( انْتَھَى ) . لْطَانُ عُرِضَ عَلَيْهِ قَانُونٌ مِنْ قبَِلهِِ وَأخََذَ أمَْرَهُ بِاتِّ ي  السُّ دْ أخَْبَرَنِ أقَوُلُ : قَ

أمُْرُونَ أسُْتَاذِي شَيْخُ الْإِ  لَاطِينَ الْآنَ يَ ارِيِّ زَادَهْ ، أنََّ السَّ ھِيرُ بِالْمِنْقَ سْلَامِ يَحْيَى أفََنْدِي الشَّ

وَى  نَةً سِ رَةَ سَ سَ عَشْ يِّ خَمْ دَ مُضِ وَى بَعْ مَعُوا دَعْ اتِھِمْ أنَْ لَا يَسْ قضَُاتَھُمْ فِي جَمِيعِ وِلَايَ

فِ وَالْإرِْثِ  ي الْحَ ،  الْوَقْ لَ فِ دَ وَنَقَ مَاعِھَا بَعْ دَمِ سَ ةِ بِعَ ذَاھِبِ الْأرَْبَعَ نْ الْمَ اوَى مِ ةِ فَتَ امِدِيَّ

  . ٣" النَّھْيِ الْمَذْكُورِ 

ة وقد بين ابن عابدين "  ه البدري ن الغرس في الفواك ة اب ل العلام ثم اعلم أنه نق

م اد : إذا ترك الدعوى ثلاثا عن المبسوط عى وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ث

                                     
  .٣٨٧، ٣٨٦ص ص، ٧، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجيم، زين الدين بن إبراھيم بن محمد - ١
يح ا العزيز بن عبدابن عابدين ، مُحَمَّد أمَِين بْنِ عُمَرَ  - ٢ ة في تنق ود الدري ة ، : العق ة ، ( دار المعرف اوى الحامدي لفت

  .٤، ٣ص ص، ٢لبنان ، الطبعة الثانية ، د.ت) ، ج –بيروت 
د مكي الحسني الحم جيمـابن ن - ٣  ،٢ج،  ائرـظـباه والنـرح الأشـصائر شـون البـيـمز عـغ :وي ـ، أحمد بن محم

ارر ةحاشي: العزيز  بن عمر بن عبد أمينعابدين ، محمد  ابن؛  ٣٣٨، ٣٣٧ص ص در المخت ى ال ار عل  د المحت
  .٥٦٥، ٥٦٤صص ، ٥، جشرح تنوير الأبصار 
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ى عدم الحق ظاھرا ، لأ لا تسمع دعواه دل عل تمكن ي دعوى مع ال  .ىھ، انتن ترك ال

اوى. امع الفت ي ج ر وف ي البح ه ف وى ومثل ل الفت ن أھ أخرون م ال المت مه  وق : لا تس

ين سنة يس  الدعوى بعد ست وثلاث ا ل ا أو صبيا أو مجنون ، إلا أن يكون المدعي غائب

 .ىھانت ، ، وكذا في الفتاوى العتابية ئرا يخاف منهلھما ولي، أو المدعى عليه أميرا جا

،  ، حتى يرد أن ھذا قول مھجور علم أن عدم سماعھا ليس مبنيا على بطلان الحقاثم 

ا من  ليس ذلك حكما ببطلان الحق لأنه ، وإنما ھو امتناع من القضاة عن سماعھا خوف

ا التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل ادم ، وإلا فقد ق لوا: إن الحق لا يسقط بالتق

باهكما في قضاء  اء الحق للآخرة الأش ذه المسائل مع بق دعوى في ھ ،  ، فلا تسمع ال

، كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة  ولذا لو أقر به يلزمه

  .١" إذا نھى السلطان عن سماعھا

ين ومن الواضح أن المالكية يميزون في مدة التقادم الم انعة من سماع الدعوى ب

ك الأقارب من جھة ،  ام مال ول الإم ارب يق ة أخرى ، ففي الأق وغير الأقارب من جھ

ه نص صريح في  إن مدة التقادم ھي خمسون سنة ، أما في غير الأقارب فلم يؤثر عن

ة  ر عن ربيع ا أث اً لم دّروھا بعشر سنوات ، تبع ة فق اء المالكي د فقھ دة ، واجتھ ذه الم ھ

  أحد شيوخ الإمام مالك ، وقال آخرون ھي من ثمان إلى عشر سنوات. الرأي ،

ام القرافي : ادَةُ "  جاء عن الإم بُھَا الْعَ ذِّ وْليِ لَا تُكَ انِ قَ ي بَيَ ةُ ) فِ انِيَ ألََةُ الثَّ ( الْمَسْ

بِ  دَعْوَى الْقَرِي ادَةُ كَ قهُُ الْعَ دِّ مٌ ) تُصَ امٍ : ( قِسْ ةُ أقَْسَ عَاوَى ثَلَاثَ دَّ مٌ )  وَال ةَ ( وَقِسْ الْوَدِيعَ

دِمُ  رَاهُ يَھْ رٌ يَ وَ حَاضِ دٍ ، وَھُ دِ زَيْ ي يَ كَ دَارٍ فِ يِّ مِلْ رِ الْأجَْنَبِ بُهُ الْعَادَةُ كَدَعْوَى الْحَاضِ تُكَذِّ

ةٍ أوَْ  نْ رَھْبَ لَبِ مِ مَانِ مِنْ غَيْرِ وَازِعٍ يَزَعُهُ عَنْ الطَّ ةٍ  وَيَبْنِي ، وَيُؤَاجِرُ مَعَ طُولِ الزَّ رَغْبَ

ذِبُ عَ نَ الْكَ يَّ إذَِا تَبَ دْقِ فَ مَا ھُوَ لتَِوَقُّعِ الصِّ مَاعُ إنَّ ادَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لظُِھُورِ كَذِبِھَا ، وَالسَّ

دْقِ . الثُِ ) مَا لَمْ تَقْضِ الْعَادَةُ بِصِدْقھَِا ، وَلَا بِكَذِبِ  امْتَنَعَ تَوَقُّعُ الصِّ ھَا كَدَعْوَى ( وَالْقِسْمُ الثَّ

بُهُ الْعَادَةُ فَقَالَ مَالكٌِ فِي الْأجََانِبِ سِنِينَ  ......الْمُعَامَلَةِ  ا مَا تُكَذِّ رَةِ  ، وَأمََّ دُّ بِالْعَشَ  .، وَلَمْ يُحَ

                                     
ن عاب - ١ رَ ـديـاب نِ عُمَ ين بْ د أمَِ دن ، مُحَمَّ ن عب ز ب ـدية ، ج ةـدريـقود الـ: الع العزي ـاوى الحـام ـح الفت ي تنـقي     ، ٢ف

ار شرح ؛ أفندي ، محمد علاء الدين : حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المح٤، ٣ص ص در المخت ى ال تار عل
  .٦٥٤، ص١١م)، ج١٩٩٤ھـ/١٤١٥لبنان ، الطبعة الأولى ،  -تنوير الأبصار، (دار الكتب العلمية ، بيروت 
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رَى هُ أكَْ ةً أنََّ نَ عْوَى للِْحَاضِرِ إلاَّ أنَْ يُقيِمَ بَيِّ كَنَ أوَْ  وَقَالَ رَبِيعَةُ عَشْرَ سِنِينَ تَقْطَعُ الدَّ أوَْ أسَْ

لَّمَ أَ  هِ وَسَ ُ عَلَيْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولِ اللهَّ نْ رَسُ بٍ ، وَعَ ى غَائِ ازَةَ عَلَ نْ أعََارَ ، وَلَا حِيَ الَ { مَ هُ قَ نَّ

ً حَازَ شَيْئ هُ } ا وَ لَ نِينَ فَھُ رَ سِ بُ ١عَشْ يْءٍ يُكَذِّ لُّ شَ الْعُرْفِ } فَكُ رْ بِ الَى { وَأْمُ هِ تَعَ هُ ، وَلقَِوْلِ

مِ  نُ الْقَاسِ الَ ابْ رْفُ ، وَقَ هُ الْعُ ائِزِهِ لِأنََّ كِ لحَِ ؤْمَرُ بِالْمِلْ لْ يُ هِ بَ الْعُرْفُ وَجَبَ أنَْ لَا يُؤْمَرَ بِ

مَانِيَةِ إلَى الْعَشَرَةِ . دِمُ  الْحِيَازَةُ مِنْ الثَّ رِي ، وَيَھْ نِينَ يَكْ دِهِ دَارٌ سِ تْ بِيَ نْ قَامَ كٌ مَ وَقَالَ مَالِ

رَاهُ وَ  رٌ تَ تَ حَاضِ ثُ ، وَأنَْ تْ الْمَوَارِي دِّك وَثَبَتَ ك أوَْ لِأبَِيك أوَْ لجَِ ا لَ ھَ ةً أنََّ نَ ي فَأقََمْت بَيِّ يَبْنِ

قيِ وَانِ وَالرَّ رُوضِ وَالْحَيَ نَةِ وَالْعُ ةَ لَك فَإنِْ كُنْت غَائِبًا أفََادَك إقَامَةُ الْبَيِّ قِ يَفْعَلُ ذَلكَِ فَلَا حُجَّ

مَعُ  كَذَلكَِ  نِينَ لَا تُسْ نْ سِ أجُْرَةٍ مِ عَى بِ ، وَكَذَلكَِ قَالَ الْأصَْحَابُ فِي كِتَابِ الْإجَِارَاتِ إذَا ادَّ

دِيمٍ ،  اً حَاضِر دَعْوَاهُ إنْ كَانَ  نٍ قَ نْ زَمَ لْعَةٍ مِ ثَمَنِ سِ عَى بِ ذَلكَِ إذَا ادَّ هُ ، وَكَ انِعَ لَ ، وَلَا مَ

ا وَلَا مَانِعَ مِنْ طَلَبِهِ ،  رُ ، وَأمََّ مَنَ لَا يَتَأخََّ قْدِ ، وَشَھِدَتْ الْعَادَةُ أنََّ ھَذَا الثَّ وَعَادَتُھَا تُبَاعُ بِالنَّ

نَةً لِأنََّ  ينَ سَ وُ الْخَمْسِ ارِ نَحْ ي الْعَقَ عْوَى فِ دَّ ةُ للِ بَ ازَةِ الْمُكَذِّ كٌ الْحِيَ الَ مَالِ ارِبِ فَقَ ي الْأقََ فِ

لَا  الْأقََارِبَ يَتَسَامَحُونَ  ولِ فَ نْ الطُّ دْرِ مِ ذَا الْقَ دُونِ ھَ ا لِ بِ أمََّ نْ الْأجََانِ لبِِرِّ الْقَرَابَةِ أكَْثَرُ مِ

ذِهِ  عِ ھَ ي جَمِي عْوَى فِ ُ عَنْهُ ، وَسَمِعَ الدَّ افعِِيُّ رَضِيَ اللهَّ عْوَى كَاذِبَةً ، وَخَالَفَنَا الشَّ تَكُونُ الدَّ

وَرِ لَنَا النُّصُوصُ الْمُتَقَ  مَةُ الصُّ   .٢ "دِّ

عَى  :" إسحاقوقال الشيخ خليل بن  فَ ثُمَّ ادَّ وَإنِْ حَازَ أجَْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّ

نَتُ    .٣"هُ إلاَّ بِإسِْكَانٍ وَنَحْوِهِ حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّ

نھم  وأما الشافعية فلم يعرف عنھم أي أخرون م ادم ؛ وأفتى المت دة التق د لم تحدي

  بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ، تبعاً لأوامر ولاة الأمر.

                                     
عُ  الْمُسَيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  رَبيِعَةَ  عَنْ  عُمَرَ  بْنِ  الْجَبَّارِ  عَبْدِ  عَنْ " : موطئه" في وَھْبٍ  بْنِ  الله عبدأخرجه  - ١ دِيثَ الْ  يرَْفَ  حَ

ُ  صَلَّى للِنَّبيِِّ  هُ  فھَوَُ  سِنيِنَ  عَشْرَ  شَيْئاً حَازَ  مَنْ : {  قاَلَ  أنََّهُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهَّ ال، } لَ دُ  قَ ارِ  عَبْ ثنَيِ الْجَبَّ دَّ دُ  وَحَ زِ  عَبْ  الْعَزِي
ُ  صَلَّى النَّبيِِّ  عَنِ  أسَْلمََ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  الْمُطَّلبِِ  بْنُ  اني،وقال عنه الألباني : ضعيف ، انظر : بمِِثْلهِِ  وَسَلَّمَ  يْهِ عَلَ  اللهَّ  ،الألب

 –الرياض ،  دار المعارف ،(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرھا السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين 
 .٤٨٥٢، ح ٤٣٠، ص١٠) ، جم ١٩٩٢ھـ /  ١٤١٢،  الطبعة الأولى،  العربية السعودية كةلالمم

ز ال - ٢ ق مرك روق ، تحقي وار الف ي أن روق ف وار الب نھاجي : أن رحمن الص د ال ن عب س ب ن إدري د ب ي ، أحم قراف
ة  -الدراسات الفقھية والاقتصادية : محمد أحمد سراج ، علي جمعه محمد ، (دار السلام ، القاھرة  مصر ، الطبع

 .١٢١٣، ١٢١٢ص ص ،٤م) ، ج٢٠٠١ھـ/١٤٢١الأولى ، 
ن م - ٣ ل ، ضبطه وخرجالحطاب ، محمد ب ل لشرح مختصر خلي ي : مواھب الجلي رحمن المغرب د ال ن عب د ب   حم

رات  ا عمي ه : زكري ه وأحاديث ية ٢٧٥، ص ٨، جآيات وقي: حاش ة الدس ن عرف د اب ن أحم د ب وقي ، محم ؛ الدس
يش ، د الملقب بعل ن محم د  ب ن أحم د ب ة المحقق : محم رات العلام  الدسوقي على الشرح الكبير ، وبھامشه تقري

  .٢٥٣ص،٢، ج البھجة في شرح التحفة:  علي بن عبد السلام، التسولي ؛ ١٧١، ١٦٩ص ص ،٦ج
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ي : "  ال العجيل ى وق ه خمس  بعضھمأفت ي أن الحق إذا مضى علي ا للرمل تبع

د صاحبه  م يج ك فل ن ذل ر القضاة م ي الأم ع ول دعوى لمن ه ال مع ب نة لا تس رة س عش

  .١"قاضيا يدعيه عنده

ادم ،    ة للتق دة معين د م ي تحدي صّ صريح ف نھم ن ؤثر ع م ي ه ل ة فإن ا الحنابل وأم

ماع  دم س وا بع أخرين أفت ة المت اء الحنابل ي أن فقھ ذھب الحنف ب الم ت بعض كت ونقل

  الدعوى بعد خمس عشرة سنة ، تبعاً لأوامر ولاة الأمر.

عَ ( سُئِ :"  الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية العقودجاء في حيث  وْ مَنَ ا لَ لَ ) فيِمَ

سَ  ا خَمْ وَى مَضَى عَلَيْھَ مَعُوا دَعْ هِ أنَْ يَسْ عِ وِلَايَتِ ي جَمِي اتَهُ فِ رُهُ قضَُ زَّ نَصْ لْطَانُ عَ السُّ

دَ  دٌ بَعْ عَى أحََ  عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ سِوَى الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ فَإذَِا ادَّ

هُ  يْسَ لَ لْ لَ ذَلكَِ فَھَ مَ بِ وَاهُ وَحَكَ ي دَعْ مِعَ الْقَاضِ رْعِيٌّ وَسَ انِعٌ شَ هُ مَ مْ يَمْنَعْ ةِ وَلَ دَّ ذِهِ الْمُ ھَ

اءِ  نْ الْعُلَمَ رُونَ مِ ذَلكَِ كَثِي ى بِ ا أفَْتَ مْ كَمَ وَابُ ) : نَعَ هُ ؟ ( الْجَ ذُ حُكْمُ مَاعُھَا وَلَا يَنْفُ سَ

نْھُمْ  حَارِيرِ مِ يُّ  النَّ مْلِ رُ الرَّ دَقِّقُ الْخَيْ يْمٍ وَالْمُ نُ نُجَ ةُ ابْ امَ دُّ وَالْفَھَّ ةُ الْجَ مَ مُّ وَالْعَلاَّ دُ وَالْعَ الْوَالِ

مُرْتَاشِيُّ  يُّ التُّ دٌ الْغَزِّ يْخُ مُحَمَّ   . ٢،..."وَالْمُحَقِّقُ الشَّ

ةِ مَعَ أنََّ دَعْوَاھَا بِحَقِّھَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ...  وِيلَ ةِ الطَّ دَّ ذِهِ الْمُ ا بَعْدَ ھَ

 ُ رِهِ . وَاللهََّ كٍ وَغَيْ ذْھَبِ مَالِ ي مَ اءِ فِ وْلَيْ الْعُلَمَ دِ قَ ي أحََ لُ فِ وقُ لَا يُقْبَ انِعٍ يَعُ رِ مَ نْ غَيْ مِ

  .٣"أعَْلَمُ 

دعاوي فوقال ابن قيم الجوزية :" فصل  وھو من ، ي مذاھب أھل المدينة في ال

ا ـالمرتب، صحھا وھي عندھم ثلاث مراتب ذاھب وأـأسد الم ى دعوى يشھد لھ ة الأول

ر ، بھة أي تشبه أن تكون حقا ـالعرف بأنھا مش المرتبة الثانية ما يشھد العرف بأنھا غي

ا  ، .... المرتبة الثالثة دعوى يقضى العرف بكذبھا، مشبھة إلا أنه لم يقض بكذبھا  وأم

                                     
  .٣٣٩، ١٠٣ص ص، ٥العجيلي ، سليمان بن عمر بن منصور : حاشية سليمان الجمل على شرح المنھج ، ج - ١
  .٥، ص ٢الفتاوى الحامدية ، ج: العقود الدرية في تنقيح  العزيز بن عبدابن عابدين ، مُحَمَّد أمَِين بْنِ عُمَرَ  - ٢
ة ، جمع وترتيب :  - ٣ ن تيمي د ب اوى شيخ الإسلام أحم ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام : مجموع فت

ورة  - عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وابنه محمد ، ( مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المن
  .٤٢٨، ص٣٥ج ، م)٢٠٠٤/ـھ١٤٢٥، د.ط ،  المملكة العربية السعودية
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اء المرتبة الثالثة فمثالھا أن يكون رجل  ة بالبن ا السنين الطويل دار متصرفا فيھ ائز ل ح

راه  ه وإنسان حاضر ي ى ملك ى نفسه ويضيفھا إل والھدم والإجارة والعمارة وينسبھا إل

ا  ه فيھ ذكر أن ل ا ولا ي ويشاھد أفعاله فيھا طول ھذه المدة وھو مع ذلك لا يعارضه فيھ

انع حقا ولا مانع يمنعه من مطالبته كخوف من سلطان أو ما أشبه ذ لك من الضرر الم

راث  ة ولا شركة في مي دار قراب من المطالبة بالحقوق ولا بينه وبين المتصرف في ال

ك  ع ذل ا من جمي ان عري ل ك نھم ب أو ما أشبه ذلك مما تتسامح فيه القرابات والصھر بي

ة  ذلك بين يم ب د أن يق ه ويري ا ل زعم أنھ ه وي دعيھا لنفس دة ي ذه الم د طول ھ اء بع م ج ث

ا لأن كل دعوى  فدعواه غير د حائزھ دار بي ه وتبقى ال مسموعة أصلا فضلا عن بينت

الى  ال الله تع موعة ق ر مس ة غي ا مرفوض ادة فإنھ ا الع رف وتنفيھ ذبھا الع  رْ مُأْ وَ ( يك

د  ١) فِ رْ عُ الْ بِ ه عن وع إلي ريعة الرج ت الش د أوجب تلافوق د  الاخ دعاوي كالنق ي ال ف

ك  ٢والحمولة والسير وفي الأبنية ومعاقد القمط ر ذل ، ووضع الجذوع على الحائط وغي

يھا في  م يكس قالوا ومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه ل

ا  ادة لھ شتاء ولا صيف ولا أنفق عليھا شيئا فھذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والع

  .٣"ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرا

دة خمس  ٤)١٦٦٢لعدلية في المادة (وقد أكدت مجلة الأحكام ا ادم لم أن مدة التق

اةً لمصلحة الموقوف  ك الوقف مراع وق ، واستثنت من ذل ع الحق عشرة سنة في جمي

ا استثنت الأراضي  ين سنة ، كم ادم في أراضيه بستٍ وثلاث دة التق عليھم ، وقدرت م

دة التق تالأميرية  وقدر دئ م د مدة التقادم فيھا بعشر سنين فقط ، تبت ة الي ادم من إقام

                                     
 .١٩٩سورة الأعراف ، من الآية :  - ١
 الخصّ  ظاھر على تكون التي الخشب" القمُُطُ " وقيل وخوص، ليف من يعمل ما وھو شريط جمع الشرط وھي - ٢

 من يعمل الذي البيت الخُصُّ ،  الخص صاحبَ  تلَي القمُط ومعاقدُ ،  رءوسه أو القصب حرادي إليھا يشدّ  باطنه أو
  .١٩٠ص ،١٢، انظر، ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج القصَب

ر  - ٣ ق : زھي ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقي
  .١١١شفيق الكبي ، ص

رُورِ  إنْ كَانتَْ دَعْوَى الطَّرِيقِ " ) ١٦٦٢(الْمَادَّةُ  - ٤ دَ مُ مَعُ بعَْ لَا تسُْ كِ فَ رْبِ فيِ عَقاَرِ الْمِلْ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّ
نةًَ  ينَ سَ تٍّ وَثلََاثِ ى سِ دَّعِيھَاَ إلَ وَلِّي أنَْ يَ فِ فلَلِْمُتَ اوَى  خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ وَإنِْ كَانتَْ فيِ عَقاَرِ الْوَقْ مَعُ دَعَ ا لَا تسُْ وَكَمَ

قِّ الْأرََ  يلِ وَحَ اصِّ وَالْمَسِ قِ الْخَ اوَى الطَّرِي مَعُ دَعَ ذَلكَِ لَا تسُْ ي  اضِي الْأمَِيرِيَّةِ بعَْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنوََاتٍ كَ رْبِ فِ الشُّ
ان ." الْأرََاضِي الْأمَِيرِيَّةِ بعَْدَ أنَْ ترُِكَتْ عَشْرَ سَنوََاتٍ  ة المرجع الأساسي للق ام العدلي ة الأحك دني أنظر مجل ون الم

  .٣٣٤صومذكراته الإيضاحية في الدولة العثمانية ، إشراف : محمد المناجرة ، جمال مدغميش ، 
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ة  على الشيء ، أو الظھور انع شرعي من إقام ك ، شريطة عدم وجود م بمظھر المل

ذه  ذرٌ شرعي من ھ الدعوى كالصغر ، أو الجنون ، أو العته ، أو الغيبة ، فإن وجد ع

    .  ١الأعذار سقط اعتبار مضي المدة من أساسه

روا قضات دعوى وقد ثبت أن المتأخرين من حكام المسلمين أم دم سماع ال ھم بع

  بعد مضي خمسة عشر سنة ، إلا في الإرث ، والوقف ، وعند وجود عذرٍ شرعي.

وى  ماع دع ن س اً م ر مانع لامية يعتب ريعة الإس ي الش ادم ف إن التق الي ف وبالت

التعويض جراء أضرار الكوارث الطبيعية ، شريطة عدم وجود مانع شرعي من إقامة 

رار في الأوضاع الحقوقية ، وتجنباً لإثارة المشكلات في الدعوى ، حمايةً لمبدأ الاستق

  الإثبات ونحوه. 

ادم مسقط ويلحظ أن التقادم في الأنظمة على ثلاثة   ادم مكسب ، وتق ام تق ، أقس

ر بعضاً من  ة تعتب وتقادم مانع ، أما في الفقه الإسلامي فإن التقادم مانعٌ فقط ، فالأنظم

ً أنواع التقادم سبب ام ، من أسباب كس ا وق بشكل ع ب الملكية بشكل خاص ، وسائر الحق

وھذا ھو التقادم المكسب ، وفي المقابل له التقادم المسقط ، فھو سبب من أسباب سقوط 

ام الشريعة  ع أحك افى م ذا يتن ام ، وھ وق بشكل ع ائر الحق ة بشكل خاص ، وس الملكي

ادم  الإسلامية السمحة ، وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية لا تتفق من الأنظمة إلا في التق

  .  جتماعيالاقتصادي والا المانع ، روماً إلى استقرار المجتمع والحفاظ على كيانه

  تقال الحق في التعويض إلى الورثةان: الفرع الثاني 

ذي ألحق  ما من ضرر إلا وله سبب ، وسبب الضرر المادي ھو ذلك الحدث ال

ضوٍ من أعضاء الجسد ، وأي ضرر بالمضرور خسارة مالية ، أو أدى إلى إتلاف ع

ن  ادي يصيب الشخص ، يمك تيفائه  -م ل اس وفي قب و ت ا ل ه  -فيم ى ورثت ل إل أن ينتق

ة المـالشرعيين ، حيث يح و قـق لھؤلاء مطالبة المسؤول أو الجھ ه ول ضاءً ـسؤولة عن

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ :المتيھي ، عبد العزيز محمد  - ١

د :  ٣٢٥، ص ١، جوالقضاء الإداري  اء ، مصطفى أحم دخل الفقھي ؛ الزرق د (الم ه الجدي ه الإسلامي بثوب الفق
  .٢٤٣، ص ١ج، م) ١٩٦٧لأديب ، دمشق ، سوريا ، الطبعة التاسعة ، ا –العام) ، (ألف باء 
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م يقتـإذا ل ر ، وھ ي تـسمونه وفـزم الأم ة ف ھم الإرثي ضرور ـركة المـقاً لحصص

دليل  "المورث" ؛ وھذا أمر واضح لا إشكال ولا خلاف فيه ، ومن ثم فلا حاجة إلى الت

  عليه ، أو إلى إثباته.

أ  ولكن الإشكال يثور فعلاً فيما يتعلق بالضرر المعنوي ؛ فالضرر المعنوي ينش

ذلك  ه أو شرفه أو سمعته ؛ ول أصلاً نتيجة الاعتداء على حق الإنسان في سلامة حيات

ذي يق ن حق ال ان م ه حق شخصي ك ه ، لأن ه عن ة بدفع داء المطالب ذا الاعت ه ھ ع علي

  خالص له ، ولكن إذا توفي ھذا المضرور ، فھل ينتقل ھذا الحق إلى ورثته أم لا ؟.

ذا الـل الإجـقب ى ھ ب مـابة عل ن المناس ه م ة ـسؤال ، فإن ام الثلاث عرفة الأقس

  لا ينتقل :للحقوق ، للوقوف من خلالھا على ما ينتقل منھا بالإرث وما 

م  ل وعلا لعظ ى الله ج الى ، وتنسب إل وق الخالصة  تع م الأول : الحق فالقس

خطرھا وشمول نفعھا ، فھي حقوق لا تورث ، كالعبادات ، والحدود ما عدا حد القذف 

  على خلافٍ فيه.

ا  القسم الثاني : الحقوق الخالصة للعبد ، وھي متعلقة بالعبد وحده ، ويقصد منھ

ه  حماية مصلحة دل مال ه ، وحق الشخص في ب العبد الشخصية ، كحق المالك في ملك

ا ،  ازل عنھ المتلف ، وفي استرداد المال المغصوب ، وھذه حقوق يجوز لصاحبھا التن

  وإسقاطھا بالعفو ، أو الصلح ، أو الإبراء ، أو الإباحة ، ويجري فيھا التوارث.

، ويلحق بأحد القسمين الأول أو  القسم الثالث : الحقوق المشتركة بين الله والعبد

الثاني بحسب غلبة الحق فيه ، فإن كان حق الله جل وعلا فيه ھو الغالب الحق بالقسم 

ة حق الله  ة لغلب زوج للمطلق ا ال ازل عنھ الأول ، ومثاله عدم سقوط عدة المطلقة ولو تن

ه ح اني ، ومثال ق القصاص فيھا ، وإن كان حق العبد فيھا ھو الغالب ألحق بالقسم الث

  .١الثابت لولي المقتول

                                     
ه (دار الفكر ، دمشق  - ١ ه الإسلامي وأدلت ة ،  -الزحيلي ، وھبة : الفق ة الثاني ـ/١٤٠٥سوريا ، الطبع م) ، ١٩٨٥ھ

  .١٤، ١٣ص  ص،٤ج
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ة     ذي يثبت للشخص المضرور نتيج التعويض ال إن الحق ب ذا ، ف رِفَ ھ إذا عُ

ان حقّ  الى ، أو ك اً  تع ان حق إن ك ين ، ف إصابته بالضرر ، لا يخرج عن ھذين الحق

ه الله فيه غالب فلا يورث ، وإن كان حقاً للعبد ، أو كان حقّ العبد فيه ھو الغالب ، فإ ن

دِ  عَنْ البخاري  هأخرجيورث ،  لما  ندهأبَِي الْوَليِ ُ  من حديث بس يَ اللهَّ رَةَ رَضِ ي ھُرَيْ أبَِ

الَ  لَّمَ قَ هِ وَسَ ُ عَلَيْ لَّى اللهَّ يِّ صَ بِ نْ النَّ هُ عَ لّاً :" عَنْ رَكَ كَ نْ تَ هِ وَمَ الًا فَلوَِرَثَتِ رَكَ مَ نْ تَ مَ

  .١"فَإلَِيْنَا

وي) بوالتعويض عن الضرر الأد ه  -ي (المعن ول ب د من يق لا يخرج عن  -عن

قّ  ذا الح دعوى ، وأن ھ ك ال ي تحري ي ف ق شخص رد ح اً ، أو مج الاً متقوم ه م كون

ه صاحب  د صلح يبرم الشخصي نفسه ، ربما  يصلح لأن يقوّم بالمال ، من خلال عق

ً الحقّ الشخصي من جھة ، والمضرور من جھةٍ أ ا الاً متقوم دھا يصبح م ، خرى ، وعن

  صلح لأن ينتقل إلى الورثة.ي

اً ، سواءً  ھذا بالنسبة للحق غير المالي ، أما إذا كان التعويض عن الضرر مالي

ه  ى وارث ذا الحق من المورث إل ال ھ أكان الضرر مادياً أو معنوياً ، فلا شك في انتق

  .٢بإجماع الفقھاء

                                     
يس ، كتاب خاري في صحيحه ، أخرجه الب - ١ ديون والحجر والتفل اب  في الاستقراض وأداء ال ى من ب الصلاة عل

 ً  ،هتباب من ترك مالا فلورث،  ، كتاب الفرائض في صحيحهمسلم أخرجه و. ١٥٢، ص٦ ج، ٢٣٩٨،ح ترك دينا
 .١٢٣٧، ص٣،ج ١٦١٩ ح

ي ، أبو بكر بن سعود : بدائع الصنائع في الكاسان؛ ١١٣، ص٥السرخسي ، محمد بن أحمد : المبسوط ، جنظر ا - ٢
ة الدسوقي؛  ٥٥، ص ٧ترتيب الشرائع ،ج  ن عرف ى الشرح  الدسوقي ، محمد بن أحمد اب : حاشية الدسوقي عل

يش ب بعل د الملق ن محم د  ب ن أحم د ب ق : محم ة المحق رات العلام ه تقري ر ، وبھامش ؛  ٣٣١،ص٦ج ، الكبي
افعي،ج الشيرازي ، إبراھيم بن علي بن يوسف : ام الش ه الإم االأنصاري ، ؛  ٢٧٥، ص٢المھذب في فق : زكري

د؛  ٩٩، ص ٢ج ،فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب  ة ، عب ق :  ابن قدام ي ، تحقي د : المغن ن محم د ب ن أحم الله ب
ه؛  ٣٨٩، ص١٢الفتاح الحلو، ج المحسن التركي و عبد الله بن عبد عبد ، الزحيلي ، وھبة : الفقه الإسلامي وأدلت
  .٨٦، ص٦ج
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  المطلب الثاني

 عدم سماع دعوى التعويض في النظام

ك في وللكلام عن عدم  اول ذل إن من المناسب تن دعوى في النظام ، ف سماع ال

ال الحق في  اني انتق فرعين ، الأول عن عدم سماع دعوى التعويض في النظام ، والث

    .التعويض إلى الورثة 

 عدم سماع دعوى التعويض الفرع الأول : 

وّة ، فھي من أھم ما يميز الأنظمة ، أنھا وُ  ات وأھداف مرج ضعت لتحقيق غاي

تقرار الأوضاع الاقتصادية ع بارة عن قواعد تنظم علاقات الأفراد بالمجتمع لتحقق اس

والاجتماعية والقانونية ، ولھذا نجد من الأنظمة والتشريعات الوضعية التي جعلت من 

  مرور مدة معينة إما سبباً لاكتساب الحقوق ، وإما سبباً لإسقاط الحقوق.

الوضعية لم تترك الحق للمضرور في  ومن جانب آخر فإن النظم والتشريعات 

إقامة دعوى التعويض وقت ما شاء ، فقيدت الأمر من حيث الزمان ، فنصت صراحة 

  على مقتضيات نظامية تحد من سريان ذلك الحق ، كي لا يسري إلى مدة غير محددة.

نظم والتشريعات الوضعية ،  ا ال وبعبارة أخرى فإن من أھم المبادئ التي أقرتھ

ة مبدأ تقا دة زمني دم الحق في التعويض ، الذي قيدت فيه الحق في طلب التعويض ، بم

ذلك شروطاً لا ا الحق . واشترط ل زم  محددة يتقادم بتجاوزھ دما يل ا عن د من توافرھ ب

  الأمر.

ه  أ ل ى من ينش ه يجب عل ادم الحق في التعويض ، فالثابت أن دة تق وأما عن م

ى الف تناداً إل ر مشروع من أي الحق في طلب التعويض ، اس عل الضار ، أو عمل غي

نوع ، أن يطلب ھذا التعويض قضاءً خلال فترة معينة ، اختلفت الأنظمة الوضعية في 

دھا  ى تحدي ة إل ة والأجنبي دول العربي م ال ي معظ ة ف وانين المدني ذھبت الق دھا ؛ ف تحدي
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م المضرور اريخ عل ه في الوقت بثلاث سنوات من ت ذي أصابه ، ومعرفت  بالضرر ال

ه في  نفسه للشخص أو الجھة المسؤولة عن التعويض عن ھذا الضرر ، وإلا سقط حق

م  ا إذا ل ه ؛ أم ة القضائية ب ة يالمطالب ن معرف تمكن م م ي ه ول م ب م بالضرر ، أو عل عل

ويض لا وى التع ة دع ي إقام ه ف إن حق ه ، ف ؤول عن ى تنقضي خمس  المس قط حت يس

ك ويسقط حقه في عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . د ذل ، حتى  طلب التعويض بع

أن  ولو لم تكن قد مضت على علمه بالضرر ومعرفته بالمسؤول مدة ثلاث سنوات ، ك

وع  اريخ وق ع عشرة سنة ونصف من ت د أرب علم بالضرر أو عرف المسؤول عنه بع

ة إلا ستة أشھر فقط ؛  ذه الحال الضرر مثلاً ، حيث لا يكون لديه فرصة للتريث في ھ

في إقامة دعوى التعويض لو لم يعلم بالضرر ، أو يعرف المسؤول  وكذلك يسقط حقه

  .١عنه ، حتى انقضت خمس عشرة سنة على تاريخ وقوع الضرر

فإذا علم المضرور بوقوع الضرر ، وبالشخص المسؤول ، أو الجھة المسؤولة 

ذا  رر لھ ه ثلاث سنوات دون وجود أي مب عن التعويض جراء ھذا ، ثم سكت عن حق

ة السكوت ،  د قرين ك يع إن ذل ر الضرر ، ف ة بجب دعوى التعويض للمطالب دم ب م يتق ول

  على استيفائه لھذا الحق ، أو على تنازله عنه ، وھذا ما يمنع سمع دعواه بعد ذلك.

إن  دھما ، ف لاه ، أو أح ذكورين أع رطين الم وفر الش دم ت ة ع ي حال ن ف ولك

اريخ الدعوى لا تتقادم إلا بمرور الفترة العادية وھي خمس ع شرة سنة ، تحسب من ت

  .٢وقوع الضرر

ادم لا  ألة أن التق ى مس ه إل در التنبي لبيويج ادم ،  س بب التق ه بس المضرور حق

ا  ع دعوى المضرور ، إم اً في دف وغاية ما يفعله ھذا التقادم ، أنه يعطي المسؤول حق

ة ا ابعد مرور ثلاث سنوات على الضرر في حالة توفر شرطي المعرف ، لسابق ذكرھم

                                     
اھرة ـظرية الـيل : النـالشرقاوي ، جم - ١ ة ، الق زام ، ( دار النھضة العربي م) ، ١٩٨١مصر ، د.ط ،  –عامة للالت

رج ؛  ٥٠٩، ٥٠٨صص  نعم ف اني والمصريـادر الالـمص :الصدة ، عبد الم انون اللبن  ، تزام ، دراسة في الق
او؛  ٦٢١، ٦١٩ص ص د : دع ز محم د العزي ي ، عب ؤالمتيھ ن المس ئة ع ويض الناش يرية وى التع ليتين التقص

  .٣٢٨، ٣٢٧صص ، ١في الفقه والقضاء الإداري ، جوالعقدية وتطبيقاتھا 
مصر ،  –حسن ، علي أحمد : التقادم في المواد المدنية والتجارية فقھاً وقضاءً ، ( منشأة المعارف ، الإسكندرية  - ٢

 .٣١٧م) ، ص١٩٨٥د.ط ، 
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ذا الحق ، أ ا تمسك المسؤول بھ و بعد مرور خمس عشرة سنة على أي حال ، فمتى م

اير  ذا الحق وس م يتمسك بھ ك ، وإن ل وطلب من المحكمة ردّ دعوى المضرور فله ذل

  المضرور في دعواه ، فلا تملك المحكمة أن تثير الدفع بھذا التقادم من تلقاء ذاتھا.

إن عودية ف ة الس ة العربي ي المملك ا ف ردٍ أو  أم ين ف ويض ب وى التع ت دع كان

ة  ة من جھ ا العام ا ، أو إداراتھ ة أو أحد أجھزتھ ين الدول مجموعة أفراد من جھة ، وب

ذه  ا ، وتخضع ھ أخرى ، فإن ديوان المظالم ھو الجھة القضائية المختصة بالفصل فيھ

وان المظالم ا في نظام دي ام ، أو نظ ١الدعوى في ھذه الحالة للأحكام المنصوص عليھ

  . ٢قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

ة من نظام قواعد  ادة الرابع ادم دعوى التعويض ، نجد أن الم ق بتق ا يتعل وفيم

دعاوى  ى أن ال د نصت صراحة عل الم ، ق وان المظ ام دي راءات أم ات والإج المرافع

وان المظ ام دي ن نظ ة م ادة الثامن ن الم رة (ج) م ي الفق ا ف ا  ٣المالمنصوص عليھ ومنھ

ع ن أن ترف ي يمك ويض الت اوى التع ات والإدارات  دع ائر الھيئ ة ، وس ى الحكوم عل

ا  تم رفعھ م ي مَعُ إذا ل رة لا تتجاوز خمس سنوات من العامة المستقلة " لا تُسْ خلال فت

  ."تاريخ نشوء الحق في التعويض

ى  ه يجب عل ابق فإن نص الس ا تضمنه ال اً لم وى المضرور ووفق ع دع أن يرف

رة لا الم ة السعودية ، خلال فت ة العربي طالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم في المملك

تتجاوز خمس سنوات من تاريخ وقوع الضرر ، ومن ھنا يتضح أن التقادم في دعوى 

  التعويض الإدارية لدى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ھو تقادم خمسي.

ال وتجدر الإشارة إلى أن نصَّ الما د راعى احتم دة الرابعة المشار إليھا آنفاً ، ق

ة  دعوى الإداري ك ال ين تحري ين المضرور وب د تحول ب ي ق ذار الت ود بعض الأع وج

                                     
  ھـ .١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨الم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/نظام ديوان المظ - ١
الم - ٢ وان المظ ام دي راءات أم ات والإج د المرافع ام قواع م ( نظ وزراء رق رار مجلس ال اريخ ١٩٠الصادر بق ) وت

  ھـ.١٦/١١/١٤٠٩
د ،  ھي التي تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية ، وفقاً لنظام ةرشلاحظ أن المادة الثالثة عي - ٣ وان المظالم الجدي دي

 ھـ .١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
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ادم  دة التق دعوى للمطالبة بالتعويض خلال م المحددة بخمس سنوات ، فأجاز سماع ال

ر ذر الش ود الع ة وج دائرة المختص ت لل ا ثب ى م ويض ، مت ب التع ة بطل  عيالإداري

  للمضرور ، أدى لمنعه من تحريك الدعوى خلال السنوات الخمس المذكورة.

ادة المشار  ا ؛ في الم م يحدد الأعذار ، أو يعينھ ويحسب للمنظم السعودي أنه ل

ذه  دير ھ ة المختصة بنظر دعوى التعويض تق دائرة الإداري إليھا أعلاه ، وإنما ترك لل

ت ، أ ا رام ة مھم ك أن الأنظم ذار ، وذل ي الأع مول ف ة والش عوھا ، الدق و رام واض

م أن يتصوروا كل الأعذار الشرعية التي  تصور ھذه الأعذار وضبطھا ، لا يمكن لھ

ة  يمكن أن تتفتق عنھا ظروف الحياة من جھة ، وتعقد العمل الإداري الحكومي من جھ

ا يمكن أن أخرى ، ھذا خلاف  بعض م يكون عذراً في بعض الحالات ، أو بالنسبة ل

إذ قد لا يكون عذراً في حالات أخرى ، أو بالنسبة لأشخاصٍ آخرين ، خاص ، الأش

رين ان آخ ان ومك ي زم ذراً ف ون ع د لا يك ان ، ق ان ومك ي زم ذراً ف ون ع ا يك ،  ١وم

،  المـوان المظـويض في ديـعـوى التـر دعـة في نظـتصـرة المخـدائـإن للـالي فـوبالت

ن خلا ا م ن لھ عة ، يمك ة واس لطة تقديري ا س ذر لھ ود ، الع دم وج ود أو ع دير وج تق

، بعد انقضاء فترة التقادم الخمسي آنفة بالتعويض الشرعي في تحريك الدعوى الإدارية

     الذكر.

                                     
ليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتھا في الفقه والمتيھي ، عبد العزيز محمد : دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤ - ١

  .٣٣١، ص ١والقضاء الإداري ، ج
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  الورثةانتقال الحق في التعويض إلى : الفرع الثاني 

يتوقف أمر انتقال الحق في التعويض إلى الورثة في النظام ، على معرفة أصل 

ذا الأمر يختلف في الضرر الضرر الذي أص الحكم في ھ اب المورث المضرور ، ف

  المادي عنه في الضرر الأدبي.

  أولاً : حالة الضرر المادي

رور ا ان المض اً ، وك رر مادي ان الض ا إذا ك ة م ي حال وفف ب لمت د طال ى ق

اً  ل حكم ه ينتق المسؤول أو الجھة المسؤولة عن التعويض جراء الضرر قبل موته ، فإن

وع إلى الور ذا الن ة ھ ى طبيع ك إل ثة مع باقي عناصر ذمّة المورث المالية ، ويرجع ذل

ة  ة المالي من الضرر ، الذي يقبل التحويل ؛ فيصبح عبارة عن حقٍ مالي يدخل في الذم

  .١للمورث

وعلى أية حال ، فالإجماع في الأنظمة والقوانين الوضعية منعقدٌ دون أي شبھة 

د أو تردد ، على أن الحق في التع ة ، دون قي ويض عن الضرر المادي ينتقل إلى الورث

ه أم لاأو شرط ، سواءٌ كان المضرور قد حص ل وفات ائي قب ل سواءٌ ل على حكم نھ ، ب

اد ك أن الضرر الم ه ؛ ذل ائر طالب به أمام القضاء أم لم يطالب ب ل س الي مث ي حق م

دائنين وق ال ك الضرر حق ي ذل دخل ف ة ، وي وق المالي ة الحق ل كاف ذي  ، ومث ادي ال الم

يب ال تيص ه يس ه ، وتجعل رة عمل ن مباش زه ع ابة تعج مه إص ي جس رور ف ق حمض

تعويضاً عنھا ، وعن المصاريف التي تحملھا نتيجة علاجھا ؛ فكل ھذه الأضرار تأخذ 

حكم سائر موجودات التركة ، التي يقتسمھا الورثة ، كل حسب نصيبه الإرثي ، سواء 

جةً للضرر الذي وقع على المورث الأصلي ، منھم من لحقه ضرر شخصي خاص نتي

ذي  ةً للضرر ال أو لم يلحقه أي ضرر ؛ إلا أن من لحق به ضرر شخصي خاص نتيج

                                     
انو - ١ رح الق ي ش وافي ف ليمان : ال رقس ، س اھرة م ة ، الق ب القانوني دني ، (دار الكت ر  -ن الم ة ، مص ، الطبع

  .٥٧٠، ص١، جم)١٩٩٠
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 –وقع على المورث الأصلي ، يثبت له على المسؤول أو الجھة المسؤولة عن الضرر 

  .١حقاً في التعويض عما أصابه ھو من ضرر شخصي –فوق حقه 

ادي  وجدير بالذكر أن للورثة التعويض عن الضرر الم حق مطالبة المسؤول ب

التعويض عن الذي أصابھم شخصياً نتيجة وفاة مورث ا يستحقه ھم ، وكذلك مطالبته ب م

وفى ،  يھم من المت ل إل د انتق ك الحق ق ار أن ذل المتوفى قبل وفاته من تعويض ، باعتب

  كأحد الحقوق التي أصبحت في الذمة المالية.

ال وفي بعض الأنظمة وال قوانين المقارنة ... فقد قررت بعض الأحكام مبدأ انتق

د  م يكن المصاب ق و ل ع الأحوال ، ول ة في جمي حق المصاب في التعويض إلى الورث

ادام أن ه ، م ل وفات ذا الحق قب ً طالب بھ ه صراحةً أو ضمنا ازل عن م يتن ى ه ل ،..... عل

  .٢لمضروراعتبار أن ھذا الضرر يتحول في النھاية إلى مال موروث عن ا

ذلك في تحديد ما يقدم انتقال حق في التعويض للورثة وويؤكد المنظم السعودي 

غ ( وفى مبل وفين ، فيصرف لأسرة كل مت ذا ٨٠,٠٠٠لأسر المت ) ریال ، ويضاعف ھ

  .٣المبلغ لمن توفي وخلف أطفالاً دون سن البلوغ

ة ، تحسن  وقبل نھاية الكلام عن انتقال التعويض عن الضرر المادي إلى الورث

ة بحق  ة للمطالب ا الورث ين دعوى التعويض التي يرفعھ ة ب الإشارة إلى وجوب التفرق

مورثھم المتوفى في التعويض ، والذي انتقل إليھم منه بالإرث ، وھي دعوى يباشرھا 

ادي  ن الضرر الم ويض ع وى التع ين دع وفى ، وب ام للمت ف الع ة بصفتھم الخل الورث

  .٤ياً من جراء وفاة مورثھموالأدبي ، الذي أصابھم ھم شخص

إن داً ، ف دعويين واح دعويين  وإذا كان المدعى عليه في ال اتين ال المدعى في ھ

ع والصورة في معظ ، م الحالاتمختلف في الحكم النظامي ، وإن كان متحداً في الواق

                                     
  .١٦٤، ١٦٣صص ، ٢مرقس ، سليمان : الوافي في شرح القانون المدني ، ج - ١
دنيبحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية ومرقس ، سليمان :  - ٢ انون الم  ،غيرھا من موضوعات الق

  .٢٢٤، صم)١٩٨٧، الطبعة ، مصر  –القانونية ، القاھرة  (دار الكتب
  ھـ .٢١/٩/١٤٢٦)  وتاريخ ٢٤٦قرار مجلس الوزراء رقم ( البند ثانياً من  نظرا - ٣
  . ٤٩٥م) ، ص١٩٦٨الكزبري ، مأمون : نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، (،  - ٤
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  وكذلك موضوع الدعوى مختلف أيضاً.

ة فالمدعي في الدعوى الأولى ھو المتوفى ، أو تركة المتوف ى ، ويباشرھا الورث

د يباشرھا في بعض الحالات ش خص آخر عادة باعتبارھم الخلف العام للمورث ، وق

د ھو "مصف ة ، عن ذه الترك دخلھا لتصفية ھ ة في حال ت ه المحكم ذي تعين ي التركة" ال

ان  ذي ك التعويض ال ة ب دعوى فھو المطالب التنازع عليھا بين الورثة ، وأما موضوع ال

ة  قد استحقه الميت ا كل واحد من الورث ة فالمدعي فيھ دعوى الثاني ا ال ه ؛ أم ل وفات قب

البون  ذي يط ة ال دد الورث دد بع د تتع ي ق دة ، وھ ى ح التعويضعل فح ب ا يص ، ولربم

و  دعوى فھ ذه ال وع ھ ا موض التعويض ، أم ة ب وى المطالب رك دع ھم ، ولا يح بعض

ى حد نھم عل ذي أصاب كل واحد م التعويض عن الضرر ال ة ب ة جراء موت المطالب

  مورثھم.

  دبياً : حالة الضرر الأثاني

ة المسؤول أو  وفي حالة ما لو تعرض شخص لضرر أدبي ، وثبت حقه بمطالب

ل  وفي قب ا لبث أن ت ذا الضرر ، إلا أن المضرور م الجھة المسؤولة بالتعويض عن ھ

ذا الضرر ، فھل ينت انتھاء مدة تقادم دعوى التعويض ه بھ ة ل ل ، لسبب آخر لا علاق ق

  إلى ورثته؟. دبيحقه  بالتعويض عن ذلك الضرر الأ

ن  يء م ى ش وانين الوضعية إل ة والق ي الأنظم ألة تخضع ف ذه المس دو أن ھ يب

ا  وى ھن دأ يق د ب ار جدي ين تي ة ، وب ة من جھ ي الأنظم تقر ف و مس ا ھ ين م التطور ، ب

  . ١وھناك

ة الوضعية فھو أن الحق في الضرر الأ دبي لا أما المستقر في معظم الأنظم

  ينتقل من المورث إلى ورثته إلا في إحدى الحالتين التاليتين حصراً وھما :

أن يكون المضرور "المورث" قد اتفق قبل وفاته ، مع المسؤول عن التعويض  .١

عن ھذا الضرر ، على مقدار التعويض ، أو على المبادئ والأسس التي سوف 
                                     

  .٤١٩،ص١مصر ، د.ط ، د.ت) ، ج –، ( مطبعة النصر ، القاھرة  للالتزامالعامة  غانم ، إسماعيل : النظرية - ١
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  يتم تقديره بالاستناد إليھا.

رور "ا .٢ ون المض ؤول أن يك ب المس اء ، وطال ى القض أ إل د لج ورث" ق لم

  بالتعويض عن الضرر ، أي أنه رفع دعوى التعويض فعلاً أمام المحاكم.

ال  د انتق دما يقي انون عن ويعلل شراح النظم القانونية ھذا الحكم بأن النظام أو الق

ه يراعي  في الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة بھاتين الحالتين فقط ، فإن

ة الشخصية  ك الطبيع ي ،ذل ة للضرر الأدب ذا  البحت ي ھ ة ف ة المالي ويراعي أن الناحي

ق  ن طري ا ع ه إظھارھ اب نفس ولى المص ين يت ر ، إلا ح رر لا تظھ ن الض وع م الن

المطالبة بالتعويض ، وتحديد مقداره ، لأنھا تتعلق بشخصه وحده ، ومن ثم فھو وحده 

ق م يتف إذا ل ديرھا ؛ ف تقل بتق ذي يس م  ال دھا ، أو ل ى تحدي ؤول عل ع المس المضرور م

ذا  م ھ ا إذا ت ورث ، أم يقدّرھا ويطالب بھا قضاءً ، فإنھا تبقى حقاً من الحقوق التي لا ت

ال بوصفه  ابلاً للانتق ذا الحق ق د أصبح ھ ه ، فق م بيان ذي ت ك النحو ال ى ذل د عل التحدي

  .١عنصراً مالياً في الذمة

انون على أن الملاحظ أن ھناك تياراً  حديثاً قوياً بدأ يظھر في صفوف شراح الق

ار الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بحد  الفرنسي ، أخذ ينادي ، بوجوب اعتب

ذه  ذاته ، بمجرد ثبوته للمضرور ، عنصراً من عناصر الذمة المالية ؛ بحيث يصبح بھ

الي المطا دورھم بالت ه قضاءً ، الصفة قابلاً لأن ينتقل إلى الورثة ، ويكون في مق ة ب لب

  .٢دخلت ذمتھم وأصبحت ملكھماستناداً إلى أن التركة قد 

وفى  ال المت ادي إذا أصاب م ر ، أن الضرر الم ا ذك ول م ول ح وخلاصة الق

اً يثبت  اً مالي ر حق اً في التعويض ويعتب ه حق ا يخول مباشرة فلا نزاع في أن الضرر ھن

                                     
رج  - ١ نعم ف د الم زام ، درا :الصدة ، عب اني والمصريمصادر الالت انون اللبن ي الق ة ف ؛  ٥٩٤، ٥٩٣ص ص، س

وق الإنسان ، (مؤسسة نوفا ي حق ة ف ع مقدم ة : م دعوى الجزائي ي ال وق الإنسان ف ل ، لعوجي ، مصطفى : حق
  .٣٣٧م) ص١٩٨٩مصر ، الطبعة الأولى ،  -القاھرة 

دنيمرقس ، سليمان :  - ٢ انون الم ، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرھا من موضوعات الق
 .٢٢٩ص
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ا الضرر في الذمة المالية ، ويبقى في تركته بعد وفاته ، وم ه ، أم ن ثم ينتقل إلى ورثت

  . ١الأدبي فلا يخول المجني عليه إلا حقاً شخصياً بحتاً ، لا ينتقل من بعده إلى ورثته

   

                                     
روت  - ١ دات ، بي ة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، ( دار عوي ان  –النقيب ، عاطف : النظرية العام ، لبن

 .٢٣٧، ٢٣٦ص صم) ،١٩٨٤الطبعة الثالثة ، 
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  خلاصة الدراسة والنتائج والتوصيات

اتلبصائر ، والحمد  الذي بفضله تتم الصالحات ، وبعونه تنار ا ، يھتدى للغاي

ه سلين نبينا محمد الھادي الأمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمر ى آل ، وعل

  وصحبه ومن تبعھم ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ويض  ة " التع ذه دراس ن الضرر فھ ويض ع ه بتع لامي وعلاقت ه الإس ي الفق ف

ةأضرار  وارث الطبيعي ويض عالك ام " ، التع ي النظ ة ف وارث الطبيعي ن أضرار الك

ا  جلعز و، والتي يسر الله  السعودي " دراسة تأصيلية" ه تمامھ فأسأل ، بفضله ومنت

ه  ه كاتب الله سبحانه وتعالى أن يكون عملي في ھذه الدراسة خالصاً صواباً ، وأن ينفع ب

ائ وقارئه. م النت وى الدراسة ، وأھ يتم عرض ملخص لمحت ذا الفصل س ج التي وفي ھ

ا الباحث من خلال  توصلت إليھا ، إلى جانب مجموعة من التوصيات التي يوصي بھ

  ھذه النتائج ، وذلك على النحو التالي :

  أولاً : خلاصة الدراسة

الإطار العام للدراسة  خمسة ، شمل الفصل الأول تضمنت ھذه الدراسة فصولاً 

ة ي دخل للدراس حكم ة  وض كلة الدراس ة، مش ة الدراس ة وأھمي داف الدراس ، ، وأھ

  . ، والدراسات السابقة ذات العلاقة وتساؤلاتھا ، ومفاھيم ومصطلحات الدراسة

د شمل  ة ، أما الفصل الثاني فق وارث الطبيعي وم التعويض عن أضرار الك مفھ

ة الكوارث الطبيعي ف ب واع ، والتعري ة ، وأن ة والكارث ين الأزم رق ب وارث والف  الك

  .وتصنيفھا

ى وتناول الفصل ال ثالث تأصيل التعويض عن الكوارث الطبيعية ، والوقوف عل

ه والنظام ، واستعرض الأضرار الناتجة  تأنواع التعويض وشروط استحقاقه في الفق

  .عن الكوارث الطبيعية
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ويض  دعوى التع رق ل د تط ة فق ذه الدراس ن ھ ع م ل الراب ي الفص ة وف وجھ

ا  اص بنظرھ رار االاختص ن أض ويض ع دير التع ة تق ة ، ، وكيفي وارث الطبيعي لك

  وتحرير مسألة عدم سماع دعوى التعويض في الفقه والنظام.

ائج التي  تأما الفصل الخامس فقد قام م النت فيه بعرض خلاصة للدراسة ، وأھ

  تم التوصل إليھا ، واقتراح التوصيات.

  الدراسة نتائجاً : ثاني

الكوارث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن ضمانات التعويض عن 

ة السعودية وأسسه في الشريعة الإسلامية ، ومن  ة العربي الطبيعية في النظام بالمملك

ل إليھا ما يلي :   أھم تلك النتائج التي تم التوصُّ

ى إ .١ ة عل اً آخر للدلال فوا التعويض ، لأنھم استعملوا لفظ ن الفقھاء القدامى لم يعرَّ

اء د بحث واستقص و " الضمان " ، وبع ويض ، وھ ور  التع ن العث ت م ، تمكن

اريف  ن تع دداً م ا ع فت إليھ ا ، وأض ويض ، بينتھ اريف للتع ة تع ى ثلاث عل

دية ، ـالتعويض عند الفقھاء المعاصرين ، وشراح الأنظمة ، ودرستھا دراسةً نق

ينٍ أوَ  نْ عَ رَرُ مِ بِب الضَ هِ المُتْسَ رُ بِ ا يَجْبُ ـ " م وانتھيت إلى تعريف التعويض ب

 قيِمَةٍ " .

إذا أن ال .٢ ه الإسلامي ، ف ي الفق ة وجوب التعويض ( الضمان ) ف و عل ضرر ھ

 وقع الضرر وجب التعويض ، وإذا انتفى الضرر انتفى معه التعويض .

أثير  .٣ رر ، والت أة ، و الض ي : المفاج ة وھ ة للكارث ية المكون ر الرئيس العناص

 الشامل ، و تطلب الدعم والمساعدة.

ا ، من يعد تصنف الكوارث وفقاً لطبيعة ونو .٤ ببة لھ ع الظاھرة أو العوامل المس

ةأھم أسس التصنيف الشائع استخدامھا وا وارث طبيعي ى : ( ك ذي يصنفھا إل ، ل

 وكوارث صناعية " تقنية " ، وكوارث طبيعية صناعية مختلطة).

الرغ .٥ اأن الأزمة أعم وأشمل من الكارثة ، وب ين كليھم ائم ب ، م من الاختلاف الق

 يكون سبباً أو نتيـجة للآخر.إلا أن كليھما يمكن أن 
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دأ من  .٦ ذا المب ائغ في الشريعة الإسلامية ، وھ التعويض أمر س جبر الأضرار ب

ى  خصائصھا بصفتھا شريعة عامة سمحة خالدة ، وقد دلت مصادر التشريع عل

ث  ة ، وأحادي ات كريم ك بآي د ذل رار ، وتأك ن الأض ويض ع ـة التع مشروعي

 .ل السليم والنظر المستقيمشريفـة ، وھو أيضاً مما يوجبه العق

 .من جھة ، والتعويض من جھةٍ أخرى ضمان الدولة ھو التزام منھا بالحماية .٧

 التعويض في تكييفه الفقھي تكليف شرعي مالي بدلي يقدر بقدر الضرر. .٨

وارث  .٩ راء الك ا ج ى رعاياھ ع عل ي تق ي الأضرار الت ة ف ى الدول لا ضمان عل

التي تفرضھا  نتفاء مسؤوليتھاايعني ذلك  الطبيعية في الشريعة الإسلامية ، ولا

ديم  واء ، وتق لاء ، والإي اذ ، والإخ ة ، والإنق ا الإغاث ة ، فتلزمھ ة الطبيع الكارث

ة للتخفيف  ام بواجب الرعاي المساعدات والمعونات ، والعلاج للمصابين ، والقي

 .من آثار الكارثة

اأ .١٠ دم اتخ ام بو ذن ع ة ، أو القي ات اللازم ة للاحتياط دوث الدول د ح ا عن اجبھ

ذي لحق  ئوليتھا التقصيرية عن الضرر ال الكوارث الطبيعية ، يقتضي قيام مس

 ه.عن تعويضال، مما يترتب عليه ضمان الضرر و برعاياھا

وم  .١١ ي المفھ ه ف رة ل وائح المفس دني والل دفاع الم ام ال ين نظ ارض ب ظ تع يلاح

 القانوني لمفردة " تعويض ".

ة المحددة النسبة أن  .١٢ ة التي كتعالمؤوي روة الحيواني  ،تم إعدامھا يويض عن الث

 .تعارض مع الھدف والغاية من التعويضت

ي  .١٣ مه أو ف ه أو جس ي مال ذي يصيب الشخص ف و الضرر ال ادي ھ الضرر الم

ة عنصر من عناصر ذمته ا ، المالي ذي يصيب فالضرر الأدبي  أم ھو الأذى ال

الشخص في  الشخص ، في حق ، أو مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب

 .شرفه ، أو عرضه ، أو عاطفته ، أو ألم في جسمه 

ا الاختلاف  .١٤ ه والنظام ، بينم لا خلاف في التعويض عن الضرر المادي في الفق

د ي ل رر الأدب ن الض ويض ع ي التع ولين ،  ىف ى ق رين عل اء المعاص الفقھ

 والراجح جواز التعويض.
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روة الاقتصار أن  .١٥ ة إعدام الث ا وزارة الزراعة في عملي ة والتعويض عنھ حيواني

ة يتعارض مع على الأمراض الوبائية غير المستوطنة بالمملكة  اللائحة التنفيذي

 لنظام الثروة الحيوانية.

 يتم تقدير التعويض وقت الحكم في الدعوى وليس وقت حدوث الضرر .  .١٦

ذا فلا  .١٧ ى ھ دعوى فقط ، وعل أن التقادم في الشريعة الإسلامية مانع من سماع ال

د تسقط أ ه عن ة الوضعية ، وبينت أن مدت اً للأنظم وق ، خلاف ه الحق و تكتسب ب

اً لأمر  الفقھاء المتأخرين إلى خمسة عشرة سنة ، إلا في الوقف والإرث ، تبع

 السلطان .

ازل المدعي عن  .١٨ ه و النظام ھو تن أن سبب سقوط الحق في التعويض في الفق

التعويض ف ة ب ي النظام ھو مرور التعويض ، وسبب سقوط الحق في المطالب

ة عذر شرعي  م يكن ثم ا ل خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، م

 حال دون رفع الدعوى. 

 أن الحق في التعويض عن الأضرار المادية ينتقل إلى الورثة في الفقه والنظام. .١٩

 يعد التحديد النظامي للتعويض من المسائل النظامية التي يجب الالتزام بھا. .٢٠
  

 

  توصياتال ثالثاً :

ائج التي م النت إن التوصيات التي يأمل  وبعد عرض أھ ا الباحث ف توصل إليھ

وزارة  ة ل ة ، وتوصيات موجھ ى توصيات عام م إل ا ، يمكن أن تقس ذ بھ الباحث الأخ

الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني ، ووزارة الزراعة ، وذلك على النحو 

  التالي : 

  توصيات عامة - أ
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ةالباحث  يأمل .١ دأ التعويض عن الأضرار الأدبي رار مب ة إق  من واضعي الأنظم

ة ا الناجمة عن لتحقيق إرضاء  ، بنصوص صريحة وواضحةلكوارث الطبيعي

  .المضرور وتطييب نفسه

ة لمن يتعرض  .٢ ة لأن تمتد الرعاية النفسية والاجتماعي وارث الطبيعي دلك ا بع  لم

 .الإقامة بمواقع الإيواء

ايير  .٣ ع مع ان ، خلاوض اء اللج ار أعض ملتي ة ين تحقاض داف المأمول ق الأھ

 .ة بالعاملين في تلك اللجانطونوالمھام الم

آت  .٤ ال صرف مكاف الرفع لصاحب الصلاحية من الجھات ذات الاختصاص حي

م ومضاعفة لأضرار الكوارث الطبيعية وتقدير للعاملين بلجان حصر  ز الھم حف

 .ملينالجھود وتحقيق العدل والمساواة بين العا

دير  .٥ ون تق ي ك ر ف ادة النظ عودي إع نظم الس ى الم دير الأضرار"عل ة تق  "لجن

 ً ى ع الناجمة عن الكوارث الطبيعية نھائيا ائمين عل دير بشر ، لكون الق ة التق ملي

ة متى يخطئون ويصيبون رارات اللجن ، ومن حق المضرور الطعن في حجية ق

 .ت غير منصفةما كان

لضمان ،  ضرار أسوة بلجنة حصر الأضرارمدة عمل لجنة تقدير الأحدد تأن  .٦

دير ،  دد المناسب من لجان التق أخير في وتوفير الع د يحدث من ت ا ق اً لم تلافي

 تقدير الأضرار.

رة التحديد   .٧ ة الفت ديم الزمني وفين أو المصابين طبيالرير اتقلتق جراء ة عن المت

 . الكوارث الطبيعية

 بالمملكة العربية السعودية. الكوارثالأزمات وإنشاء ھيئة وطنية لإدارة  .٨

  توصيات للمديرية العامة للدفاع المدني -ب 

وي من  الكوارثتبرز أھمية تصنيف  .١ أثير المعن في أھمية ألأخذ في الاعتبار الت

ض  ي بع ه ف ق أن ن منطل وارث م ة إدارة الك ين لعملي ائمين والممارس ل الق قب
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ى الش أة عل د وط وي أش ة المعن أثير الكارث ون ت الات يك أثير الح ن الت خص م

 المادي.

ات ذات  .٢ ل الجھ ن قب دة م تمارة معتم لال اس ن خ جيل الأضرار م ون تس أن يك

ز المعبالاختصاص  ة بمرك ة ، ومرتبط ة ووزارة المالي ات لوزارة الداخلي وم

وطني ،  تلال د والوق ن الجھ ر م وفير الكثي مانو،  ت ي  لض حة ف ة والص الدق

 .التي يتم تسجيلھا من المتضررين البيانات

انوني مفسرة لالاللوائح ونظام الدفاع المدني رض بين افع التعر .٣ ه في المفھوم الق

 لمفردة " تعويض ".

  توصيات لوزارة الزراعة  -ت 

يم  .١ ة تنظ من لائح رد ، ض قيع ، والب اف ، والص رار الجف اف أض أن تض

وارث  ن الك ررين م ة للمتض ات الحكومي ر الإعان ة بحص راءات المتعلق الإج

عظم أراضي المملكة العربية السعودية ضمن الأقاليم الجافة و م لوقوعالطبيعية 

 .شديدة الجفاف

دير  .٢ ة تق ل لجن دء عم ت ب د وق رار اتحدي راض لأض ار الأم وارث انتش ي ك ف

ة  ا الوبائية بالثروة الحيواني ة إليھ ام الموكل ة لإنجاز المھ رة اللازم بنص ، والفت

 .نظامي

تثناء  .٣ توطنة اس ة المس راض الوبائي ن الالأم روة م ام الث ة لنظ ة التنفيذي لائح

لما في ذلك من ثغرة نظامية تمكن من إقامة الدعاوى من قبل ملاك الحيوانية ، 

ة  توطنة للمطالب ة المس ة المصابة بمرض من الأمراض الوبائي روة الحيواني الث

 بإعدامھا والتعويض عنھا .

ائج اوختاماً  ذه الدراسة ، فنت ى ھ ذر الواقف عل ى لست أقول إلا فليع ار عل لأفك

اً إلا  اختلاف القرائح لا تتناھى ، وإنما ينفق كل أحد على قدر سعته ، لا يكلف الله نفس

ائلاً ما آتاھا ، ورحم الله من وقف فيه على خطأ فأصلحه عاذراً لا عاذلاً  ،  ، ومنيلاً لا ن

  فليس المبرأ من الخطأ إلا من وقى الله وعصم.
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انين وقد أخبر المزني قائلاً : قرأت كتا  ام الشافعي ثم ى الإم الة " عل ب " الرس

ه  افعي : " ھي ال الش أ ، فق ى خط ان يقف عل رة إلا وك ن م ا م رة ، فم بك  –م أي حس

  . ١أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه " –وكفى 

اته  بيل مرض ي س ه ، وف اً لوجھ ذا خالص ي ھ ل عمل الى أن يجع أل الله تع وأس

ى وخدمة شرعه ، والحمد  رب  د ، وعل ا محم ى نبين العالمين ، والصلاة والسلام عل

  يوم الدين.آله وصحبه ، ومن اھتدى بھديه إلى 

 

  

    

                                     
وير الأبصار ابن - ١ ،  عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تن

  .٢٩،ص ١ج
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  قائمة المراجع والمصادر  

  أولاً : القرآن الكريم

  ثانياً : كتب التفسير

ـقرآن  .١ ـام ال ـامع لأحـك رح : الج ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب ي ، محم القرطب
ب العلم ريم ،(دار الكت روت الك ة ، بي ى ،  -ي ة الأول ان ، الطبع ـ/ ١٤٠٨لبن ھ

 م).١٩٨٨

 

  كتب الحديثثالثاً : 

ر ،  .١ ة في غريب الحديث والأث د الجزري : النھاي ن محم ارك ب ابن الأثير، المب
زاوى ة ،  تحقيق : طاھر أحمد ال ة العلمي احي ، ( المكتب د الطن ود محم ؛ و محم

 .م )١٩٧٩ھـ / ١٣٩٩لبنان ،   -بيروت 
دين : صحيح سنن أبي داوود  ،  الألباني .٢ د ناصر ال ارف، محم ة المع ،  (مكتب

 .ھـ)١٤٢١، الطبعة الثانية المملكة العربية السعودية ، –الرياض 
دين  ، الألباني .٣ بيل، : محمد ناصر ال ار الس ل في تخريج أحاديث من إرواء الغلي

روت ر الشاويش. (المكتب الإسلامي ، بي د زھي ان، الطبع -إشراف: محم ة لبن
 .م)١٩٧٩ھـ/ ١٣٩٩،  الأولى

ه .٤ ن ماج نن اب دين : صحيح س د ناصر ال اني ، محم ارف، ، الألب ة المع  ( مكتب
 .ھـ)١٤١٧ ، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية –الرياض

ارف ،  .٥ ة المع ذي ، ( مكتب نن الترم دين : صحيح س د ناصر ال اني ، محم الألب
 .م)٢٠٠١لطبعة الثانية ، المملكة العربية السعودية ، ا –الرياض 

اني ،  .٦ ائي الألب نن النس حيح س دين : ص ر ال د ناص ارف، محم ة المع ،  ( مكتب
 .ھـ)١٤١٩، ، الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية –الرياض 

دين :  .٧ د ناصر ال اني ، محم ارف ، ضعيف الألب ة المع ذي ، ( مكتب نن الترم س
 .م)٢٠٠١عة الثانية ، المملكة العربية السعودية ، الطب –الرياض 

روت .٨  -الألباني، محمد ناصر : ضعيف سنن أبي داود، (المكتب الإسلامي ، بي
 .م)١٩٩١ھـ/١٤١٢لبنان،الطبعة الأولى،

دين  ،الألباني .٩ ا : محمد ناصر ال لة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرھ سلس
ة ي الأم يئ ف ارف ،(الس اض ،  دار المع ةلالمم –الري عودية ك ة الس ،  العربي

 .)م ١٩٩٢ھـ /  ١٤١٢،  الطبعة الأولى
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أ ، ( دار السعادة ،  .١٠ ن سعد : المنتقى شرح الموط ن خلف ب ليمان ب الباجي ، س
 .ھـ)١٣٣١مصر، الطبعة الأولى،  –القاھرة 

ند الصحيح  .١١ البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراھيم : الجامع المس
لى الله علي ول الله ص ور رس ن أم ر م ع المختص ه، وض ننه وأيام لم وس ه وس

روت  اة ، بي فھارسه وأرقامه: محمد زھير بن ناصر الناصر، ( دار طوق النج
 ھـ ).١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى ،  –

يد  .١٢ ق : الس ر ، تحقي اريخ الكبي راھيم : الت ن إب ماعيل ب ن إس د ب اري ، محم البخ
 لبنان ، د.ط ، د.ت ). –ھاشم الندوي ، ( دار الفكر ، بيروت 

رى ال .١٣ ، تحقيق : بيھقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: سنن البيھقي الكب
ى –، بيروت (دار الكتب العلمية محمد عبد القادر عطا ، ة الأول ان ، الطبع  ،لبن

 م)١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤
الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة : الجامع الصحيح وھو سنن الترمذي ،  .١٤

روت  تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، ( دار ة ، بي ان ،  –الكتب العلمي لبن
 د.ط ، د.ت).

د  .١٥ د ، تحقيق : عامر أحم ن الجع ند اب د: مس ن عبي د ب ن الجع ي ب ابن الجعد ، عل
 م).١٩٩٠ھـ/١٤١٠،لبنان ، الطبعة الأولى –، بيروت حيدر ( مؤسسة نادر 

ان ،  .١٦ ن بلب ان بترتيب اب ن حب د : صحيح اب ن أحم ان ب ن حب ابن حبان ، محمد ب
الة، ي بن بلبان الفارسي ، ترتيب : عل تحقيق : شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرس

 ).ھـ١٤١٨ة، لثلبنان ، الطبعة الثا –بيروت 
يد  .١٧ ابن حجر ، أحمد بن علي : الدراية في تخريج أحاديث الھداية ، تحقيق : الس

 لبنان ، د.ط ،د.ت ). –عبدالله ھاشم اليماني ، ( دار المعرفة ، بيروت 
ل، ابن حنبل ، أحمد ب .١٨ ن حنب د ب ام أحم ند الإم يباني : مس ن حنبل أبو عبد الله الش

اھرة  ة ، الق ة قرطب ام  -(مؤسس ة بأحك ث مذيل ر ، د.ط ، د.ت ) الأحادي مص
 شعيب الأرنؤوط عليھا.

م  .١٩ د الله ھاش يد عب ق : الس دارقطني ، تحقي نن ال ر : س ن عم ي ب دارقطني ، عل ال
 ).م١٩٦٦ھـ / ١٣٨٦،د.ط  مصر، – القاھرة ، حاسنيماني المدني ، (دار الم

ة الرياض  .٢٠ أبو داوود ، سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داوود ،(مكتب
 المملكة العربية السعودية، د.ط ، د.ت). -الحديثة ، الرياض

م في  .٢١ وم والحك د : جامع العل ن أحم دين ب ابن رجب ، عبد الرحمن بن شھاب ال
م ،  ع الكل ن جوام ديثاً م ين ح ق شرح خمس ق ، تحقي دار طوي ب العلمي ب المكت

ى،مملكة العربية السعودية ، لا – الرياض، طويق (دار  ـ/ ١٤٢٩الطبعة الأول ھ
 م).٢٠٠٨



٢٢٥  

دين الخضيري السيوطي ، عبد الرحمن بن الكمال أبي .٢٢ د سابق ال ، بكر بن محم
د ن ماجه ،  ( ق ة ، كراتشي وآخرون : شرح سنن اب ، باكستان -يمي كتب خان

 د.ط ، د.ت).
ار الشوكان .٢٣ ل الأوطار من أحاديث سيد الأخي د : ني ن محم ى ب ي ، محمد بن عل

 م ).١٩٧٣لبنان ، د.ط ،  -شرح منتقى الأخيار ،( دار الجيل ، بيروت 
ار ، تحقيق :  .٢٤ د : المصنف في الأحاديث والآث ن محم ابن أبي شيبة ، عبد الله ب

ة د عوام ة، (  محم روت،  دار قرطب انل – بي ى ، بن ة الأول ـ١٤٢٧، الطبع / ھ
 .) م٢٠٠٦

ب  .٢٥ ق : حبي رزاق ، تحقي د ال ام  : مصنف عب ن ھم رزاق ب د ال الصنعاني ، عب
روت  لامي ، بي ب الإس ي، ( المكت رحمن الأعظم ة ،  -ال ة الثاني ان ، الطبع لبن

 ھـ).١٤٠٣
اني  .٢٦ ن المع أ م ي الموط ا ف د لم د الله : التمھي ن عب ف ب ر ، يوس د الب ن عب اب

راب د غ عيد أحم ق: س انيد ، تحقي دة  والأس وادي ، ج ة الس ة  –، (مكتب المملك
 م).١٩٨٩ھـ/ ١٤٠٩العربية السعودية ، د.ط ، 

ـداية  .٢٧ ـھداية في تخريج أحاديث الب ن الصديق : ال د ب ن محم د ب اري ، أحم الغم
الم  احبه ، (ع لي وص ف المرعش ق : يوس د) ، تحقي ن رش د لاب ة المجتھ (بداي

 م ).١٩٨٧ھـ/١٤٠٧لبنان ، الطبعة الأولى،   -الكتب ، بيروت 
ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد عبد  .٢٨

 مصر ، د.ط ،د.ت). -الباقي ، (دار الحديث ، القاھرة 
أ .٢٩ ك الأصبحي : الموط ن  مالك ابن أنس ، مالك بن أنس بن مال ة يحي ب ، برواي

 – بيروتيحي الليثي ، تحقيق : بشار عواد معروف ،(دار العرب الإسلامي،
 م).١٩٩٧ھـ / ١٤١٧لبنان ، الطبعة الثانية ، 

ال،  .٣٠ وال والأفع ال في سنن الأق دين:كنز العم ام ال ن حس ي ب دي ، عل المتقي الھن
 م ).١٩٨٩لبنان ، د. ط ،  -(مؤسسة الرسالة ، بيروت 

المزي ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن : تھذيب الكمال ، تحقيق : بشار عواد  .٣١
ة الر روف ، ( مؤسس روت مع الة ، بي ى ،  -س ة الأول ان ، الطبع لبن

 م).١٩٨٠ھـ/١٤٠٠
دين  .٣٢ ن العاب ن زي ي ب دين عل ور ال ن ن ارفين ب المناوي، عبد الرؤوف بن تاج الع

د  يرة : لماج ات يس غير، تعليق امع الص رح الج دير ش يض الق دادي :  ف الح
اھرة  رى ، الق ة الكب ة التجاري وي، ( المكتب ى ،  -الحم ة الأول ر ، الطبع مص

 ھـ).١٣٥٦

ن منصور ، ( دار الصميعي ، الرياض  .٣٣  -ابن منصور ، سعيد : سنن سعيد ب
 ). ھـ ١٤١٤المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
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دين  .٣٤ ي : سنن النسائي شرح الحافظ جلال ال ن عل ن شعيب ب النسائي ، أحمد ب
ا و غدة ،(مكتب المطبوع اح أب د الفت ت السيوطي وحاشية السندي ، تحقيق: عب

 ).١٩٨٨ھـ/١٤٠٩سوريا ، الطبعة الثانية ،  -الإسلامية ، حلب
ق :  .٣٥ لم ، تحقي لم القشيري : صحيح مس ن مس ن الحجاج ب لم ب النيسابوري ، مس

روت  ي ، بي راث العرب اء الت اقي ( دار إحي د الب ؤاد عب د ف ان ، د.ط ،  -محم لبن
 ھـ).١٤٠٣

ع الفوائ .٣٦ د ومنب ع الزوائ ر : مجم ي بك ن أب ي ب ي ، عل اب الھيثم د ، (دار الكت
 م).١٩٨٢ھـ/١٤٠٢لبنان ، الطبعة الثالثة ،  –العربي ، بيروت 

  

  كتب الفقه رابعاً :

ة السعادة ،  .١ ه الإسلامي، (مطبع أحمد ، سليمان محمد : ضمان المتلفات في الفق
 .م)١٩٨٥مصر ، الطبعة الأولى ،  –القاھرة 

ل شرح  .٢ ل ، الأزھري ، صالح عبد السميع الآبي : جواھر الإكلي مختصر خلي
 .لبنان ، د.ط ، د. ت ) –(المكتبة الثقافية ، بيروت 

ى  .٣ ار عل ة رد المحت ار تكمل ون الأخي رة عي أفندي ، محمد علاء الدين : حاشية ق
روت  ة ، بي ب العلمي وير الأبصار، (دار الكت رح تن ار ش در المخت ان ،  –ال لبن

 .م)١٩٩٤ھـ/١٤١٥الطبعة الأولى ، 
د  الأنصاري ، زكريا : أسنى .٤ المطالب في شرح روض الطالب ، تحقيق : محم

ة  امر (دار الكتب العلمي روت محمد ت ى –، بي ة الأول ان ، الطبع ـ١٤٢٢،لبن  /ھ
 م ).٢٠٠٠

ة للطباعة  .٥ الأنصاري ، زكريا : فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ( دار المعرف
 لبنان ، د.ط ،  د.ت)،. –والنشر ، بيروت 

د :  .٦ ن محم ليمان ب ي ، س ية البجيرم روف بحاش د ، المع ع العبي د لنف التجري
اھرة  ي، الق ابي الحلب ة مصطفى الب نھج الطلاب ،( مطبع ى م ي عل  –البجيرم

 ھـ ).١٣٦٩مصر، 
ام  .٧ د : مجمع الضمانات في مذھب الإم ن محم انم ب ن غ د ب البغدادي ، أبو محم

د ،  ه محم ي جمع د سراج ، عل د أحم أبي حنيفة النعمان ، دراسة وتحقيق: محم
 م).١٩٩٩ھـ/١٤٢٠مصر ، الطبعة الأولى ،  –السلام ، القاھرة (دار 

ن أدريس :تالبھو .٨ اع ، تحقيق ي ، منصور بن يونس ب اع عن الإقن : كشاف القن
دل  ة السعودية ، (وزارة الع ة العربي دل بالمملك ة متخصصة من وزارة الع لجن
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اض  عودية ، الري ة الس ة العربي عودية، ال –بالمملك ة الس ة العربي ة المملك طبع
 ھـ ).١٤٢٧الأولى ، 

بوزيد ، محمد عبد المنعم : الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصرف  .٩
روت  لامي ، بي ر الإس المي للفك د الع لامية  ،( المعھ ة  –الإس ان ، الطبع لبن

 ھـ).١٤١٧الأولى، 
ه الإسلامي ، ( دار  .١٠ بوساق ، محمد بن المدني : التعويض عن الضرر في الفق

 ھـ).١٤٢٨المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، –، الرياض  أشبيليا
ابي  .١١ ة ، (مصطفى الب د السلام : البھجة في شرح التحف ن عب ي ب التسولي ، عل

 م).١٩٥١ھـ/١٣٧٠مصر ، الطبعة الثانية ،  –الحلبي وأولاده ، القاھرة 
ة ل .١٢ ة العام بة ، ( الرئاس يم : الحس د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي ر اب ة الأم ھيئ

ة  –بالمعروف والنھي عن المنكر ، الرياض  المملكة العربية السعودية ، الطبع
 ھـ ).١٤١٢الأولى ، 

اوى شيخ الإسلام  .١٣ د السلام : مجموع فت ن عب ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ب
د،  ه محم أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وابن

ك فھ ع المل ورة (مجم ة المن ريف ، المدين حف الش ة المص ة  -د لطباع المملك
 م).٢٠٠٤ه/١٤٢٥العربية السعودية ، د.ط ، 

ه الإسلامي، ( دار  .١٤ ا في الفق جبر، سعدي حسين : الخلافات المالية وطرق حلھ
 ھـ ) .١٤٢٣الأردن ، الطبعة الأولى ،  –النفائس ، عمان 

د .١٥ ن أحم د ب ن جزي ، محم د الله اب ن عب د ب ن محم ام الشرعية  : ب وانين الأحك ق
ة روع الفقھي ائل الف روت  ومس ين ، بي م للملاي ة  –، ( دار العل ان ، الطبع لبن

 م).١٩٧٩الأولى، 
ـفاع،  .١٦ ـالب الانت ـناع لط الم : الإق ن س ن موسى ب د ب ن أحم اوي ، موسى ب الحج

تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الم الكتب ، الرياض العربية  دار ھجر ،(دار ع ة  -والإسلامية ب ة العربي المملك

 ھـ ).١٤١٩السعودية ، الطبعة الثانية ، 
مصر،  -ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد : المحلي ، ( دار التراث ، القاھرة  .١٧

 د.ط، د.ت).
ل لشرح  .١٨ رحمن المغربي : مواھب الجلي د ال ن عب د ب ن محم د ب الحطاب ، محم

الم مختصر خل رات ، ( دار ع ا عمي ه : زكري ه وأحاديث يل ، ضبطه وخرج آيات
اض  ب ، الري ة ، -الكت ة خاص عودية ، طبع ة الس ة العربي ـ/ ١٤٢٣المملك ھ

 م).٢٠٠٣
يني ،      .١٩ ام ، تعريب : فھمي الحس ة الأحك ام شرح مجل ى : درر الحك در ، عل حي

 ھـ).١٤٢٣ -المملكة العربية السعودية  -الرياض  -( دار عالم الكتب
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ل ،  .٢٠ ى مختصر سيدي خلي ي : الخرشي عل ن عل الخرشي ، محمد بن عبد الله ب
روت  دوي، ( دار صادر ، بي ي الع ية الشيخ عل ان ، د.ط ،  -وبھامشه حاش لبن

 د.ت ).
ي ، دمشق .٢١ ر العرب ه الإسلامي، ( دار الفك ي الفق ى : الضمان ف  -الخفيف ، عل

 م ).١٩٩٧سوريا ، الطبعة الأولى، 
دون،ابن خلدون ،  .٢٢ ل عبد الرحمن بن محمد : مقدمة ابن خل روت  ، (دار الجي بي

 لبنان ، د.ط، د. ت ). -
ة ،  .٢٣ ب العربي اء الكت ر ، ( دار أحي رح الكبي د : الش ن محم د  ب دردير ، أحم ال

 مصر ، د.ت). –عيسى البابي الحلبي ، القاھرة 
ى الشر .٢٤ ة الدسوقي : حاشية الدسوقي عل ن عرف ح الدسوقي ، محمد بن أحمد اب

د الملقب  ن محم الكبير ، وبھامشه تقريرات العلامة المحقق : محمد بن أحمد  ب
 ھـ).١٤١٧لبنان ، الطبعة الأولى ،  –بعليش ،( دار الكتب العلمية ، بيروت 

ى  .٢٥ وع عل وجيز وھو مطب ز شرح ال الرافعي ، عبد الكريم بن محمد : فتح العزي
لف ة الس ذب ، (المكتب وع شرح المھ ة المجم امش تكمل ورة ھ ة المن  –ية ، المدين

 المملكة العربية السعودية ، د.ط ، د. ت ).
ة المنتھى الرحيباني ، مصطفى السيوطي : مطالب .٢٦ ، أولي النھى في شرح غاي

 م ).١٩٦١سوريا ، د.ط ،  –(المكتب الإسلامي ، دمشق 
ة ،  .٢٧ ة المقتصد ، ( دار المعرف د ونھاي ة المجتھ د : بداي ن أحم ابن رشد ، محمد ب

 م).١٩٨٨ھـ/١٤٠٩لبنان ، الطبعة التاسعة ،  - بيروت
ة الرصاع ، محمد بن قاسم الأ .٢٨ نصاري : شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالھداي

ان  د أبوالأجف الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق : محم
روت  لامي ، بي رب الإس وري ، ( دار الغ اھر المغم ة  –، الط ان ، الطبع لبن

 .م)١٩٩٣ولى ، الأ
اج  .٢٩ الرملي ، محمد بن أبو العباس أحمد بن حمزة ابن شھاب الدين : نھاية المحت

اج،( رح المنھ ى ش روت دار الفك إل ة ، بي ان ، د.ط -ر للطباع ـ / ١٤٠٤،لبن ھ
 م ).١٩٨٤

ة  -الزحيلي ، وھبة : الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر ، دمشق  .٣٠ سوريا ، الطبع
 م).١٩٨٥ھـ/١٤٠٥الثانية ، 

روت .٣١ ه ، ( دار الفكر المعاصر، بي وجيز في أصول الفق ة : ال ي ، وھب   -الزحيل
 ھـ).١٤١٥لبنان ، الطبعة الثانية ، 

ن  .٣٢ ـيق اب ـقھية ، بتصحيح وتعل ـد الف رح القـواع د : ش ن محم د ب اء ، أحم الزرق
ق م ، دمش اء ،(دار القل د الزرق ف : أحم ة،  -المؤل ة الثالث وريا ، الطبع س

 ).م١٩٩٣ھـ/١٤١٤
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ق  .٣٣ م ، دمش ار، ( دار القل ل الض د : الفع طفى أحم اء ، مص وريا و  -الزرق س
 ھـ).١٤١٨الطبعة الأولى ، 

ام)،  .٣٤ الزرقاء ، مصطفى أحمد : الفقه الإسلامي بثوبه الجديد (المدخل الفقھي الع
 م).١٩٦٧سوريا ، الطبعة التاسعة ،  -الأديب ، دمشق  -(ألف باء 

د الزركشي ، محمد بن بھادر بن عب .٣٥ د الله : المنثور في القواعد ، تحقيق : محم
ة ب العلمي ماعيل، ( دار الكت ن إس روت حس ى -، بي ة الأول ان ، الطبع ، لبن

 م).٢٠٠٠
دقائق، (دار  .٣٦ ز ال ائق شرح كن ين الحق الزيلعي ، عثمان بن علي بن محجن : تبي

 ھـ).١٤١٣مصر، الطبعة الأولى ،  -الكتب الإسلامية ، القاھرة 
ة سراج ، محمد أ .٣٧ حمد : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، (المؤسسة الجامعي

 م).١٩٩٣ھـ / ١٤١٤لبنان ، الطبعة الأولى،  -للدراسات والنشر ، بيروت 
د : المبسوط، .٣٨ ن أحم روتد(السرخسي ، محمد ب ة ، بي ان ، د.ط -ار المعرف ، لبن

 ھـ).١٤١٤
رى المو .٣٩ لمي، عبد العزيز بن عبد السلام : القواعد الكب ام السُّ سوم بقواعد الأحك

 لبنان ، د.ط ، د.ت ). -في إصلاح الأنام ، (دار المعرفة  بيروت 

ـضاة وطـريق  .٤٠ ي : روضـة الق د الرحب ن أحم د ب ن محم ي ب مناني ، عل ن الس اب
الة،بيروت  ة الرس دين الناھي،(مؤسس لاح ال ق : ص ـجاة ، تحقي ان ،  -الن لبن

 م).١٩٨٤ھـ / ١٤٠٤الطبعة الثانية ، 
ه السيوطي ،  .٤١ روع فق جلال الدين عبد الرحمن : الأشباه والنظائر في قواعد وف

 لبنان ، د.ط ، د.ت )  . -الشافعية ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت 
ريعة ،  .٤٢ ول الش ي أص ـوافقات ف ى : الم ى اللخم ن موس راھيم ب اطبي ، إب الش

د الله دراز ،( ة : عب ةتصحيح وعناي اھرة  المكتب ة ، الق ، طمصر ، د. -التجاري
 د.ت ). 

ة  .٤٣ ى تحف رقاوي عل ية الش راھيم : حاش ن إب ازي ب ن حج د الله ب رقاوي ، عب الش
ر :  ھا تقري اري ، وبھامش ا الأنص اب لزكري يح اللب ر تنق رح تحري لاب ش الط

 لبنان ، د.ط ، د.ت). -مصطفى الذھبي ،(دار المعرفة ، بيروت 
ر  .٤٤ ل الغي ن فع ة ع ة والجنائي ؤولية المدني ود ، المس لتوت ، محم ريعة ش ي الش ف

اھرة  ة ، الق مصر ، د.ت ،  -الإسلامية ،( مكتبة الجامع الأزھر للشؤون العام
 د.ن).

ائل  .٤٥ ـاوى ورس ـموع فت ف : مج د اللطي ن عب راھيم  ب ن إب د ب يخ ،  محم آل الش
ة  ة المكرم ة بمك ة الحكوم راھيم ، ( مطبع ن إب ة  -الشيخ محمد ب ة العربي المملك

 ھـ).١٣٩٩السعودية ، الطبعة الأولى ، 
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ن  .٤٦ مين م ين الخص ردد ب ا يت ام فيم ين الحك ل : مع ن خلي ي ب ي ، عل الطرابلس
اھرة  ي ، الق طفى الحلب ام ،(مص ة ،  –الأحك ة الثاني ر ،الطبع مص

 .م)١٩٧٣ھـ/١٣٩٣
وير  .٤٧ رح تن ـتار ش ـدر المخ ى ال ـحتار عل ين : رد الم د أم دين ، محم ن عاب اب

ي محم ود ، عل د الموج د عب ادل أحم ق : ع ار ، تحقي وض ( دار الأبص د مع
 م).١٩٩٤ھـ/١٤١٥لبنان ، الطبعة الأولى ،  -الكتب العلمية ، بيروت 

يح  .٤٨ ة في تنق ود الدري ز : العق د العزي ن عب رَ ب نِ عُمَ ين بْ د أمَِ دين ، مُحَمَّ ن عاب اب
 لبنان ، الطبعة الثانية ، د.ت). -الفتاوى الحامدية ، ( دار المعرفة ، بيروت 

ن  ابن .٤٩ ين ب د أم ى عابدين ، محم ار عل ز : حاشية رد المحت د العزي ن عب عمر ب
روت  ر للطباعة والنشر ، بي وير الأبصار، ( دار الفك ار شرح تن در المخت  -ال

 م).٢٠٠٠لبنان ، د. ط ،
رح  .٥٠ ى ش ل عل ليمان الجم ية س ن منصور : حاش ر ب ن عم ليمان ب ي ، س العجيل

 .لبنان ، د.ط ، د.ت) -المنھج ، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
افعي، تحقيق:  .٥١ ام الش ه الإم وجيز في فق د : ال ن أحم الغزالي ، محمد بن محمد ب

روت  م، بي ي الأرق ن أب م ب ود ، (دار الأرق د الموج ادل عب وض؛ وع ي مع  -عل
 م).١٩٩٧ھـ /١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، 

ن  .٥٢ د ب ام أحم القاري ، أحمد بن عبدالله : مجلة الأحكام الشرعية على مذھب الإم
ي، حنبل ، در د عل راھيم أحم د إب ليمان و محم و س دالوھاب أب اسة وتحقيق : عب

دة  ة ، ج ى ،  -(دار تھام ة الأول عودية ، الطبع ة الس ة العربي ـ ١٤٠١المملك ھ
 م).١٩٨١/
ولاق ،  .٥٣ ن اسرائيل : جامع الفصولين،(مطبعة ب ود ب ابن قاضي سماونة ، محم

 ھـ ).١٣٠٠مصر ، د.ط ،  -القاھرة 
د الله  .٥٤ ة ، عب ن قدام د اب ن عب د الله ب ق : عب ي ، تحقي د : المغن ن محم د ب ن أحم ب

ر  ة والنش ب للطباع الم الكت و ، (دار ع اح الحل د الفت ي؛ وعب ن الترك المحس
 ھـ) .١٤١٧المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ،  -والتوزيع ، الرياض 

ي  .٥٥ روق ف وار الب رحمن الصنھاجي : أن د ال ن عب س ب ن إدري د ب ي ، أحم القراف
د  د أحم ادية : محم ة والاقتص ات الفقھي ز الدراس ق مرك روق ، تحقي وار الف أن

اھرة  د ، (دار السلام ، الق ه محم ي جمع ى،  -سراج ، عل ة الأول مصر ، الطبع
 .م)٢٠٠١ھـ/١٤٢١

س  .٥٦ ن إدري د ب ي ، أحم رحمن الصنھاجيالقراف د ال ن عب ق : ب ذخيرة ، تحقي : ال
وخبزة، د ب رو محم رب الإسلامي ، بي ى ،  –ت ( دار الغ ة الأول ان ، الطبع لبن

 م).١٩٩٤
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وقعين عن  .٥٧ ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  : إعلام الم
ل ،  دالرؤوف ،( دار الجي ه : طه عب ق علي ه وعل دم ل رب العالمين ، راجعه وق

 ھـ)١٣٩٧لبنان ، الطبعة الثانية ،  -بيروت 
ن أيوب .٥٨ ة في  ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ب الزرعي : الطرق الحكمي

روت  وم ، بي اء العل ي،(دار إحي ر شفيق الكب  -السياسة الشرعية ، تحقيق : زھي
 م).٢٠٠٢لبنان ، الطبعة الأولى ، 

عود  .٥٩ ن س ر ب و بك اني ، أب رائع ، (دار  :الكاس ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص ب
 م).١٩٩٧ھـ/١٤١٧لبنان ، الطبعة الأولى ، -التراث العربي ، بيروت

ام  .٦٠ ه مذھب الإم ر في فق ن حبيب : الحاوي الكبي ن حبيب ب ي ب اوردي ، عل الم
روت  ة ، بي ب العلمي افعي،(دار الكت ى،  -الش ة الأول ان ، الطبع ـ/ ١٤١٤لبن ھ

 م ).١٩٩٤

ة ،  .٦١ ات الديني ام السلطانية والولاي ن حبيب : الأحك د ب ن محم الماوردي ، علي ب
ن قتيب دادي (دار اب ارك البغ د مب ق : أحم ى ، تحقي ة الأول ت ، الطبع ة ، الكوي

  م).١٩٨٩ھـ / ١٤٠٩
مجلة الأحكام العدلية المرجع الأساسي للقانون المدني ومذكراته الإيضاحية في  .٦٢

دغميش ، ( د.ن ، د.ط ،  ال م اجرة ، جم د المن الدولة العثمانية ، إشراف : محم
 م).١٩٩٨

ر .٦٣ ي الش ود ف ات والعق ة للموجب ة العام بحي : النظري اني ، ص يعة المحمص
 م).١٩٧٢لبنان ، الطبعة الثانية ،  -الإسلامية ،( دار العلم للملايين ،  بيروت 

ى  .٦٤ راجح من الخلاف عل ة ال المرداوي ، علي بن سليمان : الإنصاف في معرف
نة  ة الس ي ،(مطبع د الفق د حام ق : محم ل ، تحقي ن حنب د ب ام أحم ذھب الإم م

 م).١٩٥٧ھـ/١٣٧٦مصر ، الطبعة الأولى ،  -المحمدية ، القاھرة 
الم  .٦٥ المطيعي ، محمد نجيب : تكملة المجموع شرح المھذب للشيرازي ، (دار ع

 م).٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٣المملكة العربية السعودية ، د.ط ،  –الكتب ، الرياض 
د  .٦٦ ع ، تحقيق: محم دع شرح المقن دالله : المب ابن مفلح ، إبراھيم بن محمد بن عب

ة ب العلمي افعي، ( دار الكت ن الش ر حس ان ،  -وت، بي ى ، لبن ة الأول الطبع
 .م)١٩٩٧ھـ/١٤١٨

و الزھراء  .٦٧ روع ، تحقيق : أب روع وتصحيح الف ح : الف المقدسي ، محمد بن مفل
روت  ة ، بي ب العلمي ي ، ( دار الكت ازم القاض ى،  -ح ة الأول ان ، الطبع لبن

 ھـ ).١٤١٨
ر ،  .٦٨ ل ، ( دار الفك ل لمختصر خلي اج والإكلي ن يوسف : الت د ب واق ، محم الم

 ھـ ).١٣٩٨لبنان ، الطبعة الثانية ،  -يروت ب



٢٣٢  

اف والشؤون الإسلامية بالكويت ،  .٦٩ ة ، ( وزارة الأوق الموسوعة الفقھية الكويتي
 ھـ).١٤٠٨الكويت ، الطبعة الثانية ، 

ار ، تحقيق :  .٧٠ ل المخت ار لتعلي ردود : الاختي ن م الموصلي ، عبد الله بن حمود ب
رحمن ، (دار ا د ال د عب ف محم د اللطي روت عب ة ، بي ب العلمي ان ،  -لكت لبن

 ھـ ).١٤٢٦الطبعة الثالثة ، 
ام،  .٧١ ة الحك رح تحف ي ش ام ف ان والأحك ي: الإتق د الفاس ن أحم د ب ارة ، محم مي

 د.ط ، د.ت  ). -لبنان -المعروف بشرح ميارة، ( دار المعرفة ، بيروت 
ة ال -النجار ، عبد الله مبروك : الضرر الأدبي ، ( دار المريخ ، الرياض  .٧٢ مملك

 ھـ ).١٤١٥العربية السعودية ، د.ط ، 
ابن النجار ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي : معونة أولي النھى شرح  .٧٣

يش ،( دار  ن دھ د الله ب ك عب د المل ى الإرادات) ، تحقيق:عب ى (منتھ المنتھ
 ه).١٤١٦لبنان ، الطبعة الأولى ،  -خضر، بيروت 

ني الحموي الحنفي : غمز عيون البصائر ابن نجيم ، أحمد بن محمد مكي الحس .٧٤
روت  ة ، بي ى،  -شرح الأشباه والنظائر،(دار الكتب العلمي ة الأول ان ، الطبع لبن

 ھـ ).١٤٠٥
دقائق ،  .٧٥ ز ال ق شرح كن ابن نجيم ، زين الدين بن إبراھيم بن محمد: البحر الرائ

 ).م١٩٩٧ھـ/١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى ،  -(دار الكتب العلمية ، بيروت 
يْ  .٧٦ ذْھَبِ أبَِ ى مَ ائِرُ عَلَ ظَ بَاهُ وَالنَّ راھيم : الْأشَْ ن إب ـابدين ب ـن الع ـيم ، زي ن نج اب

د كتب خان ،  ر محم ل ، ( مي د الوكي ز محم د العزي عْمَانِ، تحقيق : عب حَنِيْفَةَ النُّ
 ، د.ط ، د.ت ). باكستان -كراتشي 

المفـتين، تحقيق  النووي ، يحيى بن شرف بن مري : روضـة الطالـبين وعـمدة .٧٧
: عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض ،( دار عالم الكتب ، الرياض 

 م).٢٠٠٣ھـ / ١٤٢٣المملكة العربية السعودية ، طبعة خاصة ، -
ام في أصول الأقضية  .٧٨ ن فرحون : تبصرة الحك اليعمري ، إبراھيم بن محمد ب

الم ال لي،(دار ع ال مرعش ق : جم ام ، تحقي اھج الأحك اض ومن ب ، الري  -كت
 م).٢٠٠٣ھـ/١٤٢٣المملكة العربية السعودية ، طبعة خاصة ، 

  

  اً : كتب الفقه المقارنخامس

ارن،  .١ أمين ، سيد : المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المق
 ھـ).١٣٨٤(د. ن، د.ط ،
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ة والجنائي .٢ ؤولية المدني ام المس ة الضمان أو أحك ة : نظري ي ، وھب ي الزحيل ة ف
ة،  -الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ،(دار الفكر، دمشق  ة الثامن سوريا ، الطبع

 م).٢٠٠٨
ة  .٣ ة مقارن ه الإسلامي دراس ي الفق رزاق : مصادر الحق ف د ال نھوري ، عب الس

ة ،  د الداي ي الإسلامي ، منشورات محم ع العلمي العرب ي ،(المجم ه الغرب بالفق
 لبنان ، د.ط ، د.ت). –بيروت 

ا  -دي ، عبد السلام داوود محمد : الملكية في الشريعة الإسلامية العبا .٤  -طبيعتھ
ا  ة  -وظيفتھ عية ، ( مكتب نظم الوض القوانين وال ة ب ة مقارن ا ، دراس وقيودھ

 م).١٩٧٤الأردن ، الطبعة الأولى ،  -الأقصى ، عمان 

  

  اً : معاجم اللغةسادس

محمد عوض مرعب (دار الأزھري ، محمد بن أحمد : تھذيب اللغة ، تحقيق :  .١
 .م)٢٠٠١لبنان ، الطبعة الأولى ، –إحياء التراث العربي ، بيروت 

ي  .٢ ي ، (منشورات الحلب انوني الثلاث اموس الق البعلبكي ، روحي وآخرون : الق
 م). ٢٠٠٢ -الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت –الحقوقية 

ة ، ( مؤسسة البياتي ، حميد مجيد : المعجم الجامع لعلوم البيئة والمواد  .٣ الطبيعي
 م).٢٠٠٨الأردن ، الطبعة الأولى ،  -الوراق للنشر والتوزيع ،عمان

حماد ، نزيه : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقھاء ، (المعھد العالمي  .٤
 ھـ).١٤١٤لبنان، الطبعة الأولى ،  -للفكر الإسلامي ، بيروت 

يني : .٥ د مرتضى الحس دي ، محم ـروس م الزبي ـاج الع اموست ـواھر الق ، ن ج
 م).١٩٩٤ھـ/١٤١٤،لبنان، د.ط -(دار الفكر ، بيروت تحقيق :علي شيري ،

ة  .٦ ار الصحاح ، ( دار ومكتب ادر : مخت د الق ن عب و بكر ب الرازي ، محمد بن أب
 م).١٩٨٣لبنان ، الطبعة الأولى ،  –الھلال ، بيروت 

اييس ا .٧ رازي : معجم مق ة ، وضع ابن فارس ، أحمد ابن فارس بن زكريا ال للغ
روت  ة ، بي ة  -حواشيه إبراھيم شمس الدين ، ( دار الكتب العلمي ان ، الطبع لبن

 ھـ).١٤٢٠الأولى ،
اموس المحيط ، ( دار الكتب  .٨ ن يعقوب : الق الفيروزأبادي ، مجد الدين محمد ب

 ھـ) .١٤٢٨لبنان ، الطبعة الثانية ،  -العلمية ، بيروت 
قري : المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي الم .٩

 م ).١٩٨٧لبنان ، د.ط ، -الكبير للرافعي ، ( مكتبة لبنان ، بيروت 
ة (دار  .١٠ دار الكتب العلمي القاموس المزدوج ، إعداد مكتب الدراسات والبحوث ب

 م).٢٠٠٨لبنان ، الطبعة الثالثة ،  -الكتب العلمية ، بيروت
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طلحات  .١١ م مص د : معج د الواح رم ، عب اج ، ك انون، ( دار المنھ ريعة والق الش
 ھـ).١٤١٨الأردن ،  -عمان 

ي،         .١٢ ور القاض ة: منص ة ، ترجم طلحات القانوني ـجم المص رار: مع و، جي كورن
روت  ع ، بي ر والتوزي ات والنش ة للدراس ة الجامعي ة  -( المؤسس ان ، الطبع لبن

 ھـ ).١٤٣٠الثانية ، 
ان .١٣ س ، عثم ي ، وإدري د الغن د عب رف ، محم طلحات  مش اموس مص : ق

اض  عود ، الري ك س ة المل ابع جامع ورة ، ( مط وبيات المص ة  –الرس المملك
 ھـ).١٤١٠العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 

 م).٢٠٠٠مراد، عبد الفتاح : المعجم القانوني رباعي اللغة ،( د .ن ، د.ط ،  .١٤
ة، معجم القانون ، ( مجمع اللغة العربية ، الھيئة العامة لشؤون ال .١٥ مطابع الأميري

 م ).١٩٩٩ھـ /١٤٢٠جمھورية مصر العربية ،  -القاھرة 
ل  .١٦ اص ، ( دار وائ انون الخ طلحات الق م مص دنان : معج ار ع اوي ، بش ملك

 م).٢٠٠٨الأردن ، الطبعة الأولى،  –للنشر، عمان 
ادر،بيروت  .١٧ رب ، (دار ص ان الع ن مكرم:لس د ب ور، محم ن منظ ان،  -اب لبن

 ) .م٢٠٠٤الطبعة الثالثة، 
د الغني  .١٨ النووي ، يحيى بن شرف بن مري : تحرير ألفاظ التنبيه ، تحقيق : عب

 ھـ )  .١٤٠٨سوريا ، الطبعة الأولى ،  -الدقر ، (دار القلم ، دمشق 

  

  اً : الكتب القانونيةبعسا

ة و .١ ات المدني ايا التعويض ى : قض د موس د ، خال ر أحم ة ، ( دار الفك الجنائي
 .م)٢٠٠٢، د.ط ، مصر  –، المنصورة والقانون

النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية،  الباز، أحمد بن عبد الله: .٢
اض  ي ، الري ة ،  -( دار الخريج ة الثالث عودية ، الطبع ة  الس ة العربي المملك

 ھـ).١٤٢١
أة  .٣ اً وقضاءً ، (منش ة فقھ ة والتجاري حسن ، علي أحمد : التقادم في المواد المدني

 م).١٩٨٥مصر ، د.ط ،  -الإسكندرية المعارف ، 
ة ،  .٤ الحسناوي ، حسن حنتوش : التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدي

 م ).١٩٩٩الأردن ، د.ط ،  -(دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان
ة ،  .٥ ة ، دراسة مقارن جعفر ، محمد أنس قاسم : التعويض في المسؤولية الإداري

ة السعودية ،  –سعود ، الرياض (مركز البحوث بجامعة الملك  ة العربي المملك
 م ).١٩٨٨
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ة  .٦ ا : المسؤولية التقصيرية الالكتروني د رج ة ، عاي ئة  -الخلايل المسؤولية الناش
ة -نت عن إساءة استخدام أجھزة الحاسوب والإنتر ة ،(دار الثقاف ، دراسة مقارن

 م).٢٠٠٩الأردن ، الطبعة الأولى ،  -عمان 
ا خليل ، أحمد ضياء ال .٧ ة وأثرھ دين ؛ وعدس ، عمر حسن : إدارة الأزمة الأمني

اھرة  دة ، الق ف الجدي ابع روزاليوس اب، ( مط ة الإرھ ي مواجھ ر ،  -ف مص
 ھـ ).١٤١٤

ؤون  .٨ لام، (وزارة الش ي الإس تور ف ز : الدس د العزي ق عب ديري ، توفي الس
 المملكة العربية السعودية، د.ن، د.ت). -الإسلامية والأوقاف، الرياض 

د ، الس .٩ دني الجدي انون الم ي شرح الق يط ف د : الوس رزاق أحم د ال نھوري ، عب
 م ).١٩٩٨لبنان ، الطبعة الثالثة ،  -(منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 

دني  .١٠ انون الم د : الوسيط في شرح الق رزاق أحم د ال ة  –السنھوري ، عب نظري
 د.ط ،د.ت). لبنان ، -الالتزام بوجه عام ( أحياء التراث العربي ، بيروت 

روت  .١١ ة ، بي زام ، ( دار النھضة العربي ور : مصادر الالت ان ،  -سلطان ، أن لبن
 م).١٩٨٣د.ط ، 

ة  .١٢ وي ، ( المؤسسة الوطني ة التعويض عن الضرر المعن السعيد ، مقدم : نظري
 م ).١٩٩٢الجزائر ، د.ط ،  -للكتاب ، الجزائر 

زام ،(دار  .١٣ ة للالت ة العام ل : النظري ة،القاھرة الشرقاوي ، جمي  -النھضة العربي
 م).١٩٨١مصر ، د.ط ، 

اني  .١٤ انون اللبن ي الق ة ف زام ، دراس ادر الالت رج : مص نعم ف د الم دة ، عب الص
 م ).١٩٧٩مصر  ، د.ط ،  -والمصري ، ( دار النھضة العربية ، القاھرة 

د  .١٥ يرية ، ( معھ ؤولية التقص ي المس رر ف ويض الض عدون : تع امري ، س الع
 م).١٩٨٢العراق ، د.ط ،  -غداد بحوث القانون ، ب

اھرة  .١٦ ة النصر ، الق مصر،  -غانم ، إسماعيل : النظرية العامة للإلتزام ،(مطبع
 د.ط ، د.ت).

ي  .١٧ ة ف ع مقدم ة : م دعوى الجزائي ي ال ان ف وق الإنس وجي ، مصطفى : حق الع
 م).١٩٨٩مصر ، الطبعة الأولى ،  -حقوق الإنسان ، (مؤسسة نوفل ، القاھرة 

ة ،( دار النھضة ، فكري ، فتح .١٨ ر التعاقدي ا غي ة عن أعمالھ ي : مسؤولية الدول
 م).١٩٩٥مصر ، د.ط ،  -القاھرة 

ة و  .١٩ ة التعاقدي ؤولية المدني دني ( المس ويض الم يم : التع د الحك ودة ، عب ف
ة ،  ات الجامعي نقض ،(دار المطبوع ام  ال ه وأحك وء الفق ي ض يرية ) ف التقص

 م).١٩٩٨مصر ، د.ط ،  -الإسكندرية 
روت .٢٠ ية، ( دار الھدى ، بي  -الكيالي ، عبد الوھاب وآخرون : الموسوعة السياس

 لبنان ، د.ط ، د.ت) .
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ار )  .٢١ ل الض يرية ( الفع ة التقص ؤولية المدني ز : المس د العزي ة ، عب اللصاص
ان ع ، عم ر والتوزي ة للنش ة ودار الثقاف دار العلمي روطھا ،(ال ھا وش  -أساس

 م ).٢٠٠٢الأردن، الطبعة الأولى، 
ة  .٢٢ دراسة  –أبو الليل ، إبراھيم الدسوقي : تعويض الضرر في المسؤولية المدني

ة  -(مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت  -تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض  دول
 م).١٩٩٥الكويت ، د.ط ، 

ة ،  .٢٣ ب القانوني دني ، (دار الكت انون الم ي شرح الق وافي ف ليمان : ال رقس ، س م
 م).١٩٩٠عة ، مصر ، الطب -القاھرة 

مرقس ، سليمان : بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرھا  .٢٤
اھرة  ة ، الق ب القانوني دني ، (دار الكت انون الم وعات الق ن موض ر ،  -م مص

 م).١٩٨٧الطبعة ، 
فير" ، (دار  .٢٥ وارث "مشروع أس ة الك دنيا لمواجھ ايير ال اني والمع اق الإنس الميث

 م).٢٠٠٠ردن، الطبعة الأولى، الأ -الشروق، عمان 
ل الشخصي ،  .٢٦ ن الفع ئة ع ؤولية الناش ة للمس ة العام اطف : النظري ب ، ع النقي

 م).١٩٨٤لبنان ، الطبعة الثالثة ،  -(دار عويدات ، بيروت 

  

  ثامناً : كتب الإدارة العامة

حواش ،  جمال ؛ وعبد الله ، عزة ، التخطيط لإدارة الكوارث وأعمال الإغاثة،  .١
 م).٢٠٠٦مصر ، الطبعة الأولى ،  -اك للنشر والتوزيع ، القاھرة (إيتر

ات  .٢ ل الأزم ادي لح نھج اقتص ات : م د : إدارة الأزم ن أحم يري ، محس الخض
اھرة  دبولي، الق ومي والوحدة الاقتصادية،(مكتبة م  -على مستوى الاقتصاد الق

 م).١٩٩٧مصر ، الطبعة الأولى ، 
ا .٣ د : إدارة الأزم د أحم علان ، فھ س الش ل  –ت ( الأس ات )،  –المراح الآلي

اض  ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ابع جامع ة  -(مط ة العربي المملك
 م ) .٢٠٠٢السعودية ، الطبعة الثانية ، 

ة ونظم  .٤ وارث في عصر التقني ليمان : إدارة الأزمات والك العمار ، عبد الله  س
 م).٢٠٠٦ودية ، د.ط ، المملكة العربية السع -المعلومات، ( د.ن ، الرياض

ة  -عبد الرحمن ، عبد العزيز : البحث العلمي ، (د.ن ، الرياض .٥ ة العربي المملك
 ھـ).١٤٢٤السعودية ، الطبعة الثالثة ،

اعي  .٦ الغرايبة ، فيصل محمود ؛ الغرايبة ، فاكر محمود : مجالات العمل الاجتم
 م ).٢٠٠٩ولى ، الأردن ، الطبعة الأ -وتطبيقاته، ( دار وائل للنشر ، عمان 
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  سعاً : كتب العلوم الطبيعيةتا

اب، مح .١ دأرب ار م د صبري : الأخط وب، محم ة ، ؛ ومحس وارث الطبيعي       والك
 .م)٢٠٠١،  الطبعة الأولى مصر ، –( دار الفكر العربي ، القاھرة 

ة  .٢ ا والوقاي اء وقوعھ ة وإدارة العمل أثن وارث الطبيع إسماعيل ، محمد طه : الك
ة ،  منھا ، محاضرة وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ر منشورة ،( جامع علمية غي

 .ھـ )١٤١١المملكة العربية السعودية ،  -الرياض 
ة  .٣ ة العام ي الصناعة ، ( الھيئ دني ف دفاع الم ع ال ي : مرج د حلم صديق ، محم

 م ).١٩٨٥مصر ، الطبعة الأولى،  -لشؤون المطابع الأميرية ، القاھرة 
د ، صلاح محم .٤ د الحمي ة عب وارث الطبيعي ونامي  -د : الك ة تس ة  -طبيع ( طيب

 م ).٢٠٠٨مصر ، الطبعة الأولى ،  -للنشر والتوزيع ، القاھرة 
ي .٥ الم العرب ي الع وارث ف ي : الك ادل رفق وض ، ع تعداد-ع ة -الاس  -والمواجھ

ة ،  وم الأمني ة للع ايف العربي والوقاية ، (مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية ن
 م).١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠لكة العربية السعودية ، د.ط ،المم -الرياض 

  

  : الرسائل العلمية عاشراً 

ه الإسلامي  .١ ة للضرر في الفق  –الحسني ، إسماعيل مھدي أحمد : ضمان الدول
ة  ة المكرم رى بمك ة أم الق ورة ، ( جامع ر منش تير غي الة ماجس ة  -رس المملك

 ھـ).١٤٣٠العربية السعودية ، 
ه والنظام  الحيدر ، إبراھيم محمد : .٢ التعويض عن أضرار السجن الخطأ في الفق

ن  د ب ام محم ة الإم ورة ، ( جامع ر منش تير غي الة ماجس ة ، رس ة مقارن دراس
 ھـ ).١٤٢٤/١٤٢٥المملكة العربية السعودية ،  -سعود الإسلامية ، الرياض 

دى  .٣ وارث وم ة لإدارة الك ة والعلمي س النظري د : الأس د محم ي ، أحم الزھران
ي ا ف ايف  تطابقھ ة ن ورة ، ( جامع ر منش تير غي الة ماجس ة ، رس إدارة الأزم

اض  ة ، الري وم الأمني ة للعل عودية ،  –العربي ة الس ة العربي ـ/ ١٤١٧المملك ھ
 م ).١٩٩٧

ة  .٤ دني في مواجھ دفاع الم از ال السيد ، خالد قدري : تقييم الفاعلية التنظيمية لجھ
ين ة ع ورة ، (جامع ر منش تير غي الة ماجس وارث ، رس اھرة  الك  -شمس ، الق

 م).١٩٩٧مصر ، 
العصيمي ، محمد صالح : الدفاع المدني في السلم والحرب ، (المركز العربي  .٥

ة السعودية ،  -للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ـ/ ١٤١٤المملكة العربي ھ
 م).١٩٩٣
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ود ،  .٦ ذ العق ي تنفي ة ف ن المماطل ويض الإدارة ع ل : تع ود دخي دان ، حم اللحي
نة ، (رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الإمام محمد بن سعود دراسة مقار

 ھـ ).١٤٢٩/١٤٣٠المملكة العربية السعودية ،  -الإسلامية، الرياض
ؤليتين  .٧ ن المس ئة ع ويض الناش اوى التع د : دع ز محم د العزي ي ، عب المتيھ

اء الإداري  ه والقض ي الفق ا ف ة وتطبيقاتھ يرية والعقدي وراه  -التقص الة دكت رس
ن سعود الإسلامية ، الرياض غ د ب ة  -ير منشورة ،( جامعة الإمام محم المملك

 ھـ).١٤٢٤العربية السعودية ،
ه،   .٨ ه ، وأنواعه ، علاقات ه الإسلامي ،( تعريف موافي ، أحمد : الضرر في الفق

ع،  ضوابطه ، أجزاءه )، رسالة دكتوراه منشورة (دار ابن عفان للنشر والتوزي
 ).٢٠٠٨ھـ / ١٤٢٩ر العربية ، الطبعة الثانية،جمھورية مص -القاھرة 

  

  : المجلات والتقارير والدوريات والمؤتمراتحادي عشر

ة،  .١ ة المدني بودي ، ميلان : الحماية المدنية تتطور، نشرة المنظمة الدولية للحماي
 م.١٩٨٥) ، يوليو ، ٣٦١العدد (

ـكوارث والأز .٢ ـاء ال ـرارات أثن ـاذ الق د : اتخ د أحم علان ،فھ ة الش ـات، (مجل م
ارقة  رطة الش رطي ، ش ر الش د ( -الفك دة، المجل ة المتح ارات العربي ) ، ٧الإم

 م ).١٩٩٩) ،٤العدد (
راث  .٣ ي والت ث العلم ة البح ن الضرر ، ( مجل ويض ع ة : التع ي ، وھب الزحيل

ز ، جدة  د العزي ك عب ة المل ة  –الإسلامي ، كلية الشريعة بجامع ة العربي المملك
 ھـ).١٣٩٩ول ، سنة السعودية ، العدد الأ

امعدس ، عمر : دور جھاز الشرطة في مواج .٤ ة الأمن الع ، ھة الكوارث ،( مجل
 ھـ ).١٣٩٧ -) ، ربيع ثاني ٧٧العدد (

وارث  .٥ ة للك اطق المعرض ة : المن د ، ملخص دراس د عي ان محم ة ، إيم عطي
وارث ،  ة عن الك دوة الدولي الطبيعية وكيفية التعامل معھا بطرق متطورة، ( الن

 ھـ).١٧/١٠/١٤٣٠-١٤المملكة العربية السعودية ،  -رياض ال
على ، ماھر جمال الدين : التخطيط لإدارة الكوارث ، ( مجلة الفكر الشرطي،  .٦

ارقة  رطة الش ث،  -ش دد الثال اني ، الع د الث دة ، المجل ة المتح ارات العربي الإم
 م) .١٩٩٣ديسمبر، 

د .٧ دفاع الم دابير ال د الله : ت ليمان عب رو ، س ة العم وارث بالمملك ة الك ني لمواجھ
ة  - جدة، التاسع عشرلدفاع المدني أبحاث مؤتمر االعربية السعودية ، (  المملك

 م).٢٠٠٢، العربية السعودية
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ة ،  .٨ ة اليمني ع التجرب ن واق ل م ى الطف وارث عل ر الك رحمن : أث د ال اروق عب ف
ونس ، ال ي ت دت ف ي عق ـاصة والت ة الخ ة الرابع ـدوة العلمي اث الن ز (أبح مرك

اض  دريب بالري ة والت ات الأمني ي للدراس عودية ،  -العرب ة الس ة العربي المملك
 ھـ ).١٤٠٧/ ٢٥/٢-٢٣

وان  .٩ ام دي دعوى أم أبو سعد ، محمد شتا : قواعد المرافعات والإجراءات في ال
ة ، ال د الإدارة العام ة السعودية -رياض المظالم ، ( مجلة معھ ة العربي ، المملك

 ھـ ).١٤١١، عام  ٦٨العدد 

  

  : الأنظمة ثاني عشر

 ھـ ).١٤١٩التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ، ( الطبعة الثانية ،  .١
يس  .٢ ة رئ لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلي

م ( دني رق دفاع الم س ال اريخ ٢٤/ و/١٢/٢مجل ـ، ٣/١٤٢١/ ٢٤/ دف ) وت ھ
 ھـ .١٢/٤/١٤٢١) وتاريخ ٣٨٠٢العدد رقم ( والمنشورة بجريدة أم القرى في

ر  .٣ مو وزي رار س ادر بق ـواء الص ـلاء والإي ـليات الإخ ـة لعم ـحة التنظـيمي اللائ
م ( دني رق دفاع الم س ال يس مجل ة رئ ـاريخ ١٢/ و/١٢/٢الداخلي / ٨/ دف) وت

م (٨/١٤٢٢ دد رق ي الع رى ف دة أم الق ورة بجري ـ ، والمنش اريخ ٣٨٦٨ھ ) وت
 ھـ .٢٤/٨/١٤٢٢

ر الزراعة اللا .٤ ئحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية ، الصادرة بقرار معالي وزي
ـعدد ٢٨/٣/١٤٢٥وتاريخ  ٢١٤٣٣رقم  ـرى في ال دة أم الق ھـ ، المنشور بجري
 ھـ .٢١/٥/١٤٢٥وتاريخ  ٤٠٠٠رقم 

ة للمتضررين من  .٥ ات الحكومي ة بحصر الإعان لائحة تنظيم الإجراءات المتعلق
ة وتق وارث الطبيعي رقم (الك ادرة ب رفھا الص / دف ) ٢٤/ و/١٢/١ديرھا وص

اريخ  م ٥/١٤٢٤/ ١٥وت دد رق ي الع رى ف دة أم الق ورة بجري ـ ، والمنش ھ
 ھـ.٣/٦/١٤٢٤) وتاريخ ٣٩٥٢(

ـم (م/ .٦ ي رق وم الملك ادر بالمرس ة الص راءات الجزائي ام الإج اريخ ٣٩نظ ) وت
ـددھا (٢٨/٧/١٤٢٢ اريخ ) و٣٨٦٧ھـ ، والمنشور في جريدة أم القرى في ع ت
 ھـ.٢٤/٨/١٤٢٢

م (أ/ .٧ ريم رق م الصادر بالمرسوم الملكي الك اريخ  ٩٠النظام الأساسي للحك ) وت
 ) .٣٣٩٧ھـ ، والمنشور في جريدة أم القرى في عددھا رقم (٢٧/٨/١٤١٢

م م/ .٨ ي رق وم الملك ادر بالمرس عودي ، الص د الس ام البري اريخ  ٤نظ وت
 ھـ.٢١/٢/١٤٠٦
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ادر  .٩ ة ، الص روة الحيواني ام الث م (م/نظ ي رق وم الملك اريخ ١٣بالمرس ) وت
م ١٠/٣/١٤٢٤ ددھا رق ي ع رى ف دة  أم الق ي جري ور ف ـ، والمنش  ٣٩٤٤ھ

 ھـ.٦/٤/١٤٢٤وتاريخ 
م م/ .١٠ ي رق وم الملك ادر بالمرس ف، الص وق المؤل ة حق ام حماي اريخ  ٤١نظ وت

 ھـ .٢/٧/١٤٢٤
م (م/ .١١ دني الصادر بالمرسوم رق دفاع الم اريخ ١٠نظام ال ـ، ١٠/٥/١٤٠٦) وت ھ

م (وا ددھا رق رى بع دة أم الق اريخ  ٣٠٩٩لمنشور بجري ـ ، ١٤٠٦ ٢٨/٥) وت ھ
 ھـ).١٤٢٢(الطبعة الثانية ،

م (م/ .١٢ ي رق وم الملك ادر بالمرس الم الص وان المظ ام دي اريخ ٧٨نظ ) وت
 ھـ .١٩/٩/١٤٢٨

رار مجلس  .١٣ وان المظالم الصادر بق ام دي نظام قواعد المرافعات والإجراءات أم
 ھـ.١٦/١١/١٤٠٩ ) وتاريخ١٩٠الوزراء رقم (

  

  : شبكة المعلومات العالميةثالث عشر

1. http://www.alriyadh.com/2008/06/12/article350098.html 
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2. http://ar.wikipedia.org/wiki .٢٠١١يناير  ٤:   
3. http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/06/115906.html   :

.م٢٠١٠أكتوبر  ٠٧ -ھـ ١٤٣١شوال  ٢٨الخميس   
4. http://arabic.cnn.com/2010/business/8/22/pakistan.flooding_e

conomy/index.html م.٢٠١٠سبتمبر  ١٤الثلاثاء،    
5. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5342331A-D5CF-4EB6 - 

B98D-20 FDB5C0C8F7.htm .م  ٢٨/٨/٢٠١٠   
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